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تعريف علم الأصول 


عدف علم الأصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم 
الشرعي»7". وقد لوحظ علئ هذا التعريف : 

اولك نا ل يعم القراعة النفيية كقاعةه أن ناشم سحيعة يه 
بفاسده). 

وثانياً : بأنّه لا يشمل الأصول العملية ؛ لأنّها مجرّد أدلَةٍ عملية وليست أدلَة 
محرزة» فلا يثبت بها الحكم الشرعيّ» وإِنْما تحدف بها الطلقة العملية: 

وثالا : بأنّه ع المسائل اللغويّة .كظهو ركلمة «الصعيد» -مثلاً لدخولها 
فى استنباط الحكم. 
ْ نا الملاحظة الأولى فتندفع : بأنّ المراد بالحكم الشرعيّ الذي جاء في 
التعريف : جعل الحكم الشرعيّ علئ موضوعه الكلّي؛ فالقاعدة الأصولية 
ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل, والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا 
القبيل» ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. 

ففرق كبير بين حجّية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار اليها؛ لأنّ الأولى 


.١؟‎ : وورد ما يقاربه فى الفصول : 4, وهداية المسترشدين‎ »0 : ١ أنظر القوانين‎ )١( 


كل م 526222 دروش فى علة الأول , اتحلقة: الكالخة 


يثبت بها جعل وجوب السورة تارةً. وجعل حرمة العصير العنبئّ أخرئ, وهكذاء 
فهي أصولية. وما الثانية فهي جعل شرعيّ للضمان على موضوع كلي . وبتطبيقه 
علئ مصاديقه المختلفة -كالإجارة والبيع مثلاً ‏ تنبت ضماناتٍ متعدّدةٌ مجعولة 
كلها بذلك الجكل الواح 

وأمًا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها : تارةً بإضافة قيدٍ إلى التعريف . وهو 
(أوالتي ينتئ اليها في مقام العمل ).كما صنع صاحب الكفاية7". وأخرئ بتفسير 
«الاستنباط » بمعنئ الإثبات التنجيزي والتعذيري, وهو إثبات تشترك فيه الأدلة 
الجخووة و لصيو ل العطلية وي 

وأمّا الملاحظة الثالثئة فهناك عدّة محاولاتٍ للجواب عليها : 

منها : ما ذكره المحقق النائينيك”' قدّس الله روحه ‏ من إضافة قيد 
الكبروية في التعريف لإخراج يك كلق (الصعيد ), فالقاعدة الأصيولة يجب أن 
تقع كبرئ في قياس الاستنباط , وأمّا ظهور كلمة (الصعيد ) فهو صغرئ في القياس 
وبحاجة إلئ كبرئ حجّية الظهور. 

ويرد عليه :أن جملةً من القواعد الأصولية لا تفع كبرئ أيضاً. كظهور صيغة 
الأمر في الوجوب, وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم, فإنّها 
دالج إلى كبرو امفقية يوي هذا لتر ييا وي العتاتل اللنيددة كان 
أيضاً مسألة اجتماع الأمر والنهي؛ فإنّ الامتناع فيها يحقّق صغرئ لكبرئ 
التعارض بين خطابّي : « صل » و«لا تغصب». والجواز فيها يحقّق صغرئ لكبرئ 


.77 : كفاية الأصول‎ )١( 
.5:١ (؟) المحاضرات‎ 


(5) فوائد الأصول .59:١‏ 


حجّية الإطلاق. 

ومنها + ما ذكره اسيل الأسكاذ :من استدال.قيه الكبروية بضفة أخغرئة 
وهي : أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعىٌ بلا ضمٌ قاعدةٍ 
أممراة اطيق اا جنع م وى :دلي [الضميو ا الاتشاجه إل حل وز طلهة 
«افعل» في الوجوب. ولا يخرج ظهور صيغة «افعل» في الوجوب وإن كان 
محتاجاً إلى كبرئ حجّية الظهور؛ لأنّ هذه الكبرئ ليست من المباحث الأصولية ؛ 
للاثفاق عليها'". 

ونلاحظ علئ ذلك : 

وَل : أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرئ : إن أريد به عدم 
الاحتياج في كلّ الحالات فلا يتحقّق هذا في القواعد الأصولية ؛ لأنّ ظهور صيغة 
الأمر في الوجوب _مثلاً ‏ بحاجة في كثير من الأحيان إلئ دليل حجّية السند 
5300 ا الصيغة في دليل ظَنَيَ السند.' 

وإن انيد عدم ضاق ولوقر مهالا العو ويلع تلق فى قيرف 
كما في ظهور كلمة «الصعيد» إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة . 

وثانياً : أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة إلى ضمٌ 
قاعدة حجّية الظهور. وهى أصوليّة ؛ لأنّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن 
كونها أصوليّة؛ لأ المسألة لا تكتسب أصوليّتها من الخلاف فيهاء وإنّما الخلاف 
قمع هل المنالة الأسوانة. 

وهكذا يتّضح أنّ الملاحظة الثالئة واردة على تعريف المشهور. 


.8:١ المحاضرات‎ )1( 


(؟) المحاضرات .5:١‏ 


14 اا .روش فى علة الأصول / اتحلقة: الكالثة 


والأصمٌ في التعريف أن يقال : «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة 
لاستنباط جعل شرعي », وعلئ هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة 
«الصعيد » ؛ لأنّها لا تشترك إلا فى استنباط حال الحكم المتعلّق بهذه المادّة فقط . 


موضوع علم الأصول 


موضوع علم الأصول _كما تقدم في الحلقة السابقة١١'‏ -«الأدلّة المشتركة 
في الاستدلال الفقهي ولحت الأصو لّ يدور دائماً حول دليليّتها. 

وعدم تمككن بعض المحقّقين!" من تصوير موضوع العلم علئ النحو الذي 
ذكرناه أَدّى إل التشكك فى فلو أن سكين لكل علم موضوع, ووقع ذلك 
موضعاً للبحث؛, فاستدلٌ علئ ضرورة وجود موضوع لكلّ علم بدليلين : 

أعدها نا لمان القار » بالسوتف كي سن | د الك كل ال 
عن علم الطب ِنّما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلّيٌّ يتميّز عن موضوع 
الآخرء فلابدٌ من افتراض الموضوع لكلّ علم. ‏ - 

وهذا الدليل أشبه بالمصادرة؛ لأنّ كون التمايز بين العلوم بالموضوعات 
ترج وجوه موصو لكل علم وإِلا تعيّن أن يكون التمييز قائماً على أساس آخر, 
كال 32 

والآخر : أَنّ التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلابدٌ من موضوع لكل 
علمٍ إذن لكي يحصل التمايز, وإن كان بالغرض علئ أساس أنّ لكلّ علمٍ غرضاً 
يختلف عن الغرض من العلم الآخر فحيث إِنٌّ الغرض من كل علم واحد, والواحد 
لا يصدر إلا من واحدٍ فلابدٌ من افتراض مؤثَّرِ واحدٍ فى لله لخر ف والتاكاقك 


)١1(‏ ضمن مباحث التمهيدء تحت عنوان : موضوع علم الأصول وفائدته. 
(0) كالمحقق العراقى يِل فى نهاية الأفكار .٠١5 5:١‏ والسيّد الخوئى يل فى 
المحاضرات .٠١ :١‏ 


7 لحك كي اا لتقم دروشس فى بعلم الأصبون > اتحلقة. الدالتة 


مسائل العلم متعدّدة ومتغايرةً فيستحيل أن تكون هي المؤثّرة بما هي كثيرة في 
ذلك الغرض الواحدء بل يتعيّن أن تكون مَؤْثّرة بماهي مصاديق لأمرٍ واحد. وهذا 
يعني فرض قضيةٍ كَيّةٍ تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات, وبمحمولها 
جامد وح التستولات المسائل وهل النظيه الكلبة وى المزاتزة بذاك يديت 
أن لكل علم موضوعاً؛ وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه" . 

وقد أجيب علئ ذلك : بأنّ الواحد علئ ثلاثة أقسام : واحد بالشخص, 
وواحد بالنوع وهو الجامع الذاتئ لأفراده, وواحد بالعنوان. وهو الجامع 
الانتزاعيّ الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد من الكثير 
اح بازلا" بو ترجو ترون 150 عاله انظ عند شمف بل وجي 
أو عنوانثة!؟), فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. 

وهكذا يرفض بعض المحققين!" الدليل علئ وجود موضوع لكل علم. 
بل قد يبرهن علئ عدمه : بأنّ بعض العلوم تشتمل علئ مسائل موضوعها الفعل 
والوجود. وعلئ مسائل موضوعها الترك والعدم, وتنتسب موضوعات مسائله 
إلئ مقولاتٍ ماهويّة وأجناسٍ متباينة» كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارةً 


)0 تجد خلاصة هذا البيان مع الإيراد عليه في ألسنة جملة من الأصوليّين. منهم المحقّق 
الإصفهاني يل في نهاية الدراية :١‏ 4, والسيّد الخوئي يلل في هامش كتاب أجود 
التقريرات :١‏ غ. 

(0) و(”) كما ادّعاه السيّد الخوئي يلل في المصدر السابق. 

(:) كما ادّعاه المحقّق الإصفهانى يله فى نهاية الدراية :١‏ 14". 

(18 محم المستصتق الفتر اف ييه فى اللتتقالخى 7546 والفعن المحوق به فكي 
المخاضرات 1:١‏ +؟. 


والترك أخرئ. والوضع تارةً والكيف أخرئ, فكيف يمكن الحصول علئ جامع 
بين موضوعات مسائله ؟ 

وَعِلك هذا الأساس اسستاغوا أن لايكر ن لعل الأصول موضوع: غير تلك 
عرفت أن لعلم الأصول موضوعاً كلياً علئ ما تقده1": 


)١(‏ فى بداية هذا البحث. 


نف 5202021 دروش فى عل الأصول / اتحلقة: الكالخة 


الحكم الشرعيّ وتقسيماته 


الأحكام التكليفية والوضعية : 

قد تقدّم فى الحلقة السابقة١"‏ أن الأحكام الشرعية علئ قسمين : أحدهما 
الأحكاء اللكلجيهم والاند الأسكاء الوطسم وقد غز شاسا ها يذ عن الأحكاء 
التكليفية. وأمًا الأحكام الوضعيّة فهى علئ نحوين : 

أذ دنا كان وها مو ضوع للك التكليى #الدرسية لواف بويا 
اوها لحئقا وير لم5 :3 لو انعا مر كوه لحرن تالا نه قير قن الال وج 
إذى المالانا. 1 

الثاني : ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي, كجزئيّة السورة للواجب 
المنتزعة عن الأمر بالمركّب منهاء وشرطيّة الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر 
المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. 

ولا ينبغي الشكٌ في أن القسم الثاني ليس مجعولاً للمولئ بالاستقلال. وإنّما 
هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ؛ لأنّه مع جعل الأمر بالمركب من السورة 
وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفيّ في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة, 
وبدوته لا يمكن أن مسقن البتركية الوانجب بماد إنشائها وجعلها مسستقلاً. 

وبكلمةٍ أخرئ : أنّ الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية ؛ وإن 
كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. فلا فرق بينها وبين جزئيّة الجزء 
للمركبات الخارجيّة من حيث كونها أمراً انتزاعياً واقعياً ؛ وإن اختلفت الجزئيتان 
في وعاء الواقع ومنشاً الانتزاع , وما دامت الجزئية أمراً واقعياً فلا يمكن إيجادها 


)١(‏ ضمن مباحث التمهيد. تحت عنوان : الحكم الشرعي وتقسيمه. 


بالجعل التشريعىٌ والاعتبار. 

وأمًا القسم الأول فمقتضئ وقوعه موضوعاً للأحكام التكليفية عقلاتاً 
وشرعاً هو كونه مجعولاً بالاستقلال؛ لا منتزعاً عن الحكم التكليفي؛ لأنّ 
موضوعيّته للحكم التكليفيّ تقتضي سبقه عليه رتبة» مع أن انتزاعه يقتضي تأخّره 
عنه. 

وقد ثثار شبهة لنفي الجعل الاستقلاليّ لهذا القسم أيضاً دقوم ال واد 
بدون جعل الحكم التكليفيّ المقصود لا أثر له ؛ ومعه لا حاجة إلئ الحكم الوضعي, 
بل يمكن جعل الحكم التكليفيّ ابتداءً علئ نفس الموضوع الذي يفترض جعل 
الحكم الوضعيم عليه. 

0 علئ هذه الشبهة : أنّ الأحكام الوضعية التي تعود إلى القتسم 
الأول اعتبارات ذات جذورٍ عقلائية ؛ الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية 
وتسهيل صياغتها التشريعية, فلا تكون لغواً. 


شمول الحكم للعالم والجاهل : 

وأحكام الشريعة + تكليفية ووضعية - تشمل فى الغالب العالم بالحكم 
والجاهل على السواء ولا تختصٌ بالعالم . وقد ادّعى أن الأخبار الدالّة على ذلك 
مستفيضة7", ويكفي دليلاً علئ ذلك إطلاقات أدلّة تلك الأحكام. وَليذًا اعفة 


)١(‏ بل قد ادّعى الشيخ الأعظم يِل في فرائده )١١1:١1(‏ أنّها متواترة. والظاهر أنّ المقصود 
بها أخبار الاحتياط الوارد جلّها في كتاب الوسائل الجزء 507 الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, وذلك بدعوى أنّ هذه الأخبار لو لم تتم دلالتها على وجوب الاحتياط عند الشكٌ 
فلا أقلٌ من دلالتها على شمول الحكم الواقعي للإنسان الشاك وإن كان محكوماً بالبراءة 
ظاهراً. 


1 ا 02 دروش فى علة الأصول , اتحلقة: القالخة 


قاعدة اشتراك الحكم الشرعيٌ بين العالم والجاهل مورداً للقبول علئ وجه العموم 
بين أصحابناء إلا إذا دلّ دليل خاصٌ علئ خلاف ذلك فى مورد. 

وقد يبرهن علئ هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم 
بالعالم ؛ لأنّه يعني أَنّ العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه., وينتج عن ذلك 
تأَخَّر الحكم رتبةً عن العلم به وتوقّفه عليه وفقاً لطبيعة العلاقة بين الحكم 
وموضوعه. 

ولكن قد مر بنا فى الحلقة السابقة'" : أن المستحيل هو أخذ العلم 
بالحكم المجعول في موضوعه لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول 

ويترتّب علئ ما ذكرناه من الشمول : أنّ الأمارات والأصول التي يرجع 
اليها المكلّف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع . وقد 
تخطئ, فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حقّ الجميع, والأدلّة والأصول 
في معرض الإصابة والخطأ, غير أن خطأها مغتفر ؛ لأنّ الشارع جعلها حجّة وهذا 
معقيل القول لسر 

وفي مقابله ما يسمّئ بالقول بالتصويبء. وهو: أنّ أحكام الله تعالى 
فا وواقي اله الايريو الا مدا وس للد نه الى لذن تحت اسان 
أحكاء ,:وإتنا يجحكم تبعا للدليل أو الأضل #قلا يمكن أن يتخلف الحك الواقعية 
عنهما. 

وهناك صورة مخقّفة للتصويب. مؤدّاها : أن الله تعالئ له أحكام واقعية 
ثابتة من حيث الأساس ؛ ولكنّها مقيّدة بعدم قيام الحجّة من أمارةٍ أو أصل على 


)١(‏ ضمن مباحث الدليل العقلي. تحت عنوان : أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. 


خلافهاء فإن قامت الحجّة علئ خلافها تبدّلت واستقد ما قامت عليه الحجّة. 

وكلا هذين النحوين من التصويب باطل : 

أمّا الأول فلشناعته ووضوح بطلانه. حيث إنّ الأدلّة والحجج إِنّما جاءت 
لتُخبرنا عن حكم الله وتحدّد موقفنا تجاهه. فكيف نفترض أنه لا حكم لله من 
عطي الات 

وأمًا الثانى فلأنّه مخالف لظواهر الأدلّة, ولما دل على اشتراك الجاهل 
والعالم فى الأحكام الواقعية. 


الحكم الواقعى والظاهري : 

ينقسم الحكم الشرعيّ كما عر فنا سابقاً -إلئ واقعييٌ لم يؤخذ في موضوعه 
الشكَ. وظاهريّ أخذ في موضوعه الشكٌ في حكم شرعيٌ مسبق . وقد كنا نقصد 
حتئ الآن فى حديثنا عن الحكم : الأحكام الواقعية. 

وقد مر بنا فى الحلقة السابقة١"'أنّ‏ مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعئ - 
الاعتبار ليس عنصراً ضروريّا . بل يستخدم غالبا كعملٍ تنظيميٌ وصياغي . 

ونريد أن نشير الآن إلئ حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور 
التعبير عنه غالباً. 

واوضيعةه از المول كنا أن لد الطاضة مل المكلف فبينا تود سد 
كذلك لح تحد يد :مكو عق الطاعةتفن الات إرا سكا من الدكلف: 
فليس ضرورياً -إذا تمٌّ الملاك في شيءٍ وأراده المولئ ‏ أن يجعل نفس ذلك 


)00( ضمن مباحث التمهيدء تحت عنوان : مبادئ الحكم التكليفي. 
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العو نرف :عيدة التكلت مضا لحق الطاعة يل يمكنه أن يكز مقدمةذلاف السو 
- التي يعلم المولئ بأنّها مؤدّية إليه في عهدة المكلّف دون نفس الشيء؛ فيكون 
حقّ الطاعة منصبّاً علئ المقدّمة ابتداءً؛ وإن كان الشوق المولويّ غير متعلّق بها إلا 
تبعاً: وهذا يعتى أن حق الطاعة ينضت على ما يحدده المول دغتنا إزاداته لسن و - 
ا له ويدخله في عهدة المكلّف, والاعتبار هو الذي يستخدم عادةً للكشف 
عن المصبٌ الذي عيّنه المولئ لح الطاعة. فقد يتحد مع مصبٌ إرادته. وقد 


[ شبهات حول الحكم الظاهري : ] 

وأمّا الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحثٍ واسع ؛ وُجّهت فيه عدّة اعتراضاتٍ 
للحكم الظاهريّ تبرهن علئ استحالة جعله عقلا”"", ويمكن تلخيص هذه البراهين 
في ما يلي : 

١‏ -إنّ جعل الحكم الظاهريّ يودي إلى اجتماع الضدّين أو المثلين؛ لأنّ 
الحكم الواقعيم ثابت فى فرض الشكٌ بحكم قاعدة الاشتراك المتقرّمة, وحينئذٍ 
فإن كان الحك الظاهري المجعول عَلىْ الشاكٌ مغايراً للحكم الواقع نوعاً 
«ك كانه والعريدة داق اماع المدين وا لل العام مائو 

وما قيل سابقاً”" من أنّه لا تنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهري لأنّهما 


)١(‏ أثيرت هذه الشبهة حول حجّية خبر الواحد غير القطعيّ من قبل محمّد بن عبد الرحمن 
المعروف بابن قبة على ما نسب إليه في المعالم : 145. كما نسبت إليه الشبهة المذكورة أيضاً 
حول حجّية مطلق الأمارات غير القطعيّة في كتاب أجود التقريرات 7: 57. 

(؟) في الحلقة الثانية من هذا الكتاب ضمن مباحث التمهيد. تحت عنوان : اجتماع الحكم 


الواقعي والظاهري . 


سنخان مجرّد كلام صوريٌ إذا لم يُعط مضموناً محدّداً؛ لأنّ مجوّد تسمية هذا 
بالواففية وهنا الل موي ل يحرعهما غن كونهما مكدين بو القيكاء الكلفية 
وهى متضاذة. 

ْ ؟ -إِنّ الحكم الظاهريّ إذا خالف الحكم الواقعيّ فحيث إِنّ الحكم الواقعيّ 
بمبادئه محفوظ في هذا الفرض - بحكم قاعدة الاشتراك يلزم من جعل الحكم 
الظاهريّ في هذه الحالة تقض المولئ لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته؛ 
اعتماداً علئ الحكم الظاهريّ في حالات عدم تطابقه مع الواقع . وهو يعني إلقاء 
المكلّف في المفسدة. وتفويت المصالح الواقعية المهمّة عليه. 

* -إِنّ الحكم الظاهريّ من المستحيل أن يكون منجَّاً للتكليف الواقعيّ 
المشكوك ومصحّحاً للعقاب علئ مخالفة الواقع ؛ لأنّ الواقع لا يخرج عن كونه 
مشكوكاً بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. ومعه يشمله حكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيانٍ بناءً علئ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان » والأحكام العقلية 
غير قابلة التخصيض: 


شبهة التضادٌ ونقض الغرض : 

أذا الاعد اض الأول هن ا حي قله سو 

منها : ما ذكره المحقّق النائيني”" بد من أنّ إشكال التضادٌ نشأ من افتراض 
ذلك الظاهري حك مكرش ران سه عبر الع - مثا 2000 
تكليفيٌ يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام, وهو ما يسمّئ ب (جعل الحكم 
الممائل)» فإن أخبر الثقة بوجوب شيءٍ وكان حراماً في الواقع , تمدّلت حجّيته في 


.٠١6 :#" فوائد الأصول‎ )١( 
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جعل وجوب ظاهريٌ لذلك الشيء وفقاً لما أخبر به الثقة , فيلزم علئ هذا الأساس 
اجتماع الضدّين؛ وهما : الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. 

ولكنٌ الافتراض المذكور خطأ؛ لأنّ الصحيح أنّ معنئ حجّية خبر الثقة 
-مثلاً ‏ جعلّه علماً وكاشفاً تامأ عن مؤدّاه بالاعتبارء فلا يوجد حكم تكليفي 
ظاهريّ زائداً علئ الحكم التكليفيّ الواقعيّ ليلزم اجتماع حكمين تكليفيّين 
اذ ووذ لك لذن الحقفيو ونهزة ول الححة الكو تاد - عله بكترا 
للأحكام الشرعية التى يحكى عنهاء وهذا يحصل بجعله علماً وبياناً تاماً؛ لأنّ 
العلم منجّزء سواء كان علماً حقيقةَ كالقطع , أو علماً بحكم الشارع كالأمارة. وهذا 
مسقن يعسلك (جعل الطزيقية): 

والعوراي ب علئ ذلك : أن التضادٌ بين الحكمين التكليفتين ليس 0100 
الحكم التكليفي إلى 005002 1 5 مبادئ اه تقدّم 
فى الحلقة السابقة'". وحينئذٍ فإن قيل بأنّ الحكم الظاهريّ ناشئ من مصلحة 
ملزمة وشو في فعل المكلف الذي تعلّق به ذلك الحكم. حصل التنافي بينه وبين 
ارات امه ايان لجال السك لذادري روا قبل 
ل م ا دل من تكليفياً. 
5 بلسان جعل الطريقية. 

ومنها : ما ذكره السيّد الأستاذ'"' من أن التنافي بين الحرمة والوجوب 


)١1(‏ ضمن بحث (الحكم الشرعي وأقسامه) من مباحث التمهيد. تحت عنوان : التضادٌ بين 
الأحكام التكليفيّة. 


)0( مصباح الأصول .11١-1١8:1‏ 


-مثلاً - ليس بين اعتباريهماء بل بين مبادئهما من ناحية؛ لأنّ الشيء الواحد 
لا يمكن أن يكون مبغوضاً ومحبوباً. وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحيةٍ 
غوف لذن كاذ متهها 'يتقيطى مصدفاً مخالناً لا 000 الآخر. فإذا كانت 
العروعة بوافعة و لتقو اميا قلا بناق ينها ف المي مي اننا رضن 
مادق الشى لاحر ف نيس بعملة لا ى للق الطتعر 1ك بيه وبين لحك 
الواقعي, ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال؛ لأَنْ الحرمة الواقعية 
غير واصلة -كما يقتضيه جعل الحكم الظاهريّ في موردها فلا امتثال لها 
ولا متطلّبات عملية؛ لأنّ استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجّز. 

ولكن نتساءل : هل يمكن أن يجعل المولئ وجوباً أو حرمةً لملاكٍ في نفس 
الوجوب أو الحرمة ؟ ولو انّفق حمّاً أنّ المولئ أحس بأنّ من مصلحته أن يجعل 
الوجوب علئ فعل بدون أن يكون مهنّماً بوجوده إطلاقاً. وإِنّما دفعه إلى ذلك 
وحوة التصلفةد ظّ نفس الجعلء كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من 
متم بزل وقد بط ذلك أذ يقع الفعل أو لا يقع , أقول : لو اتّفق ذلك حقَّاً فلا أثر 
لمثل هذا الجعل, ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فافتراض أنّ الأحكام 
الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن 
أثره عقلاً. 

فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تامٌ, ولكنّه في 
فرعته أن الشكك الظاغرق ١لا‏ يما متو سيهاة 8 فى املفه بالختصرض بام. لضن 
بحاجةٍ إذن في تصوير الحكم الظاهريّ إلى افتراطن أن مبادئه ليس من المحتوم 
تواجدها في متعلّقه بالخصوص ؛ للا يلزم التضاد, ولكنّها في نفس الوقت ليست 
قائمة بالجعل فقط ؛ للا يلزم تفريغ الحكم الظاهريّ من حقيقة الحكم , وذلك بأن 
تقول : إِنّ مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. 


0 مما كاي تروش فى علة الأمبون © اتحلقة: الكالتة 


وتوضيح ذلك : أنّ كلّ حرمةٍ واقعيةٍ لها ملاك اقتضائي, وهو المفسدة 
والمبغوضية القائمتان بالفعل: وكذلك الأمر فى الوجوب. وأمًا الإباحة فقد تقدم 
في الحلقة السابقةا" أن ملاكها قد يكوح أضائياً وقد يكون غير افنطنائي+ لأثها 
قد تنشأ عن وجود ملاكِ في أن يكون المكلّف مطلق العنان» وقد تنشأ عن خلوٌ 
الفعل المباح 50006 

وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرّمات ولم يتميّز بعضها عن البعض, 
لم يود ذلك إلئ تغيّر في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية, 
فلا المباح بعدم 1 المكلّف له عن الحرام يصبح مبغوضاً, ولا الحرام بعدم 
تميبزه عن المباح تسقط مبغوضيّته. فالحرام على حرمته واقعاً ولا توجد فيه 
سوئ مبادئ الحرمة, والمباح علئ إباحته ولا توجد فيه سوئ مبادئّ الإباحة. 

غير أنّ المولئ فى مقام التوجية للمكلف الذي اختلطت علية المباحاث 
بالمحلايانه وق اخررية إِمَا أ محص فى ارتكات ها يعتمل ١‏ ةنوما إن 
دعن ار كات ها يسول بدرمعة. وراتم أن اماه باللمدانن جسن 
التذؤفات الرافسه يعون المت عن ركاب كل ا تقد تجر ييه ا لكل 
وام ردك نبو نعي زه ابورا امهنا كدان عن الحانه 
الواقعية الموجودة ضمنها, فهو منع ظاهريّ ناشئ من مبغوضية المحرّمات الواقعية 
والحرسن عل ضهان اكتا بها : 

وفى مقابل ذلك إن كانت الإباحة فى المباحات الواقعية ذات ملاك 
ل اقتضائئ فلن جد المولية 0000 إصدار المنع المذكور وهذا المنع 


)00 ضمن بحث (الحكم الشرعي وتقسيمه) من مباحث التمهيد. تحت عنوان : مبادئ الحكم 
التكليفى . 


سيشمل الحرام الواقعيّ والمباح الواقعيّ أيضا إذا كان فحتمل الخرمة للمكلف: 
وفي حالة شموله للمباح الواقعيّ لا يكون منافياً لإباحته ؛ لأنّه كما قلنا -لم ينشأ 
عن مبغوضية نفس متعلّقه» بل عن مبغوضية المحرّمات الواقعية والحرص علئ 
ضمان اجتنابها. 

وأمًا إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائيٌ. فهى تدعو _خلافاً 
للحرمة -إلئ الترخيص في كلّ ما يحتمل إباحته. لالأ نكل ما يحتمل إباحته قفيه 
ملاك الاباحة؛ بل ات إطلاق لفقا :فى الوراحات الزأحمية المويخوةة عمد 
محتملات الإباحة, فهو ترخيص ظاهرىٌ ناشيئت عن الملاك الاقتضائيٌ للمباحات 
الواقعية والحرص علئ تحقيقه . 

وفى هذه الحالة يَزِنُ المولئ درجة اهتمامه بمحرّماته ومباحاته, فإن كان 
الملاك الاقتضائت في الإباحة أقوئ وأهجٌ رخّص في المحتملات, وهذا 
الترخيص 00 اران الواقعيّ والحرام الواقعيّ إذاكان محتمل الإباحة؛ وفي 
حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون متافياً لحرمته؛ لأنّه لم ينشأ عن ملاكِ 
الأبائعة كر كفي معام !0 عو ولاك الأاجةاقن الماهانت الرافعية والسحوضن 
عن 00 ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهجٌّ منع من الإقدام 
في المحتملات ضماناً للمحافظة على الأهمٌ. 

وهكذا ينضح أنّ الأحكام الظاهريّة خطابات تعيّن الأهمٌ من الملاكات 
والمبادئ الواقعية حين يتطلب كلّ نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به 
الحفاظ علئ النوع الآخر. 

وبهذا اتّضح الجواب علئ الاعتراض الثاني. وهو : أنّ الحكم الظاهريّ 
يؤدّي إلئ تفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة. فإنٌّ الحكم الظاهريّ وإن كان قد 
يقي لهي ولكور ما اديه 30 الحفاظ علئ غرض ع 
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شبهة تنجّز الواقع المشكوك: 

وأمّا الاعتراض الثالث فقد أجيب”": بأنّ تصحيح العقاب علئ التكليف 
الواقعيّ الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجّية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان؛ لأنّ المولئ حينما يجعل خبر الثقة حجّةَ يعطيه صفة العلم والكاشفية 
ايان علئ مسلك الطريقية المتقدم, وبذلك يخرج التكليف الواقعيّ عن دائرة 
قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّه يصبح معلوماً بالتعبّد الشرعي؛ وإن كان مشكوكاً 

ونلاحظ علئ ذلك : أَنّ هذه المحاولة إذا تمّت فلا تجدي في الأحكام 
الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة, كأصالة الاحتياط ؛ علئ أن 
المحاولة غير تامّة, كما يأتي'" إن شاء الله تعالى. 

والصحيح : أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حقّ الطاعة؛ لِمّا 
تقدّم من أَنّ هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بان راض 

وقد تلخّص مما تقدم : أنّ جعل الأحكام الظاهرية ممكن. 


الأمارات والأصول : 

تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين : 

دهم : الأحكام الظاهرية التي تُجعل لإحراز الواقع. وهذه الأحكام 
تتطلب وجود طريقٍ ظنَيينٌ له درجة كشفٍ عن الحكم الشرعي ؛ ويتولّئ الشارع 


.١١ يمكن استفادة ذلك ممّا جاء فى أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
(؟) ضمن المبادئ العامّة من مباحث الأدلة المحرزة. تحت عنوان : وفاء الدليل بدور القطع‎ 


الطريقي والموضوعي. 


الحكم علئ طبقه بنحو يلزم علئ المكلف التصرّف بموجبه. ويسمّى الطريق 
ب(الأمارة)ء ويسمّئ الحكم الظاهريّ ب (الحجّية)؛ من قبيل حجّية خبر الثقة. 

والقسم الآخر : الأحكام الظاهرية التي تُجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه 
الحكم المشكوكء ولا يراد بها إحرازه. وتسمّئ ب (الأصول العملية). 

ويبدو من مدرسة المحقق النائيني'" بي التمبيز بين هذين القسمين على 
أساس ما هو المجعول الاعتباريّ فى الحكم الظاهريء فإن كان المجعول هو 
الطريقية.والكاضفيةدتكل المورد فى (الأمارات). وإذا لم يكن المجعول ذلك 
وكان الجعل في الحكم الظاهري متها زه إنشاء الوظينة الفملية دحل في نطاق 
افون : 

وفى هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدّئ الأصل 
ملدلة الواقع في الجانب العملي, أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقرّم له 
منزلة اليقين في جانبه العمليّ لا الإحرازيٌ فالاصل تنزيلي, او اصل محرز. وإذا 
كام لقان 000 7 0000 بدون ذلك قله اها عملي صرف . 

وهذا عت ١‏ الوق هر الأنا راسرو لهل ها فرع كدية صياغة الحكم 
الظاهريّ في عام اكد اعفان 

ولكنّ التحقيق : أن الفرق بينهما أعمق من ذلك. فإِنّ روح الحكم الظاهريّ 
في انه اماه تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع 


)١(‏ يبدو أن التفاصيل المنسوبة هنا إلى مدرسة المحقّق النائينى يلل حصيلة ما جاء فى مصادر 
عديدة وإن كان كلّ واحدٍ منها غير خالٍ عن الغموض والتشويش. بل المغايرة أحياناً في 
بعض جوانب تلك التفاصيل. أنظر بهذا الصدد : أجود التقريرات ؟ : 78 و :4١7‏ ومصباح 
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ع ال ا ل ا اكت كب نزوش فى علع الأصول ‏ التخلقة. الكالدة 
الصياغة, وليس الاختلاف الصياغيّ المذكور إلا تعبيراً عن ذلك الاختلاف 
الأعمق في الروح بين الحكمين. 

وتوضيح ذلك : أنّا عرفنا سابقاً أن الأحكام الظاهرية مردّها إلى خطاباتٍ 
تعن الأهمّ من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلّب كلّ نوع منها ضمان 
الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ علئ النوع الآخر وكل ذلك يحصل 
ننيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف, وعدم تمييزه المباحات عن المحوّمات 
مثلاً. 

والأهميّة التى تستدعى جعل الحكم الظاهري وفقاً لها : تارةٌ تكون بلحاظ 
الاععا لا ان" لمكي أوقالنة بلشاظ الاستقبال والمكمل معا قا 
شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع 
المشكوك, وحينئذٍ فإن قدّمت بعض المحتملات علئ البعض الآخرء وجعل 
الحكم الظاهريّ وفقاً لها؛ لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع 
المحتكل يعيّن الاعتبانء فهذا هوامتعى الأحمية بلحاظ الاحتمال. وبذلك يصبح 
الاحتمال المقدّم أمارة؛ سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهريٌ لسان 
جعل الطريقية؛ أو وجوب الجري على وفق الأمارة. 

وإن قَدّمت بعض المحتملات علئ البعض الآخر لأهمّيّة المحتمل بدون 
دخل لكاشفية الاحتمال فى ذلك كان الحكم من الأصول العملية البحتة, كأصالة 
الأباجحة وأضاك القعباط العليخن ظ فى أحدهما أهمّية الحكم الترخيصيّ 
المحتمل, وفي الآخر أهمّية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن اه 
الاحتمال: سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهريٌ لسان تسجيل وظيفة 
عملية أو لسان جعل الطريقية. 

وإن قدمت تعض المعسملات عل البعضن القن يلحاط كلا الأمرين هن 


الاحتمال والمحتمل: كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة 
كقاعدة الفراغ . 

نعم , الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قرّة الاحتمال أن يصاغ الحكم 
الظاهريّ بلسان جعل الطريقية. والأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل 
أأزررضا جلسا سحل الرظيفة 1 هلا الاتجتلاق الحضيا عر هود جره القرو 
:| لمانا كرو[ مول 


التنافي بين الأحكام الظاهرية : 

عرفنا سايقاً!" أنّ الأحكام الواقعية المتغايرة نوعاً -كالوجوب والحرمة 
والأبائقه واوتفناةة: وهذا ين أذ مع المهععين أ كيت شكبان: اسان 
متخا يران على تش <واتحده 0 علم المكلّف بذلك. أو لا؛ لاستحالة اجتماع 
الضدّين في الواقع . 

والسؤال هنا هو : أن اجتماع حكمين ظاهريّين متغايرين نوعاً هل هو 
معقول, أَوْ لا ؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراماً ظاهراً ومباحاً ظاهراً 
في نفس الوقت ؟ 

والجواب علئ هذا السؤال يختلف باختلاف المبنئ في تصوير الحكم 
الظاهريّ والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية . فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بن 
مبادئ الحكم الظاهريّ ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه أمكن جعل حكمين 
تاف رقن بالقراحة وال نيعا علي قرط و لا يكوا الى شاك تدرف 
اعد ردول كنهها يذ عافن يوينا الا بلخاط نش العمل لله سيد 


)١(‏ الحلقة الثانية. ضمن مباحث التمهيد. تحت عنوان : التضادٌ بين الأحكام التكليفيّة. 
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اعتبار, ولا بلحاظ المبادئ؛ لأنّ مركزها ليس واحداً, بل مبادئ كلّ حكم في 
نفس جعله لا في متعلّقه. ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير؛ لأنّ 
أحدهما علئ الأقلّ غير واصل فلا أثر عمليّ له وأمّا في حالة وصولهما معاً فهما 
كا فنا متطناة ان لذن احو هيا تكو والا حو بس 

وأمّا على مسلكنا فى تفسير الأأحكام الظاهرية وأَنّها خطابات تحدّد ما هو 
الأهمّ من الملاكات الواقعية المختلطة. فالخطابان الظاهريان المختلفان 
-كالاباحة والمنع -متضادّان بنفسيهما. سواء وصلاإلئ المكلّف أو لا؛ لأنّالأوّل 
شبك أعنتة ملاك السباعاتالواقعيةة والناى ثثيت أحمية مثلاك المخمات 
الواقعية, ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهمّ من الآخرء كما هو 
واضح. 


وظيفة الأحكام الظاهرية : 

وبعد أن اتّضح أنّ الأحكام الظاهريّة خطابات لضمان ما هو الأهمٌ من 
الأحكام الواقعية ومبادئهاء وليس لها مبادئ في مقابلها نخرج من ذلك بنتيجة, 
وهى : أَنّ الخطاب الظاهريٌّ وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية 
المسفركة فهو يتكر فازة ويعدر أشرى ولي موضوعا منتقلاً لحك العقن 
بوجوب الطاعة فى مقابل الأحكام الواقعية؛ لأنه ليس له مبادئ خاصّة به وراء 
مبادئّ الأحكام الواقعية, فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهراً يستقل 
العقل بلزوم التحقّظ علئ الوجوب الواقعيّ المحتمل واستحقاق العقاب علئ عدم 
التحّظ عليهء لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو. 

وهذا معنئ ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية . فهى مجرّد 
وسائل وطرقي لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلّف. ولا تكون 


هي بنفسها موضوعاً مستقلاً للدخول في العهدة ؛ لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها . 
ولهذا فإنّ من يخالف وجوب الاحتياط فى موردٍ ويتوّط نتنيجةً لذلك فى ترك 
الواجب الواقعىٌ لذ يكو هنا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعيٌ 
ووجوب الاحتياط الظاهري. بل لعقاب واحد, وإلا لكان حاله شد حون ورك 
الواجب الواقعىٌ وهو عالم بوجوبه. 

وأمّا الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية بمعنئ أَنّ لها مبادئ 
خاصّة بهاء ومن أجل ذلك تُشكّل موضوعاً مستقلاً للدخول في العهدة. ولحكم 
العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب علئ مخالفتها. 


تقدّم7" أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل, واتضح 
أنّ الأحكام الظاهر ية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهماء 
وهذا يعني أنْ الحكم الظاهريّ لا يتصرف في الحكم الواقعي. ولكن هناك مَّن 
ذهب'" إلى أنّ الأصول الجارية فى الشبهات الموضوعية -كأصالة الطهارة - 
تتصّف فى الأحكام الواقعية ؛ بمعنئ أنّ الحكم الواقعئْ بشرطية الثوب الطاهر فى 
الصلاة ‏ مثلاً - يتّسع ببركة أصالة الطهارة ؛ فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي 
جرت فيه أصالة الطهارة حتّى لو كان نجساً في الواقع, وهذا نحو من التصويب 
الذي ينتج أنّ الصلاة في مثل هذا التوب تكون صحيحة واقعاً. ولا تجب إعادتها 
علئ القاعدة؛ لأنّ الشرطية قد انّسع موضوعها. 


)١(‏ في هذه الحلقة, تحت عنوان : شمول الحكم للعالم والجاهل. 
(؟) كفاية الأصول : .١٠١١‏ ونهاية الدراية .8917:١‏ 
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وتقريب ذلك : أنّ دليل أصالة الطهارة بقوله : «كلّ شيءٍ طاهر حتئ تعلم 
الدقري" معرينا كبا علدلا فرطة الثوب الطاهر في الصلاة؛ لأ لسانه 
لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فردٍ له فالشرط 0 إذن. وليس 
الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط؛ لأنّ مفاد دليل حجّية الأمارة 
ليس جعل الحكم الممائل. بل جعل الطريقية والمنجّزية, فهو بلسانه لا يوسّع 
موضوع دليل الشرطية؛ لأنّ موضوع دليلها الثوب الطاهرء وهو لا يقول : هذا 
طاهرء بل يقول : هذا محرز الطهارة بالأمارة فلا يكون حاكماً. 

وعلن كذ الأحانتن: مقن مناعي؟ الكفا رد" برع الأمبارات :وال مول 
المنفّحة للموضوع, فبنئ علئ أنّ الأصول الموضوعية توسّع دائرة الحكم الواقعيّ 
المترتّب علئ ذلك الموضوع دون الأمارات, وهذا غير صحيح, وسياتي بعض 
الحدية عنه إن شاء اله تال 7 


القضية الحقيقية والخارجية للأحكام : 
مر بنا فى الحلقة السابقة!* أن الحكم تارةً يُجعل على نهج القضية الحقيقية, 
وأخرئ يُجعل علئ نهج القضية الخارجية. 


)١(‏ الكافي ,.١٠:"‏ والتهذيب :١‏ 184, الحديث 877, ووسائل الشيعة : 477» الياب /ا؟ 
من أبؤاب التحاسات الحديت 5 باختلافٍ في اللفظ فيها. 

(؟) كفاية الأصول : .1١١‏ 

(5) جاءت الإشارة إلى ذلك في هذه الحلقة ضمن أبحاث الدليل العقلي. تحت عنوان : دلالة 
الأوامر الظاهريّة على الإجزاء عقلاً. من دون بيان تفصيل الردٌ عليه. 

(4) ضمن بحوث التمهيد. تحت عنوان : القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام. 


والقضية الخارجية : هي القضية التي يُجعل فيها الحاكم حكمه علئ أفراد 
موجودة فعلاً في الخارج في زمان إصدار الحكم, أو في أيّ زمانٍ آخرء فلو أتيح 
لحاكم أن يعرف بالضبط من وُجد ومن هو موجود ومن سوف يوجّد في المستقبل 
من العلماء فأشار إليهم جميعاً وأمر بإكرامهم ك0 

والقضية الحقيقية : هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلئ تقديره وذهنه 
بدلاً عن الواقع الخارجي, فيشكل قضيةً شرطية ؛ شرطها هو الموضوع المقدذ 
الوجود, وجزاؤها هو الحكم, فيقول : إذا كان الإنسان عالماً فأكْرمه, وإذا قال : 
«أكْرِم العالم» قاصداً هذا المعنئ فالقضية روحاً شرطيّة وإن كانت صياغةٌ حمليّة . 

وهناك فوارق بين القضيتين : منها ما هو نظريء ومنها ما يكون له مغزىًّ 
يوي ِِ ِِ 

فمن الفوارق أَنّنا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إل أيّ جاهل 
ونقول : لوكان هذا عالماً لوجب إكرامه ؛ لأنّ الحكم بالوجوب ثبت علئ الطبيعة 
الفقتوة» هذا :مصداقياء وكلما عدف الشروط د لعزا اانا افيه 
الخارجية التى تعتمد علئ الإحصاء الشخصيٌ للحاكم, فإنّ هذا الفرد الجاهل ليس 
داخلاً فيها. لا بالفعل ولا علئ تقدير أن 5 غَالما: 

أمَا الأول فواضحء وأمًا الثاني فلأنٌ القضية الخارجية ليس فيها تقدير 
والمراص يل :ع لص على بو عر تار 

ومن الفوارق: أ نّ الموضوع في القضية الحقيقية وصف كل دائماً يفترض 
وجوده فيرّبٍ عليه الحكم , سواء كان وصفاً عرضياً كالعالم. أو ذاتياً كالإنسان. 
وأمّا الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية أي ما يقبل أن يُشار 
إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة -ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها ؛ 
لأ نّالذات الخارهية وما يقال عنة (هذا) حاريعاً لا معي لتقدير وجوده؛ بل هو 
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محقّق الوجود. 

فإن كان وصفٌ ما دخيلاً فى ملاك الحكم فى القضية الخارجية تصدّى 
الاق تقس الاغرا زد وستوده كما إذا لراك أن بك د ولح ور د 5 
عمّه وكان لتديّنهم دخل في الحكم فإنّه يتتصدّئ بنفسه لإحراز تديّنهم ؛ثمّ يقول : 
«أكرم أبناء عمّك كلّهم »أو لزيد مننها لما رزوي قي كد ارخا 

وأمّا إذا قال : « أكرم أبناء عمّك إن كانوا متديّنين » فالقضية شرطية وحقيقية 
من ناحية هذا الشرط؛ لأنّه قد افتّرض وقدّر. 

ومن الفوارق المتريّبة علئ ذلك : أنّ الوصف الدخيل في الحكم في باب 
القضايا الحقيقية إذا انتفئ ينتفى الحكم؛ لأنّه مأخوذ فى 57 وإن فك 
قفار لمي ال بانتفاء الشرط . خلافاً لباب القضايا الخارجية, 
ذا الأوضات لبس هر رطا ,تناه الور بتعلا الدولل ال عر بها درم 
إلئ جعل الحكم, فإذا أحرز المولئ تديّن أبناء العمّ فحكم بوجوب إكرامهم علئ 
نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا متديّنين في الواقع , وهذا معنئ أن 
الذي يتحمّل مسؤولية تطبيق الوصف علئ أفراده هو المكلف في باب القضايا 
اقح لكا مه وهو ل ل اق ياف النكنا لجار لا 


[ تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة :] 

وينبغي أن يُعلّم : أن الحاكم -سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو 
علئ نهج القضية الخارجية, وسواء كان حكمه تشريعياً كالحكم بوجوب الحجّ 
علئ المستطيع . أو تكوينيّاً وإخبارياً كالحكم بأنّ النار محرقة أو أنّها في الموقد - 
نما يصبٌ حكمه في الحقيقة علئ الصورة الذهنية, لا علئ الموضوع الحقيقيّ 
للحكم ؛ لأنّ الحكم لما كان أمراً ذهنياً فلا يمكن أن يتعلّق إِلَا بما هو حاضر في 


الذهن, وليس ذلك إِلَا الصورة الذهنية. وهي وإن كانت مباينة للموضوع 
الخارجيّ بنظر ولكنها عينه بنظر آخر. 

فأنة إذا تضنذوت :[النان) قر بتصؤرك ثاراًء.ولكتك إذا المت بنظرة 
ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورةً ذهنية للنارء لا النار نفسهاء ولمّا كان ما في 
الذهن عين الموضوع الخارجيّ بالنظر التصوّري وبالحمل الْأُوّليَ صم أن يحكم 
عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجيّ من خصوصيات كالإحراق بالنسبة 
إل الا 

وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم علئ الخارج إحضار صورة ذهنية 
تكون بالنظر التصوّريّ عين الخارج وربط الحكم بهاء وإن كانت بنظرة ثانوية 
فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع -مغايرةً للخارج. 
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تنسيق البحوث المقيلة 


حجّية القطع أولاً ‏ باعتباره عنصراً مشتركاً عامّاً ثمٌ عن العناصر المشتركة التي 
تتمدّل في أَدَلَةٍ محرزة, وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في أصولٍ 
عملية؛ وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. 
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[الحجّية على مبنى حق الطاعة : ] 

تقدّم فى الحلقة السابقة١"'أنّ‏ للمولئ الحقيقئّ ( سبحانه وتعالئ) حقٌّ الطاعة 
بحكم مولويّته . والمتيقّن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة . وهذا هو 
معنئ ( منجّرية القطع ) كما أنّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدٌ إلئ ما يقطع المكلّف بعدمه 
من التكاليف جزماً وهذا معنئ ١معذَّريّة‏ القطع) والمجموع من (المنجّزيّة) 
و (المغدوية) هو ما صن بالحفية: 

كما عرفنا سابقاً'" أن الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة 
والمحتملة أيضاً فيكون الظنٌ والاحتمال منجّزاً أيضاً. ومن ذلك يُستنتج أن 
الننكركه فوضوعها مظلق انكقاف التكليق ولو كان اتكشافاً التعمالياً ؛ لسعة 
دائرة حقّ الطاعة , غير أَنّ هذا الحقّ وهذا التنجيز يتوقف علئ عدم حصول مؤمّنٍ 
موق العوان لسغا انه الف الدكر لح ود لك وصد ورد خردن ياد عنه فى 
مخالفة التكليف المنكشّف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حو الطاعة لتكليفه 
والادانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادّةٍ فى مخالفته. 

أنا نه يتأتئ للمولن أن يرخص في مخالفة التكليف المتكشف بصورة 
جادة ؟ 


(0) و(") الحلقة الثانية. ضمن بحوث التمهيد. تحت عنوان : حجّية القطع . 


5ك مو و الا و لتق دروشس فى علم الأصبول / اتحلقة: الكالثة 

فالجواب على ذلك : أنّ هذا يتأتّئ للمولئ بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة 
بالأحعال أ القلة ٠‏ وذلك بجعل حكم ظاهريّ ترخيصييٌ في موردهاء كأصالة 
الإياحه والبراءة 0 تنافي بين هذا الترخيص الظاهريّ والتكليف المحتمل أو 
المظنون؛ لِمَا سبق" من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية؛ وليس 
ل ا ا ع 1 اه 
الأغراض والمبادئ الواقعية. 

وما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمّن من المولى 
بالترخيص الجادٌ في مخالفته؛ لأنّ هذا الترخيص إِمّا حكم واقعئّ حقيقي. وإمّا 
حكم ظاهريٌّ طريقيء, وكلاهما مستحيل. 

والوجه في استحالة الأوّل : أَنّه يلزم اجتماع حكمين واقعيّين حقيقيّين 
متنافيّين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتاً في الواقع , ويلزم اجتماعهما على 
أيّ حال في نظر القاطع ؛ لأَنّه يرئ مقكل عي ناكا داقن فقن لد ديد لكت ا 

والوجه في استحالة الثاني : أنّ الحكم الظاهريّ ما يؤخذ في موضوعه 
الشكٌ, ولا شكٌ مع القطع . فلا مجال لجعل الحكم الظاهري. 

وقد يناقش في هذه الاستحالة : بأ نّ الحكم الظاهريّ -كمصطاح متقوم 
لكك و دكن أن بوجد في حالة القطع بالتكليف؛ ولكن لماذا لا يمكن أن 
نفترض ترخيضاً يحمل روح الحكم الظاهريّ ولولم يسم بهذا الاسم اصطلاحاً ١‏ 
لأنّنا عرفنا سابقاً أنّ روح الحكم الظاهري : هي أنّه خطاب يُجعل في موارد 
اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلّف لها لضمان الحفاظ علئ ما هو أهمّ 
منهاء فإذا افترضنا أَنّ المولئ لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ 
وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص, وكانت ملاكات الإباحة 


)١(‏ في هذه الحلقة ضمن بحوث التمهيد. تحت عنوان : الحكم الواقعي والظاهري. 


الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضماناً للحفاظ 
عل تلك الملاكات: كلناذا ل ينكن صدون الرخيص حيسل ؟ 

والعوان عل هده المتافقية + آذ هذا اللرخيض لما كا ومن أجل دوعابة 
الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين فكلّ قاطع يعتبر نفسه غير مقصودٍ جدّاً 
بهذا الترخيص؛ لأنّه يرئ قطعه بالتكليف مصيباً, فهو بالنسبة إليه ترخيص غير 
جادٌ وقد قلنا في ما سبق'" : إِنّ حقّ الطاعة والتنجيز متوقف علئ عدم الترخيص 
الجادٌ في المخالفة. 

ويتلخُص من ذلك : 

ولا : أن كل انكشافٍ للتكليف منجّزء ولا تختصٌ المنجّزية بالقطع ؛ لسعة 
دائرة حقّ الطاعة. 

وثانياً : أنَّ هذه المنجّزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جادٌ من قبل 
العو ف النتكالفة: 

ونال :1 نوو يل هذا لين طول فق مارفا الك فيد 
القطعي . ومستحيل في موارد الانكششاف القطعي . ومن هنا يقال :إن القطع لا يعقل 
قلق الستةا على كاذ فيتتمن التشكرات 

هذا هو التصوّر الصحيح لحجٌّية القطع ومنجّزيته؛ ولعدم إمكان سلب هذه 
المنجزية عنه. 


[[الحجّية على مبنى المشهور : ] 
غير أنٌ المشهور لهم تصوّر مختلف : قبالتسبة إلئ أصل المنجّرية ادّعوا أ نها 
من لوازم القطع بما هو قطع. ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه, وبما أسموه 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة السابقة. 


31 02 دروش فى علة الأول , اتحلقة: القالخة 


بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزية وردع المولئ عن العمل بالقطع 
برهنوا!"' على استحالة ذلك : بِآنّ المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح 
معصيته, فلو رخص المولئ فيه لكان ترخيصاً في المعصية القبيحة عقلاً: 
والترخيص في القبيح محال ومنافٍ لحكم العقل. 

ما تصوّرهم بالنسبة إلى المنجّزية فجوابه : أَنّ هذه المنجّزية إِنّما تثبت في 
مؤاذة اقلم بتكليف التون: لالظ بالدكلق امن ان الجلده وهذا بمتردن بول 
فى الرتبة السابقة, والمولوية معناها : حقٌّ الطاعة وتنجّزها على المكلف. فلابدٌ 
تعدو و ار افق الطاعة لتقف لكر ريه لمر ف اليد لاوم 
يختصٌ بالتكاليف المعلومة» أو يعم غيرها ؟ 

وامًا تصوّرهم بالنسبة إلئ عدم إمكان الردع فجوابه : ان مناقضة الترخيص 
لحكم العقل وكونه ترخيصاً في القبيح فرع أن يكون حقّ الطاعة غير متوقّفٍ على 
عدم ورود الترخيص من قبل المولئ, وهو متوقف حتماً ؛ لوضوح أنَّ من يرخص 
بصورة جادّةٍ في مخالفة تكليفٍ لا يمكن أن يطالب بحقّ الطاعة فيه. 

تجوهر السة يجي أن ينعد على | تدهل يناكى دور هذا حيط 
بنحو يكون جادًاً ومنسجماً مع التكاليف الواقعية, أو لا؟ وقد عرفت أنه غير 
بيد 5 

وكما أَنّ منجّزية القطع لا يمكن سلبها عنه كذلك معذّريته؛ لأنّ سلب 


28-1 :)"” ق(١ ورد هذا البرهان فى تقرير بحث المحقّق العراقى يلي فى نهاية الأفكار‎ )١1( 
مع التفاته إلى ما أورده عليه السيّد الشهيد يلإ. كما تمسّك بعضهم بمثل هذا البرهان في‎ 
دعوى استحالة ورود الترخيص في المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي. انظر أجود التقريرات‎ 


5 ١14ء‏ ومصباح الأصول ؟: 480 -5"65. 


المعذّرية عن القطع بالإباحة :إمّا أن يكون بجعل تكليفٍ حقيقي, أو بجعل تكليفٍ 
طريقي, والأوّل مستحيل ؛ للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة . والثاني مستحيل ؛ 
لأنّ التكليف الطريقئّ ليس إِلَا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدّم!", 
والمكلّف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفاً واقعياً في مورد قطعه لكي يتنجّز 
فلا يرئ للتكليف الطريقيّ أثراً. 


العلم الإجمالي : 

كما يكون القطع التفصيليّ عنقة كذللك القطع الإجمالي ‏ وهو ما يسمّى 
عادةً بالعلم الإجمالي كما إذا علم إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجّزية 
هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان : 

الأولئ : مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال 
العذكون. 

والثانية : مرحلة المنع حتئ عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب 
الموافقة القطعية, وذلك بالجمع بين الصلاتين. 

ما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين : 

أحدهما : في حجّية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية. 

والآخر: في إمكان ردع الشارع عن ذلك. وعدمه. 

ما الأمر الأول فلا شك في أنّ العلم الإجماليّ حجّة بذلك المقدار؛ لأنّه 
مهما تصوّرناه فهو مشتمل حتماً على علم تفصيلييٌ بالجامع بين التكليفين؛ فيكون 
مُدخِلاً لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. أمّا علئ رأينا في سعة هذه الدائرة 
فواضح. وأمّا علئ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلأنٌ العلم الإجماليّ 


. تحت عنوان : وظيفة الأحكام الظاهريّة‎ )١( 


6 و ل ا الل ال 1ك دروش :فى علة: الأول التحلقة. الكالدة 


يستبطن انكشافاً تفصيلياً تامّاً للجامع بين التكليفين, فيخرج هذا الجامع عن 
دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وأمّا الأمر الثاني فقد ذكر المشهور'" : أن الترخيص الشرعيّ في المخالفة 
القطعية للعلم الإجمالي غير معقول ؛ لأنها معصية قبيحة بحكم العقل #قالترخيض 
فيها يناقض حكم العقل؛ ويكون ترخيصاً في القبيح ٠‏ وهو محال. 

وهذا البيان غير متّجه ؛ اننا عر فنا سابقاً''' أن مردٌ حكم العقل بقبح المعصية 
ووجوب الامتثال إلئ حكمه بحقٌّ الطاعة للمولئ, وهذا حكم معلّق علئ عدم 
ورود الترخيص الجادٌ من المولئ في المخالفة, فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع 
الحكم العقلي, فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلاً. 

وعلئ هذا فالبحث ينبغي أنيتمت على أثه نهل يعقل ووود الترشيصق 
الجادّ من قبل المولئ علئ نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية ؟ 

والجواب : أنّه معقول؛ لأنّ الجامع وإن كان معلوماً ولكن إذا افترضنا أَنّ 
الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجةٍ من الأهمّية تستدعى لضمان الحفاظ 
عليها الترخيص حتئ في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فمن 
المعقول أن يصدر من المولئ هذا الترخيص, ويكون ترخيصاً ظاهرياً بروحه 
وجوهره؛ لأنّه ليس حكماً حقيقياً ناشئاً من مبادئ في متعلّقه. بل خطاباً طريقياً 
ون اكروكتها + لعفا ل اكاك الاقتش انه لارباعنة لز معية دول ا 
الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال. إذ ليس له مبادىّ 
خاصّة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافياً للتكليف المعلوم 
بالإجمال. 


.587 140 ومصباح الأصول ؟:‎ .14١ أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
. (؟) في الردّ على تصوّر المشهور بالنسبة إلى عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع‎ 


فإن قيل : ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي, إذ تقدّم'" أنّ 
الترخيص الطريقيّ في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلاً مستحيل؛ وليس العلم 
الإجمالي إلا علما تفصيلياً بالجامع ؟ 

كان الجواب علئ ذلك : أنّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيليٌ لا يرئ التزامه 
لع 0 للملاكات الاقتضائية للإباحة؛ لأنّه قاطع بعدمها في مورد علمه, 
والترشيعن الطريقية إنما عضا من أجل التقاظ على تلك النلاكات + وهدًا يعنون 
أله ترف عت ترد ذلف الرسيض اليشحةا . وهذا خلاقا العامة فى اوه الب 
الإجمالي. فإنّه يرئ أنّ إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل'" المباح 
لكي لا تتحقّق المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس يتقبّل توجّه ترخيص اد 
إليه من قبل المولئ فى كلا الطرفين لضمان الحفاظ علئ الملاكات الاقتضائية 
للإباحة . ْ 

ويبقئ بعد ذلك سؤال إثباتى», وهو : هل ورد الترخيص فى المخالفة القطعية 
للعلم الانجمالي ؟ وهل يمكن إتيات ذلك بإطلاق أدلة الأصول:؟ 

والجواب : هو النفي ؛ لأنّ ذلك يعني افتراض أَهمّية الغرض الترخيصيّ من 
الغرض الالزامي, حتّئ في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالاً. أو مساواته له 
علئ الأقلٌء وهو وإن كان افتراضاً معقولاً تبوتاً ولكته علي خلاف الارتكاذ 


)١(‏ في بحث حجّية القطع على مبنى حقّ الطاعة. 

(؟) كذا في الطبعة الأولى. ولكن في بعض الطبعات الأخرى كلمة (بترك) بدلاً عن (بفعل) 
والصحيح ما في الطبعة الأولى خصوصاً مع النظر إلى مثال الشبهة الوجوبية الواردة في المتن 
- وهو العلم الإجمالي بوتجوت متلاة الظهر أو الجمعة ‏ فَإِنٌ ترك المخالفة القطعيّة في مثل 
ذلك يستدعي فعل أحد الطرفين على أقلّ تقدير وقد يكون ذلك الفعل مباحاً في الواقع, 
وهذا يعني إلزامه بفعل المباح لا بترك المباح . 


0١‏ اا وروش فى عله الأصبوال / اتحلقة: الكالكة 


العقلائي ؛ لأنّْ الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى 
تلك المرتبة , وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لَبِيدَ متّصلةَ على تقييد إطلاق أدلّة 
الأصول. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليٌ عقلاً. 

ويستئ الاعتقاد بمنجّزية العلم الإجماليّ لهذه المرحلة علئ نحو لا كن 
الردع عنها عقلاً أو عقلائياً بالقول بِعلّيّة العلم الإجماليَ لحرمة المخالفة القطعيّة . 
بينما يسمّى الاعتقاد بمنجّزيّته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلاً 
وعقلائياً بالقول باقتضاء العلم الإجماليّ للحرمة المذكورة. 

ونا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مالغيف امول النملية إن قبا 
الله تعالى . 


حمّية القطع غير المصيب وحكم التجزي : 

هناك معنيان للإصابة : 

أحدهما : إصابة القطع للواقع . بمعنئ كون المقطوع به ثابتاً. 

والآخر : إصابة القاطع في قطعه , بمعنئ أَنّه كان يواجه مبدّراتٍ موضوعيّة 
لهذا القطع ولم يكن متأثّراً بحالةٍ نفسيّة. ونحو ذلك من العوامل. 

وقد يتحقّق المعنئ الأول من الإصابة دون الثاني فلو أنّ مكلّفاً قطع بوفاة 
إنسانٍ لإخبار شخص بوفاته وكان ميّتاً حقّاً. غير أن هذا الشخص كانت نسبة 
عدن فى اختارانه حمود زد اسه كيم ف الال فياه الكل بصي الس 
الأول, ولكنّه غير مصيب بالمعن الثاني ؛ لأنّ درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان 

يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره. 

ونفس المعنيّين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق 
الأخرئ أيضاً. فَمَن ظنّ بوفاة إنسانٍ لإخبار شخص بذلك. وكان ذلك الإنسان 
حي نهو شر مصبيت فق لبد الفنت الأول» ولكتة ميب بالمعر. العا إذا كانت 


نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من خمسين في المائة. 

ونطلق علئ التصديق المصيب بالمعنئ الثاني اسم (التصديق الموضوعيّ ) 

و (اليقين الموضوعي ). وعلئ التصديق غير المصيب بالمعنئ الثاني اسم 

(التصديق الذاتيئ) و (القطع الذاتي). 

وانحراف التصديق الذاتيّ عن الدرجة التي تفترضها المبرّرات الموضوعية 
له مراتب. وبعض مراتب الانحراف الجزئية ممّا ينغمس فيه كثير من الناس, 
وبعض مراتبه يعتبر شذوذاً ؛ ومنه قطع القَطَاع , فالقَطّاع إنسان يحصل له قطع ذاتيّ 
ويتحر ف غالبا فى قطعه :هذا اتغزافا كيرا عن الدرحة الى تقد ضها الميغرات 
0 . 

وحكية القطع من وجهة نظرٍ أصولية وبما هي معبّرة عن المنجّزية 
والمعذّرية ‏ ليست مشروطة بالإصابة بأيّ واحدٍ من المعنيين. 

ما المعنئ الأول فواضح. إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقٌّ 
الطاعة .كما أن القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحقٌ. ومن هنا 
كان المتجدي مستحقّاً للعقاب كاستحقاق العاصى ؛ لأنّ انتهاكهما لحقٌّ الطاعة على 
نحوٍ واحد. وتقصد بالمتجرّي من ارتكب ما يقطع بكونه حراماً ولكنّه ليس بحرام 
في الواقع 

ويستحيل سلب الحجيّة أوالردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع ؛ لأ 

مثل هذا الردع يستحيل تأ ثيره في نفس أي قاطع 0 
كاطعا . 

وكما يستحقٌّ المتجرّي العقاب _كالعاصي -كذلك يستحقٌ المنقاد النوات 
بالنحو الذي يفترض للممتثل ؛ لأنّ قيامهما بحقّ المولئ علئ نحو واحد. وتقصد 
بالمتقاة :مق أي ينا يقطم بكوقهمطلزياً امول فلا أوتركاً رغاية الت النواين, 
اكه يكن مطلويا في الواقع 
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وأمّا المعنى الثاني تكذلك أنضاً: لأنّ عدم التحوّك عن القطع الذاتيّ 
بالتكليف يساوي عدم التحرّك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة 
بالمولئ وهدركرامته؛ فيكون للمولئ حقّ الطاعة فيهما علئ السواء . والتحرّك عن 
راطيا واد قّ المولى وتعظيم له. 

وقد يقال : إن القطع الذاتيّ وإن كان منجّزاً لما ذكرناه ‏ ولكنّه ليس 
بمعذّرء القع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان ن التكليف ثابتاً في الواقع 
فلا يعذر في ذلك؛ ؛ لأحد وجهين : 

الأوّل : أنّ الشارع ردع ل ا 
علئ الأقلّ؛ وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله. بل بالنهي عن 
المقدّمات التي تؤدّي إلئ نشوء القطع الذاتي للقطاعء أو الأمر بترويض الذهن 
على الاثّزان, وهذا حكم طريقيٌ يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع 
لقاع وتصحيح العقاب علئ مخالفتها. وهذا أمر معقول. غير أنه ةلي عليه 

الثاني : أن القطاع في بداية أمره إذاكان ع ملتفتاً إلى كونه إنساناً غير متعارّفٍ 
في قطعه ٠كثيراً‏ ما يحصل له العلم الإجماليّ بن بعض ما سيحدث لديه من قُطوع 
نافية غير مطابقةٍ للواقع ؛ لأجل كونه قَطَاعاً. وهذا العلم الإجماليٌ منجّز. 

فإن قيل :إِنّ القَطاع حين تتكوّن لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم 
الإجمالي؛ لأنّه لا يمكنه أن يشكٌ في قطعه وهو قاطع بالفغل. 

كان الجوات 1ن هذا مين علي أن يكز الوطيولكالقدرة فكيا الميكقي 
في دخول التكليف في دائرة حقٌّ الطاعة كونه مقدوراً حدوثاً وإن زالت القدرة 
بسوء اختيار المكلّف _كذلك يكفي كونه واصلاً حدوثاً وإن زال الوصول بسوء 
اخغيارة 

0 
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الأدلّة المحرزة 


تأسيس الأصل عند الشك فى الحجّية. 


مكزاروما ندل بدليق الدكنة. 

تبعيّة الدلالة الالتزامئة للدلالة المطابقية. 

وفاء الدليل بدور القطع الطريقى والموضوعي . 
إثبات الأمارة لجواز الاسناد. 

إبطال طريقيّة الدليل. 

تقسيم البحث فى الأدلّة المحرزة. 











تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة : 

الدليل إذا كان قطعياً فهو حجّة علئ أساس حجّية القطع. وإذا لم يكن 
كذلك فإن قام دليل قطعيّ علئ حجّيته أخذ بهء وأمًا إذا لم يكن قطعيّاً وشكَ 
لوخدل المي لد رما مدهو ااه الل رقا لله ال خا شبد نه 
الحجّية. ونعني بهذا الأصل : أَنّ احتمال الحججية ليس له أثر عملي؛ وأنّ كل 
ما كان ركيد الشليا لعرم يل لا رظي زد إلا عا ولق د د 
يا : 

ولتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة علئ خبر محتمل الحجّية يدل علئ وجوب 
الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً. وفي مقابله البراءة العقلية (قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان) عند من يقول بهاء والبراءة الشرعية, والاستصحاب, وإطلاق دليلٍ 
اجتهاديٌ تفرض دلالته علئ عدم وجوب الدعاء. ٌ 

أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعاً مع احتمال حجّية الخبر أيضاً؛ 
أن التمال الحكية لا يكحل النياة+ وال لتم باحتمال الحكم الواقعي. 
ولو أنكرناها وقلنا: إن كل حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص 
الظاهريّ في مخالفته, فالواقع منجّز باحتماله من دون أثرٍ لاحتمال الحجّية. 
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وأقا التراء» العدطيةة اذى ولكلنا نان للوازة اعكمال الحيقية 
أيضاً؛ لأنّ موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي, وهو ثابت مع احتمال 
الحجّية أيضاً. بل حتئ مع قيام الدليل علئ الحجّية. غير أنه في هذه الحالة 
يقدّم دليل حجّية الخبر على دليل البراءة؛ لأنّهِ أقوئ منه وحاكم عليه مثلاً 
وأمّا مع عدم ثبوت الدليل الأقوئ فيؤخذ بدليل البراءة. وكذلك الكلام في 
الانتصحات. 

وأمًا الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق علئ عدم الوجوب فهو 
حجّة مع احتمال حجٌّية الخبر المخصّص أيضاً؛ لأنّ مجرّد احتمال التخصيص 
لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. 

وتتتخلصن من :ذفان الموقق العدلي ل مشي اعتوال الك هذا 
يعني أنّ احتمالها يساوي عملياً القطع بعدمها. 

ونضيف إلئ ذلك : أنّ بالإمكان إقامة الدليل علئ عدم حجّية ما يشكٌ فى 
حجّيته بناءً علئ تصوّرنا المتقدِّم للأحكام الظاهرية, حيث مث بنا'" أنه يقتضى 
التنافي بينها بوجوداتها الواقعية. وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك 
وحجّية الخبر الدال علئ ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان» فالدليل الدال علئ 
البراءة دالٌ بالدلالة الالتزامية علئ نفى الحجّية المذكورة» فيؤخذ بذلك ما لم يقم 
دليل أقوئ علئْ الحجّية. 

وقد يقام الدليل علئ عدم حجّية ما يشكٌ في يفت الامطاراف 
بما اشتمل من الكتاب الكريم علئ النهي عن العمل بالظنٌ وغير العلم » فإنٌ كل ظنّ 
يشكَ فى حجّيته يشمله إطلاق هذا النهى. 


. تحت عنوان : التنافي بين الأحكام الظاهريّة‎ )١( 


وقد اعتزضنّ النحتق الناقيده "ا دقل لد ركه دعل ذلك يان حكيه 
الأقاز فاع عدا وزيا :كله مقن ماف هيل الوية امن لقف قي 
الحجّية يشكَ في كونها علماً؛ فلا يمكن التمسّك بدليل النهي عن العمل بغير العلم 
حينئذٍ ؛ لأنّ موضوعه غير محرز. 

وجواب هذا الاعتراض : أنّ النهي عن العمل بالظنّ ليس نهياً تحريميّاً. 
وإِنّما هو إرشاد إلئ عدم حجُّيته. إذ من الواضح أن العمل بالظنٌ ليس من 
المحرّمات النفسية, وإِنّما محذوره احتمال التورّط في مخالفة الواقع. فيكون 
مفاده عدم الحجّية, فإذا كانت الحجّية بمعنئ اعتبار الأمارة عِلماً فهذا يعني أن 
مطلقات النهى تدلٌ علئ نفى اعتبارها علماً. فيكون مفادها فى رتبة مفاد حجٌّية 
ل تصلح لوق العاكة المشكوكة: ْ 


مقدار ما يثبت بدليل الحجّية : 

وكلّما كان الطريق حجَّةَ نبت به مدلوله المطابقي, وأمًا المدلول الالتزاميّ 
فكية كن بعالفيق يدون شك . وديا : 1 ْ 

ول : فيما إذا كان الدليل قطعياً. 

وثانياً : فيما إذا كان الدليل علئ الحجّية يرتّبٍ الحجّية علئ عنوان ينطبق 
علئ الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية علئ السواء. كما إذا قام الدليل على 
حك هنوان: (الغيز اتزفلنا :]كاذ قن الدلالة لمكا قفو الدلاله الالسزامة 
تداق يدا العتواق: 

وأمّا في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال, كما في الظهور العرفيّ 


)00 أجود التقريرات ؟ :لاقم . 
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الذي قام الذليل عله حشينه فاه لسن قطعياء كما أن دلالته الالنوامية ليست 
ظهوراً عرفياً فقد يقال :إن أمئال دليل حجّية الظهور لا تفتضي بنفسها إلا إثبات 
المدلول المطابقئٌ ما لم تقم قرينة خاصّة علئ إسراء عه إلى الدلالاات 
الالتزامية أيضاً. . 

ولكنٌ المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول, فكلّ ما قام 
دليل علئ حجّيته من باب الأماريّة ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضاًء ويقال 
حينئذٍ : إن مثبتاته حججّة. وكلّ ما قام دليل على حجّيته بوصفه أصلاً عملياً 
فلا تكون مثبتاته حجّة, بل لا يتعدّئ فيه من إثبات المدلول المطابقي ؛ إلا إذا 
قامت قزينه خاضه فى دليل العكية علي ذلك: 1 

وقد فشر المحقق النائيني "ذلك _علئ ما تبنّاه من مسلك جعل الطريقئة 
في الأمارات _بأنّ دليل الحجّية بهد[ الأباز عله كذ بيهن :لكل انان 
العلم . ومن الواضح أَنّ من شؤون العلم بشي ء العلم بلوازمه , ولكنٌ أدلة الحجّية في 
باب الأصول ليس مفادها إلا التعتّد بالجري العمليّ علئ وفق الأصلء فيتحدّد 
الجري بمقدار مؤدّئ الأصلء ولا يشمل الجري العمليٌ على طبق اللوازم إلا مع 
قيام قرينة. 

واعترض السيّد الأستاذ'" على ذلك : بِأنّ دليل الحجّية في باب الأمارات 
وإن كان يجعل الأمارة عِلماً ولكنّه علم تعبّديّ جعلي. والعلم الجعليّ يتقدّر 
متذاو ا لعدل فنصو أن اقل بالق مدع القلم برو لوقه رتداتضيد و عار 
العلم الوجداني, لا العلم الجعلي . ْ 


.441 : فوائد الأصول ؛‎ )١( 


إفرة مصباح الأصول 0 


ومن هنا ذهب إلئ أن الأصل فى الأمارات أيضاً عدم حجّية متبتاتها 
كر انها اديور ا سو ا يحولا دو واف مايه لحك 
لإثبات حجٌّيته في المدلول الالتزامي 0 ْ 

والصحيح ما عليه المشهور من : أن دليل الحجّية في باب الأمارات يقتضي 
عحية الأمازة ف مداو لذلنها الالترامية ايض .ولكو” ليدن :ذلك علي اسكاس 
باذك الفحقى النايط وى اشيرق قال فسّر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه 
فق التعرو ييه ناراك و الأموو انه وقد و اسان ١١"!‏ د قسن اله ساد 
ا بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشاً في أدلّة حجٌّيتها. فضابط 
الأمارة عنده كون مفاد دليل حجّيتها جعل الطريقية والعلمية. وضابط الأصل 
كوو دلبل كالب ون هذا المقاةه وعلرة هذا الأسياين ارات نسل هده 
مققات الأمازات بتفين الدكقة الى ترثرها عنده عن الأصول+ أي ذكنه عل 
الطريقية. 1 

مع أنّنا عر فنا سابقاً''' أن هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول, 
وإِنّما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء . ويكون تعبيراً عن فرق جوهريٌ أعمق , 
وهو أن عتغل الحكم الظاهريّ علئ طبق الأمارة بملاك الأهمية الناعة من قوة 
الاحتمال . وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمّية الناشئة من 
قوة المحتمل, فكلّما جعل الشارع شيئاً حجَّدٌ بملاك الأهمّية الناشئة من قوة 
الأبجفال كان أماوة جتواء كا لضفه الشاق؟ ا على أى يليان لامر 
بالجري على وفقهم 


)١(‏ تحت عنوان : الأمارات والأصول. 
(؟) تحت العنوان المذكور. 
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وإذا انتضحت النكتة الحقيقية التي تُميّر الأمارة أمكننا أن نستنتج أنّ مثبتاتها 
ومدلولاتها الالتزامية حجّة علئ القاعدة؛ لأنّ ملاك الحجٌّية فيها حيئيّة الكشف 
التكوينيّ في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمّية وفقاً لهاء وهذه الحيثية نسبتها إلى 
المدلو ل المطابقت والعداليل الالترافية نو وحن افلا سمكق الحفكيك يخ 
المداليل في الحسّية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجّية 
كما وت الأنا وتندووهذا يعني ١‏ تا كلها اسظورن لافار مرودين سدكت 
لفيا العا بان شي معنا نيا بلا ساطة إل قري خاصّة. 


تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطايقية : 

إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل 
اللازم الأعمٌ فهو محتمل الثبوت حتئ مع عدم ثبوت المدلول المطابقي, وحينئذٍ 
إذا سقطت الأمارة عن الحجّية فى المدلول المطابقي لوجود معارض أو للعلم 
ها دفي شط فيا قن المدلول الالترزاين نضا 1 ؟ 

قد يقال : إِنّ مجرّد تفّع الدلالة الالتزامية علئ الدلالة المطابقية وجوداً 
لا يبدّر تفرّعها عليها في الحجّية أيضاً. 

وقد يقرّب التفرّع في الحجّية بأحد الوجهين التاليين : 

الأول #ما ذكره لسن الأسعاذ" من أن المدلول الالتوامية مساوداقماً 
للمدلول المطابقي, وليس أعمٌ منه. فكلٌ ما يوجب إبطال المدلول المطابقيّ أو 
المعارفة نحه يوجنية ةلك يفا 3 المد لول اللالترافن أيضا > والوجة فى المساناة 
-مع أنّ ذات اللازم قد يكون أعمّ من ملزومه أن اللازم الأعمّ له حصّتان : 
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إحداهما مقارنة مع الملزوم فووا غوف عو قار وال كار الدالة 
مطابقةً على ذلك الملزوم إِنّما تدلّ بالالتزام على الحصّة الأولئ من اللازم. وهى 
زاون ؤاتها : ' 

ونلاحظ على هذا الوجه : أنّ المدلول الالتزاميَ هو طرف الملازمة, فإن 
كان طرف الملازمة هو الحصّة كانت هي المدلول الالتزامي» وإن كان طرفها 
الطبيعئ وكانت مقارنته للملزوم المحصّصة له من شؤون الملازمة وتفرّعاتها كان 
ادر الالتزاتة ذات انيع 

وال الأدل+ اللا الخعي الشلول بالنسنة رن عدف عللف كالتوت 
بالاحتراق بالنسبة إلئ دخول زيدٍ في النار فإذا أخبر مخبر بدخول زيدٍ في النار 
فاللددارل الالرامن لتجضه يعافة من لفوت دوه الريث بالخعرا تق لطا 
شوط نف الملازمة للدتخول قن الناز: 

ومثال الثانى : الملازم الأعي بالنسبة إلئ ملازمه. كعدم أحد الأضداد 
المي رن فر جا لت مق الاووية دا ادر مع يهار وود ادر 
الالتزاميّ له عدم اي حصّةً خاصّةَ من عدم السواد وهي العدم المقارن 
للصفرة ؛ لأنّ طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضدّهء لا العدم المقيّد 
بوجود ذاكء وإِنّما هذا التقيّد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتهاء لا أَنّه 
والكوة فى طلز قف الملا ززقة ونظرا الماذزقة عليه 

الثانى : أن الكشفين فى الدلالتين قائمان دائماً علئ أساس نكتةٍ واحدة, 
من قبيل نكتة استبعاد خطأ التقة في إدراكه الحسي للواقعة, فإذا أخبر الثقة عن 
دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه 
ىوقي هر لمكم إلا النار اذا حل يندم وكرام زا لمشي سمه 
في ذلك فلا يكون افتراض أنّ الشخص لم بنت أفللاً نميا كنار أرشد 
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ممّا ثبت. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيّين عن الحريق من شخصين 
إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق, فإنٌ ذلك لا يبرّر سقوط الخبر الآخر 
خن الحجية؛ لأن افتراض عدم ضحة الخبر يتضكن اشتباهاً وراء الاشتاه الذي 
1 ءِِ ءِِ 
فالصحيح : أنّ الدلالة الالتزاميّة مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجّية . وأمًا 
الدلالة التضمّنية فالمعروف بينهم أنّها غير تابعةٍ للدلالة المطابقية في الحجّية. 


وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي : 

إذا كان الدليل قطعياً فلا شلك في وفائه بدور القطع الطريقيّ والموضوعيٌّ 
معاً؛ لأنّهِ يحقّق القطع حقيقة. 

وأمّا إذا لم يكن الدليل قطعياً وكان حجّةٌ بحكم الشارع فهناك بحثان : 

الأول : بحث نظريّ في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي ؛ مع الاثفاق عملياً 
علئ قيامه مقامه في المنجّزية والمعذرية. 

والثاني : بحث واقعيّ في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام 
القطع الموضوعيء أَوْ لا؟ 

أمّا البحث الأوّل : فقد يستشكل تارةً في إمكان قيام غير القطع مقام 
القطع في الفتكرية والمعدوية يدغوئ أله عل خلاق قاعدة هتيم العتقات 
بلا بيان. ويستشكل أخرئ فى كيفية صياغة ذلك تشريعا وما هو الحكم الذي 

أمّا الاستشكال الأول فجوابه : 

أولاً : أنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ آم 

وثانياً :أنه لوسلّمنا بالقاعدة فهي مختصّة بالأأحكام المشكوكة التي لا يعلم 


بأهمّيتها علئ تقدير ثبوتهاء وأمّا المشكوك الذي يعلم بأنّه على تقدير ثبوته 
ممّا يهتمٌ المولئ بحفظه ولا يرضئ بتضييعه فليس مشمولاً للقاعدة من أَوّل الأمر, 
والخطاب الظاهريّ أيّ خطابٍ ظاهريّ -يبرز اهتمام المولئ بالتكاليف الواقعية 
في مورده علئ تقدير تبوتهاء وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان. 

وأمّا الاستشكال الثاني فينشا من أنّ الذي ينساق إليه النظر ابتداءً أَنّ إقامة 
الأمارة مقام القطع الطريقيّ في المنجّزية والمعذَّرية تحصل بعملية تنزيلٍ لها 
منزلته, من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. ْ 

ومن هنا يعترض عليه : بأنّ التنزيل من الشارع إِنّما يصمّ فيما إذا كان 
لقدال غليه (ن سرع بيذ النولة سمه علد عل الشرل كنا ف فال 
الطواف والصلاة, وفي المقام القطع الطريقيّ ليس له آثر شرعئّ بل عقلي - وهو 
حكم العقل بالمنجّرية والمعذّرية - فكيف يمكن التنزيل ؟ 

وقد تخلص بعض المحققين!" عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل 
واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفيٌّ علئ طبق المؤدّئء فإذا دلّ الخبر على 
وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهراً. وبذلك يتنجّز الوجوب, وهذا هو 
الذي يطلق عليه مسلك (جعل الحكم الممائل). 

وتخلّص المحقّق النائينون'" بمسلك (جعل الطريقية) قائلاً: إِنّ إقامة 


السابق بل في اعتبار الظّنّ علماًء كما يعتبر الرجل الشجاع أسداً علئ طريقة 
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المجاز العقلي؛ والمنجّزية والمعدّرية ثابتتان عقلاً للقطع الجامع بين الوجود 
الحقيقي والاعتباري. 

والعدك : أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ في التنجيز وإخراج مؤدّاها 
عن قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ -علئ تقدير القول بها إِنّما هو بابراز اهتمام 
المولئ بالتكليف المشكوك علئ نحو لا يرضئ بتفويته علئ تقدير ثبوته, كما 
تقدم. وعليه فالمهمٌ في جعل الخطاب الظاهريّ أن يكون مبرزاً لهذا الاهتمام من 
الموك 550 هذا هو حو البنسا لنوو ما لدان هذا لازا وساعمده ركو ذلك 
بصيغة ( تنزيل الظّنّ منزلة العلم ) أو ( جعل الحكم الممائل للمؤدّئ)؛ أو ( جعل 
الطريقية ) فلادخل لذلك في الملاك الحقيقي, وإِنْما هو مسألة تعبير فحسب. وكل 
التعبيرات صحيحة ما دامت وافيةً بإبراز الاهتمام المولويّ المذكور؛ لأنّ هذا هو 
المنجّز في الحقيقة. 

وما البحث الثاني : فإن كان القطع مأخوذاً موضوعاً لحكمٍ شرعيّ له 
0 فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعاً مقامه ؛ لأنّها تكتسب من 
دليل الحجية ضفة المنكرية والمعذرية فتكون فرداً مق الموضوع: ويغنين ذليل 
الحجّية في هذه الحالة وارداً علئ دليل ذلك الحكم الشرعيّ المرنَّب على القطع ؛ 
لااوحس و فصي انا عفنا لمزميوص: 

وما إذا كان القطع مأخوذاً بما هو كاشف تامٌ فلا يكفي مجرّد اكتساب 
الأمارة صفة المنجّزية والمعذّرية من دليل الحجّية لقيامها مقام القطع لودري 
فلابدٌ من عنايةٍ إضافية في دليل الحجّية, وقد التزم المحقّق النائينيئ'" يني بوجود 
هذه العلا رارناء علر يها عتامم سياف فل الطرقية. 


(1) فوائد الاصول ": 0؟. 
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فوو ول فإ اندلبل اللعكية حل الأماوة علما “رهد كوو كايا 
علئ دليل الحكم الشرعيّ المرتّب علئ القطع ؛ لأنّه يوجد فرداً جعلياً وتعيبّدياً 
لموضوعه., فيسري حكمه إليه. 

غير أَنّك عرفت فى بحث التعارض من الحلقة السابقة7" أنّ الدليل الحاكم 
إنما يكون كه لكان ال ال الدقال لكوم جوزلل البق ال بدك كرنه 
ناظراً إلئ أحكام القطع الموضوعي. وإِنّما المعلوم فيه نظره إلئ تنجيز الأحكام 
الواقعية المشكوكة خاصّةً إذا كان دليل الحجٌّية للأمارة هو السيرة العقلائية, إذ 
لا انتتشار للقطع الموضوعيّ في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم علئ حجّية 
الأمارة ناظرةً إلئ القطع الموضوعي والطريقي معاً. 


إثبات الأمارة لجواز الإسناد : 

يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه؛ لأنّه كذب, ويحرم أيضاً إسناد 
ما لا يعلم صدوره منه إليه وإن كان صادراً في الواقع. وهذا يعني أنّ القطع 
بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولئ» فهو [ من هذه 
الناحية ] قطع طريقي. وموضوع لنفي الحرمة الثانية. فهو من هذه الناحية قطع 
موضوعي . 

عل فإذا كان الدليل قطعياً انتفت كلتا الحرمتين؛ لحصول القطع. وهو 
طريق إلئ أحد النفيين وموضوع للآخر. وإذا لم يكن الدليل قطعياً بل أمارةً 
معتبرةٌ شرعاً فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهريٌ إلى الشارع؛ لأنّه 
مقطوع به. 


)١(‏ تحت عنوان : (الحكم الأَوّل : قاعدة الجمع العرفي). 
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وأمّا إسناد المؤدّى فالحرمة الأولئ تنتفي بدليل حجٌّية الأمارة؛ لأنّ القطع 
بالنسبة اليها طريقي. ولا شكٌ في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي, غير أنّ انتفاء 
الحرمة الأولئ كذلك مرتبط بحجّية مثبتات الأمارات؛ لأنّ موضوع هذه الحرمة 
عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع, وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزاميّ 
للأمارة الداللة على ثبوت الحكم ؛ لأنّ كلّ ما يدل على شىء مطابقة يدل التزاماً 
علي ١ن‏ الأحبان عه لبين كديا . ْ 

وأمًا الحرمة الثانية فموضوعها ‏ وهو عدم العلم ثابت وجداناً فانتفاؤها 
يتوقف :ما علئ استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ من دليل حجّيتها. أو 
علئ إثبات مخصّص لِمَا دل علئ عدم جواز الإسناد بلا علم, من إجماع أو سيرة 
يخرج موارد قيام الحجّة الشرعيّة. 


إيطال طريقتّة الدليل : 

كل نوع من أنواع الدليل حتّئ لو كان قطعياً يمكن للشارع التدخّل في 
إبطال حجّيته, وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية. بأن يأخذ 
عدم قيام الدليل الخاصٌ علئ الجعل الشرعييٌ في موضوع الحكم المجعول في 
ذلك الجعل, فيكون عدم قيام دليلٍ خاصٌ على الجعل الشرعيّ قيداً في الحكم 
المجعول, فإذا قام هذا الدليل الخاصٌ علئ الجعل الشرعيٌ انتفئ المجعول بانتفاء 
يوووا دام المجدول سلف اا سو ارلا عمد ويك 

وليس ذلك من سلب المنجّزية عن القطع بالحكم الشرعيء بل من الحيلولة 
دون وجود هذا القطع ؛ لأنّ القطع المنجّر هو القطع بفعلية المجعول. لا القطع بمجرّد 
الجعل, ولا قطع في المقام بالمجعول وإن كان القطع بالحفل اها عدر | هذا 
القطع الخاصٌ بالجعل بنفسه يكون نافياً لفعلية المجعول نتيجةً لتقيّد المجعول 


بعدمه . وقد سبق في أبحاث الدليل العقلىّ في الحلقة السابقة١"‏ أَنّه لا مانع من أخذ 
علمٍ مخصوص بالجعل شرطاً في المجعول. أو أخذ عدمه قيداً في المجعول, 
ولا يلزم من كل ذلك دور. 

وقد ذهب جملة من العلماء”" إلئ أنّ العلم المستند إلئ الدليل العقليٌ فقط 
سو ةدايق لمعيه عل لل بدن | ديك يوا عوراو ل إل 
مومويق بالطريهد اللو نكر ناا بأ نيعون عنده الفل لكان بلجل افد اد قرا 
في المجعول فهو ممكن ثيوتاً ولكتّه لا دليل علئ هذا التقييد إثباتاً إذاة انسييهنا 
سلب الحججية عن العلم العقليّ بدون التحويل المذكور فهو مستحيل ؛ ؛ لأ القطع 
الطريقيَ لا يمكن تجريده عن المنجّزية والمعذّرية . وسياتي الكلام عن ذلك في 
مالك الدليل العقلوئٌ'" إن شاء الله تعالى. 


تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة : 
وسنقسّم البحث في الأدلة المخروة وفنا لما تقدّم في الحلقة السابقة إلى 
أحدهما : فى الدليل الشرعى. 
والاك: ف الك العقلى ١‏ 
ا ل الأول ا 
أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظي. 


. تحت عنوان : حجّية الدليل العقلي‎ )١( 
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والآخر : الدليل الشرعىّ غير اللفظي. 

والبضف فى الدليل السوعيف تازه فى تحديد ضوابط عامّةٍ لدلالته 
وظهوره. وأخرئ في ثبوت صغراه ا في حيئية الصدور ‏ وثالثة في حجية 
ظهوره. 

وعلئ هذا المنوال تجري البحوث فى هذه الحلقة. 


سمععسمم | ومنو و01 زسص رجه 
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الدليل الشرعى 


0 تحديد دلالات الدليل الشرعى . 


0 إثبات صغرى الذليل الشرعى: 
0 حجية الظهور. 
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١‏ - الدليل الشرعيّ اللفظى 
الدلالات الخاصّة والمشتركة 


هناك فى الألفاظ دلالات خاصّة لا تشكل عناصر مشتركةً فى عملية 
الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل فى علم الأصول. وهناك دلالات عامّة 
تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة, وهذه يبحث عنها علم الأصول 
يوصقها: قبافر مشتركة فين عملية'الانعتباط , كدلالة فيينة ([إفهل )ا غنلين 
الوجوب, ودلالة اسم الجنس الخالى من القيد علئ إرادة المطلق, ونحو ذلك. 

وقد يقال : إن غرض الأصوليّ إِنّما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى 
أواما هو الشية الظاخر النظ عمل قدو معافية لف اتناف هذا العرض المايكوة 
عادةٌ بنقل أهل اللغة, أو بالتبادر الذي هو عملية عَفُوية يمارسها كلّ إنسانٍ 
بلا حاجةٍ إلى تعمّل ومزيد عناية, فأيّ مجالٍ يبقئ للبحث العلميّ ولإعمال 
الصناعة والتدقيق فى هذه المسائل لكي يتولئ ذلك علم الاصول ؟ 

والتحقيق : أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول علئ قسمين : 

هيا حورت اللشرية: 

والأخرة اللعخوك السعليلية, 

ما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنىّ 
بط تمزع ريل الك عر لاله صف الل اعزلق الومسوت زه لاله الحسلة 
الشرطية على المفهوم. 
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وأمّا البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقاً أنّ معنئ الكلام معلوم ودلالة 
الكلام عليه واضحةء غير أَنّ هذا المعنئ مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على 
طريقة تعدّد الدالٌ والمدلول. فكلّ جزءٍ من المعنئ يقابله جزء في الكلام؛ ومن هنا 
قد يكون ما يقابل بعض اجزاء الكلام من اجزاء المعنئ واضحا ولكن ما يقابل 
بعضها الآخر غير واضح فيبحث بحثاً تحليلياً عن تعيين المقابل. 

ومثال ذلك : البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية, فإنّنا حين نقول : 
(زيد في الدار) نفهم معنئ الكلام بوضوح, ونستطيع بسهولةٍ أن ندرك ما يقابل 
كلمة (زيدٍ) وما يقابل كلمة (دار)؛ وما ما يقابل كلمة (في) فلا يخلو من 
غموضء ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرفء وهو ليس بحثاً لغويّاً إذ 
لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصوّر معنى ( في ) ضمن تصوّره لمدلول جملة 
الى ندا ورا ما ع بادك ليان الس اللا ونان 

ومن الواضح أ الس المشليل” بهذا السى الآ رين فيه لزنو النيادر 
أو نص علماء اللغة, بل هو بحث علميٌ تولاه علم الأصول في حدود ما يترتنّب 
غليه' اد ف هنبل الالمساط بعل اماق امسا ال 

وأا انطوم اللتوية فين يكن اند نوها العف اقل كن اعدف 
الحالات التالية : 

الحالة الأولئ : أن تكون هناك دلالة كلّيّة, كقرينة الحكمة, ويراد إثبات 
ظهور الكلام في معنىَّ كتطبيق لتلك القرينة الكليّة. 

وتعال كلف أن يقال بات طافر الأثر تعر تلب التي + العيرك: 
والتعيينيٌ لا التخييري ؛ تمسئكاً بالإطلاق وتطبيقاً لقرينة الحكمة عن طريق إثبات 
أن الطلب الغيريج والتخييريٌ طلب مقئدء فينفئ بتلك القرينة كما تقدّم في الحلقة 


)١(‏ في نهاية بحث المعاني الحرفيّة. تحت عنوان : الثمرة. 
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السابقة'", فإنْ هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلميّ في حقيقة الطلب 
الغيريٌ والطلب التخييري» وإثبات الببانن الطلنه ال 1 

الحالة الثانية : أن يكون المعنئ متبادراً ومفروغاً عن فهمه من اللفظ , وإِنّما 
يقع البحث العلمىّ في تفسير هذه الدلالة ؛ وهل هي تنشاً من الوضع, أو من قرينة 
الحكمة أى فرق مما #اللعا ؟ 

ومثال ذلك : أَنّه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر 
القيد. ولكن يبحث في علم الأصول أَنّ هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق ‏ 
اوم أجل ذال الخر كتؤيه اللمكية 5 ووذ يعت لا كي فيا مجو الطساسن 
بالتبادر الساذج, بل لابدٌ من ممع ظواهر عديدةٍ ليستكشف من خلالها ملاك 
الدلالة. 

الحالة الثالثة : أن يكون المعنئ متبادراً. ولكن يواجه ذلك شبهة تُعيق 
الأضواك هخ الأخة تادر ماله يعد سلا فنا لتلك الشبهة, 

ومثال ذلك : أَنّ الجملة الشرطية تدلٌ بالتبادر العرفيّ علئ المفهوم . ولكن 
ونال ذلك لعل كنا ١‏ :لمث طحا 1ل كيملة رحو شمر 
للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازاً كاستعمال لفظ (الأسد) في الرجل 
الشجاع, ومن هنا يتحيّر الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين» ويؤدّي 
ذلك إلئ الشكَ في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصّل إلئ تفسيرٍ يوق فيه بين 
الود و 3 ْ 

وهناك أيضاً بعض الحالات الأخرئ التي يجدي فيها البحث التحقيقي. 

وقل هذا الأسناس ونا دك نامن المنهجة والأسلوب , شد 
فراضة النلكلاف الشهركة الذقهه ريسنيا لقويا أو ككينا 


)١(‏ في بحث الإطلاق؛ تحت عنوان : بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. 
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المعاني الحرفيّة 


المعنى الحرفيَّ مصطلح أصوليٌ تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة!", وقد 
وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية, إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن 
الاسم المناظر له كما مر بنا سابقاً. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنئ الحرفئ وجد 
اتجاهان : 

الانّجاه الأول : ما ذهب إليه صاحب الكفاية'" ين من : أَنّ معنئ الحرف 
هو نفس معنئ الاسم الموازي له ذاتاً, وإِنّما يختلف عنه اختلافاً طارئاً وعرضياً. 
ف(ين) و (الابتداء) يدلان علئ مفهوم واحدء وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده 
في الخارج فهو دائماً مرتبط بالمبتدئ والمبتداً منه. إذ لا يمكن وقوع ابتداع في 
الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله 
نحوان من الوجود : فتارةً يلحظ بما هوء ويسمّئ باللحاظ الاستقلالي. وأخرئ 
السلييا حرج لاا الطرهى سن لز فيه لكايس يرهض باللحاظ 
الى وكلمة (اقداء) دل عليه ملحرظا بالط الأول وااو حل علد 
د ظاً باللحاظ الثاني. 

فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنئ 
الدلحوظ فقا كا إلا أنّ هذا لا يعني أَنّ اللحاظ الاستقلاليّ أو الآليّ مقوّم 
للمعنئ الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه ؛ لأنّ ذلك يجعل المعنئ أمراً ذهنياً 


)١(‏ ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي, تحت عنوان : تصنيف اللغة. 
(؟) كفاية الأصول : 55. 
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غير قابل للانطباق علئ الخارج.ء وإِنّما يؤخذ نحو اللحاظ قيداً لنفس العلقة 
الوضعية المجعولة للواضع. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ 
الاستقلالئٌ استعمال في معنىّ بلا وضع ؛ لأنّ وضعه له مقيّد بغير هذه الحالة, 
لااستعمال فى غير ما.وضع لذ: 

والاتجاه الثاني : ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية!". من 
أ الحم الحرية والشني الأسشيس ناا وذانا ولس الفرى عفيينا باعدادن 
كيفية اللحاظ فقط, بل إِنّ الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي 
ون لكين + كيار ها ساو نو قبيعية إن قاد أنه بها لاد 

ما الاتجاه الأوّل فيرد عليه : أَنّ البرهان قائم علئ التغاير السنخيّ والذاتيّ 
يوخ مفاتن الحؤوقة وان الأسناء زه الحفيه: ٠١‏ لد لا شكال فى أن الضوروة 
الذهنية التي تدلٌ عليها جملة (سار زيد من البصرة إلى الكوفة ) مترابطة. بمعنى 
انها تشتمل علئ معانٍ مرتبطةٍ بعضها ببعض.ء فلابدٌ من افتراض معان رابطةٍ فيها 
لإيجاد الربط بين (السير) و( زيد) و(البصرة) و(الكوفة). 

وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بدّ أن 
تكو هلاه الففة متمد ؟ فرع غيدها ؛ لأ كل ما بالكوظن يننيى الو نا يالذاك: 
وبهذا ننتهي إلى معان يكون ال ذاه هنا تولبسن: فى ممق المعائى الالسيدقة 
يكوق الزبط ذاتياً لدء لأ ماكان الزيط ذاناً ومقوماً له دويغيارة أخرئ عين 
جقفة تست | وار ننه عن طراهية لا له ساون لمر قدهق الرر رقو 


وكلّ مفهوم اسمييٌ قابلٌ لأَنْ يُتصوّر بنفسه مجرّداً عن أيّ ضميمة؛ وهذا 


.37- 59 :١ والمحاضرات‎ .4١ - 84 :١ ومقالات الأصول‎ ,.١15- 1١4 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
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يثبت أنّ المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التى يكون الربط ذاتياً لها. وهذه 
المعانع هي عد الئل الستووف لأ بويية نا ذل عن تلكا لبقا جا اما 
ام ١‏ اعدو 1 

وحتّى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي (النسبة) 
و (الربط) ليسا من المعاني الحرفية؛ بل من المعاني الاسمية ؛ لإمكان تصوّرهما 
بدون أطراف, وهذا يعني أَنّْهما ليسا نسبةً وربطاً بالحمل الشائع وإن كانا كذلك 
بالحمل الأَوّلِي. وقد مرّ عليك في المنطق أن الشيء يصدق علئ نفسه بالحمل 
الأوليء ولكن قد لا يصدق علئ نفسه بالحمل الشائع , كالجزئي فإنّه جزئيَ 
بالحمل الأوَلي , ولكنّه كلّيّ بالحمل الشائع . 

وَهَذا البيآن كما وظل الاتجاة الأول يرهق عل "صضخة : الاتجاة المنانى 
إجمالاً. وتوضيح الكلام في تفصيلات الانّجاه الثاني يقع في 00 

المرحلة الأولئ : أنا حين نواجه ناراً في الموقد _مثلاً ‏ ننتزع في الذهن 
عذة مفاهيم : 

الآوّل : مفهوم بإزاء (النار). 

والثانى : مفهوم بإزاء (الموقد). 

والثالث : مفهوم بإزاء (العلاقة والنسبة الخاصّة القائمة بين النار والموقد). 

غير أن الغرض من إحضار مفهومّي النار والموقد في الذهن التمكّن بتوشط 
هذه المفاهيم من الحكم علئ النار والموقد الخارجيّينء وليس الغرض إيجاد 
خصائص حقيقة النار في الذهن . وواضح أنّه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن 
يكون الحاصل في الذهن ناراً بالنظر التصوّري وبالحمل الأوَلي ؛ لِمَا تقدّم'" منّا 


)0 ضمن بحث الحكم الشرعي وتقسيماته من بحوث التمهيد. وقد وضعنا له عنوان : تعلّق 
الأحكام بالعناوين الذهنيّة . 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 10 
007 -في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية ‏ من كفاية ذلك في إصدار 
الحكم على الخارج. 

وأمًا الغرض .من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء التسبة الخارجية 
والربط المخصوص بين النار والموقد فهو الحصول علئ حقيقة النسبة والربط؛ 
لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. ولا يكفي أن يكون المفهوم 
المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوّري والحمل الأَوّلي أي مفهوم النسبة - 
وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقيء إذ لا يت حينئذٍ ربط بين المفاهيم 
ذهناً. 

وبذلك ينضح أول فرق أساسميٌ بين المعنئ الاسميّ والمعنئ الحرفي, وهو 
أنّ الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين 
الحقيقة بالنظر التصوّري. والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في 
الذهن إلا بآن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي. 

وهذا بقع فك لاجيان اه التاق اعفد ا أبا نيزا باجهادية النستن 
الحرفيّ كونه عين حقيقة نفسه. لا مجرّد عنوانٍ ومفهوم يري الحقيقة تصوراً 
ويغايرها حقيقة, والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها 
المحقّق النائيني'" علئ هذا المعنئ, لا علئ ما تقدّم في الحلقة السابقة'' من أثّها 
بمعنئ إيجاد الربط الكلامي. 

المرحلة الثانية : أَنّ تكثّر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية -مثلاً - 
لايعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتاًء كما في نسبة (النار) إلئ (الموقد). 
ونسبة (الكتاب)إلئ(الرفٌ) .أوموطناً كما في نسبة الظرفية بين (النار) و (الموقد) 


."ا/:١ فوائد الأصول‎ )١( 


(؟) ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي, تحت عنوان : تصنيف اللغة. 
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في الخارج, وفي ذهن المتكلّم, وفي ذهن السامع. 

وكلّما تكّرت النسبة علئ أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتيٌ 
حقيقيٌ بينها. وذلك إذا عرفنا مايلى : 

أولاً : أنّ الجامع الذاتئ الحقيقئ ما تحفظ فيه المقوّمات الذاتية للأفراد 
خلافاً للجامع العرضيّ الذي لا يستبطن تلك المقوّمات . ومثال الأوّل : (الإنسان) 
والنسة ال ويف وخ الى :ومفال التاتى +( الايفن اليه إلبهما. 

ثانياً : أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركةٍ بين الأفراد مع إلغاء ما به 
الامتياز. 

ثالثاً : أنّ ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها علئ بعض إِنّما هو 
أطرافهاء وكلٌ نسبةٍ متقوّمة ذاتاً بطرفيها أي أَنّها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقّلها 
بصورةٍ مستقلةٍ عن طرفيهاء وإلا لم تكن نسبة وربطأً في هذه المرتبة. 

وعلئ هذا الأساس نعرف أنّ اتتزاع الجامع بين النسب الظرفية -مثلاً - 
جك لات لي بنهاء وهو الطرفان للدي كر طرفا كل 
الاعة اتلك الفيت فل تكون عات دان حقفا ,:وهدا يزهاة غلر التقاير 
الماهويٌ الذاتييٌ بين أفراد النسب الظرفية وإن كان بينها جامع عَرَضي اسمي», وهو 
نفس مفهوم النسبة الظرفية. 

المرحلة الثالثة : وعلئ ضوء ما تقدّم أثبت المحقّقون أن الحروف موضوعة 
بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ'"؛ لأنّْ المفروض عدم تعقّل جامع ذاتيّ بين 


)١(‏ كما ذهب إليه المحقّق الإصفهانى يِل فى نهاية الدراية :١‏ 04 -55, والسيّد الخوئى فى 
المحاضرات ١‏ : 87, وغيرهماء إلا أن اعتماد هؤلاء في هذه النظريّة على مثل هذا التفصيل 


الذي سبق في المتن غير واضح. 
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النسب ليوضع الحرف له, فلابدٌ من وضع الحرف لكل نسبةٍ بالخصوص. وهذا إِنّما 
يتأت باستحضار جامع عنواني عَرَضِيَّ مشير» فيكون الوضع عامّاً والموضوع له 
خاصضًا. 

وليس المراد بالخاصٌ هنا الجزئيّ بمعنئ ما لا يقبل الصدق علئ كثيرين ؛ 
أن النسبة كثيراً ما تقبل الصدق علئ كثيرين بتبع كلّيّة طرفيهاء بل [ المراد ]كون 
الحرف موضوعاً لكل نسبةٍ بما لها من خصوصية الطرفين , فجزئية المعنئ الحرفيّ 
جزئية بلحاظ الطرفين؛ لا بلحاظ الانطباق على الخارج. 


هيئات الجمل : 

كان العووف موصوعة الممة فاق ا مداني اك الد هات العم قي 1 
هيئة الجملة التاقضة مواضوعة لنسبة تافضة + وهيثة الجملة الناثة موضوعة لنسبة 

وخالف فى ذلك السيّد الأستاذ. إذ ذهب إلئ أنّ هيئة الجملة الناقصة 
موضوعة لِمَا هو مدلول الدلالة التضديقية الأولئ» أي لقصد إخطار المعنئ» وأنُ 
هقة الكملة النائة موضوغة لما نهو مذاول الدلالة التصديقية الثائية: وهو قضد 
الحكاية فى الجملة الخبرية. والطلب وجعل الحكم فى الجملة الإنشائية, 
وهكذا(". وقد بنئ ذلك علئ مسلكه في تفسير الوضع بالتعهّد الذي يقتضي أن 
تكون الدلالة الوضعية تصديقيةً والمدلول الوضعيئّ تصديقياً. كما تقده!". 


)١(‏ أقرب ما وجدناه إلى هذا البيان في كلمات السيّد الخوئي يل ما جاء في هامش أجود 
التقريرات :١‏ 54 كما جاءت الإشارة إليه أيضاً في هامش الصفحة "١‏ من نفس المصدر. 

(0) في الحلقة الشانية ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي, تحت عنوان : الوضع 
وعلاقته بالدلالات المتقدّمة. 
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والصحيح : ما عليه المشهور من أنّ المدلول الوضعيّ تصوّريّ دائماً في 
الكلمات الأفرادية وفي الجملء وأنّ الجملة حتّئ التامّة لا تدلّ بالوضع إِلَا على 
النسبة دلالة تصوّرية, وأمًا الدلالتان التصديقيّتان فهما سياقيّتان ناشئتان من 
ظهور حال المتكلم. 


الحملة التامُة والجملة الناقصة : 


ولااشكٌ في الفرق بين الجملة التامّة والجملة الناقصة في المعنئ الموضوع 
له فمن اعتبر نفس المدلول التصديقيّ موضوعاً له ميّر بينهما علئ أساس اختلاف 
المدلول التصديقي . كما تقدّم في الحلقة السابقة'". وأمّا بناءً على ما هو الصحيح 
من عدم كون المدلول التصديقيّ هو المعنئ الموضوع له فنحن بين أمرين : 

ما أن نقول : إِنّه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنئ الموضوع له 
والمدلول التصوريء, ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. 

وما أن نسلّم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. 

والأدل باطلء لان الندلى ل التصوّري إذا كاة وانعدا وكاتت التشسة الين 
عل عله الجملة لدان من سفيها بذئر ل للحسلة النافضة فكف ابناوك الله 
التامئة بمدلول تصديقية ب قبيل قصد الحكاية علئ الجملة الناقصة ؟ ولماذا 
لايصحٌ أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة ؟ 

وأمّا الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوّريء ولمًّا كان 
المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بدٌ من افتراض نحوين من النسبة بهما 


0 تمن« السبهيد لتحت الدليل السرعي النفظي .جحت عتؤان : المقارلد بين البجمل التناقة 


والناقصة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي و ل 011 
تتحقّق التماميّة والنقصان. 

والتحقيق : أ نّ التماميّة والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في 
عالم الخارج .ف(مفيد) و(عالم كيجا سات بك 
0 ا ا . وجعل (مفيد ا كان 
5052 رو ددسي عرسي لأ مالس امارج اا 
واضح. 

وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلئ الذهن ووجدت بما هي نسبة 
فعلاً. وهذا يتطلّب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهنء إذ لا نسبة بدون 
طرفين. وتكون النسبة ناقصةً إذا كانت اندماجيّةَ تدمج أحد طرفيها بالآخر 
وتكوة متهها تهوما أغرَادِياً وإحذا وتعطة خاضف إذ لابه تميس بعيفة فى 
صقع الذهن الظاهرء وإِنّما هي مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقاً”" : إِنّ 
الحروك: رفقات الجمل الاقف موضوعة لنسب اندماجية. أي تحليلية :وان 
حقات' الخدل الماش موه و هه النسب غين داعي 


الجملة الخبرية والإنشائية : 

وتنقسم الجملة التامّة إلئ ((خبرية) و(إنشائية) ون د 
إحداهما عن الأخرئ حتئ مع اتّحاد لفظيهما .كما في ( ب بعث) الخبرية و( بعت 
ملسا كح لجراي ات رس 
الاختلاف : ْ 


() فى الحلقة الأولى. ضمن تمهيد بحث الدلالة. تحت عنوان : الجملة التامّة والجملة 


الناقصة . 
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الأول : ما تقدم في اللغلعة الأول "فوط اعت الكنا يدرو رمق ونكدة 
الجملتين في مدلولهما التصوّري واختلافهما في المدلول التصديقئ فقط. وقد 
تقدم الكلام عن ذلك. ْ 

الثاني : أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري؛ وذلك في 
كيفية الدلالة , فقد يكو والمذلول الصو و احداً ولك كيفية الدلالة تختلف, فار 
جملة ( بعثٌ) الإنشائية دلالتها علئ مدلولها بمعنئ إيجادها له باللفظ. وجملة 
أبعت الأشاوه اميا عن داواي عمد اعطارها الس وكفيا عد 

فكما اذُعي في الحروف أنّها إيجاديّة كذلك يدّعئ في الجمل الإنشائية, 
لكن مع فارق 5 [ الإيجاديّتين» فتلك بمعنئ كون احرف موجداً للربط 
الكلامي. وهذه بمعنئ كون (, بعث) موجدة للتمليك بالكلام » فما هو الموجّد 
بالفتح - في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام وما هو الموجّد -بالفتح - 
في باب الإنشاء أَمدْ اعتباريّ مسبّب عن الكلام. 

ويرد علئ ذلك : أنّ التمليك اعتبار تشريعيّ يصدر من البائع ويصدر من 
العقلاء ومن الشارع . فإن أُريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام, الأول فمن الواضح 
سبقه على الكلام, وأنّ البائع بالكلام يرز هذا الاعتبار القائم في نفسه. وليس 
الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار فى نفسه. 

وَإة أزية الناتق أو القالية فهو 0 كان مترئّباً علئ الكلام غير أنه إِنّما 
را دك عرس استعماله في مدلوله التصوّريّ وكشفه عن مدلوله 
التصديقي, ولهذا لو أطلق الكلام دون قصدٍ أو كان شارلا د سكليه ارم 
فترتّبٍ الأثر إذن ناتج عن استعمال (بعثٌ) في معناهاء وليس محققاً لهذا 


. ضمن تمهيد بحث الدلالة. تحت عنوان : الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة‎ )١( 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ا ا 1 
الابشهمالن: 

الثالك: أن الحملتين تحدلفناى فى المدلول التضورى عتن فى لحالة ا تحاد 
ايها وولأهما حال سي واعدة» كارا العيملة الخيرية موضوعه لشببوانامد 
منظوراً اليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية موضوعة 
لنسبة تامّة منظوراً اليها يما هى نسبة يراد تحقيقهاء كما تقدّم فى الحلقة الأول 1". 

ويمكق أنستزعلا هذا الأساض ادي الجدلة اساي فليست هي 
بمعنئ أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنئ باللفظ , بل بمعنئ أن النسبة 
اوور العملة الس ني ديه مكار و للها للابمافي نا جز إل ينا هى فى طاريق 
0 : 2 


الثمرة : 

قد يقال : إن من ثمرات هذا البحث أنّ الحروف بالمعنئ الأصولي الشامل 
للهيئات إذا ثبت أنّها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ فهذا يعني أن 
المعنئ الحرفيّ خاصٌ وجزئي, وعليه فلا يمكن تقييده بقرينةٍ خاصّة, ولا إثبات 
إطلاقه بقر 5 الحكمة العامّة؛ لذن التقبيد والاطلاق من شوو المنهوه الكلرم 
القابل للتحصيص. 1 

وممّا يترتّب علئ ذلك أنّ القيد إذا كان راجعاً فى ظاهر الكلام إلئ مفاد 
الهيئة فلا بدٌ من تأويله, كما في الجملة الشرطية تاها دوه عون الحرطا قيداً 
لمدلول هيئة الجزاء. وحيث إن هيئة الجزاء موضوعة لمعنىّ حر في - وهو جزئيٌ - 
فلا يمكن تقييده. فلابدٌ من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل : (إذا جاءك زيد 


)١1(‏ ضمن تمهيد بحث الدلالة. تحت عنوان : الجملة الخبريّة والجملة الإنشائية. 
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فأكرمه ) دلّ الكلام بظهوره الأَوَلِيَ علئ أنّ المقيّد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في 
الجزاء. وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنئ الحرفيء, فيكون الوجوب 
مشروطاً. ولكن حيث يستحيل التقيبد في المعاني الحرفية فلابدٌ من إرجاع 
الشرط إلئ متعلّق الوجوبء لا إلئ الوجوب نفسه, فيكون الوجوب مطلقاً ومتعلقه 
مقيّداً بزمان المجيء علئ نحو الواجب المعلّق, الذي تقدّم الحديث عن تصويره 
في الحلقة السابقة١".‏ 

ولكنّ الصحيح : أنّ كون المعنئ الحرفيّ جزئيّاً ليس بمعنئ ما لا يقبل 
الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق؛ بل هو قابل لذلك تبعاً 
تيل ل هيو حاتي دونه ابعال عو يداد تدمعت 121 رايد 
مرهونة بطرفيها؛ ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيبر طرفيها. 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب. 
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الأمر أو أدوات الطلب 


تقشع ما يدل عل الطلي إن افسمين + 
أعدهيا :وها يول ل عناءك كماةة الأ وصيفة: 
والأن ما يول بالعناية, كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. 


فيقع الكلام في القسمين تباعاً : 


القسم الأوّل: [ما يدل على الطلب بلا عناية ] 

الطلب : هو السعي نحو المقصود, فإن كان سعياً مباشراً-كالعطشان يتحرّك 
نحو الماء -فهو طلب تكوينيء وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي . 

ولاشك فى دلآلة ماذة الأمرغل الطلب“بمفهومه الاسمىء ولكن ليسن كل 
يهل الطلك التدريعن ين الال ش 

نالك كال فى لاله مني الأرر علق لين ورذلك لأنّ مفاد الهيئة فيها 
غو لفينه الكرب اهدو لار سآن بتاع سروه الطاليه عنيت إن لازال سي 
نيدو النتسوقاست قبل المرشل مفتكوق الهينة دالة خلن الظلب _الدلالة التصور يه 
تبعاً لدلالتها تصوّراً على منشأ انتزاعه . 

كما أَنّ الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون 
مقيراقا فقا اللليعء لالياعك در الفصوة: ْ 

فقا اننع علب التعضلون من الأشولي ‏ التقريا ولالة لمر سفناةة 


)١(‏ أنظر كفاية الأصول : 87 و 47., وأجود التقريرات ١‏ : 37 , والمقالات ٠١8:١‏ و؟؟5. 
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وهيئة - علئ الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام علئ كون الطلب الصادر 
من المؤارة تلسان لأس ماك ارهن وجوا نبوا نما اكعلتوا فج لهي كد الدلالة 
وتفسيرها إلى عدّة أقوال : 1 

القول الأوّل : إِنّ ذلك بالوضع”", بمعنئ أنّ لفظ (الأمر) موضوع للطلب 
الناشئ من داع لزومي , وصيغة الأمر موضوعة للنسبة اللإرسالية الناشئة من ذلك , 
ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدّعاة لتفسير هذا 
التبادر. 

القول الثاني : ما ذهب إليه المحقّق النائيني'" يلإ من : أَنّ ذلك بحكم 
الل وسكا 1١‏ رتوت لبد منالق لأ لز ليل للقي ور نما مدالولة اللي 12ل 
طلت لا تون بالف عيضن في لما لله يتك التقل ,لدو الهم يوه لياط 
هب لحرت يهنا إذ هري الونشيض المدكور لم يلوم الازشنو هسه 
وبهذا اللفاظ كفت بالامسات. 

وبرد عليه : 

أَوَلاَ : أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور 
الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص؛ لوضوح أنّ المكلّف إذا اطّلع بدون صدور 
ترخيصٍ من قبل المولئ علئ أَنّ طلبه نشأ من ملاكِ غير لزوميٌ ولا يؤذي المولئ 
فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال, فالوجوب العقليّ فرع مرتبة معيّنةٍ في ملاك 
الطلب, وهذه المرتبة لاكاشف عنها إلا الدليل اللفظي , فلابدٌ من فرض أخذها في 
مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. 


)١(‏ كما عليه ظاهر عبارة الكفاية : 87 و ؟17. 


(0) فوائد الأصول .١8:١‏ 
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وثانياً : أن لازم القول المذكور أن يبنئ علئ عدم الوجوب فيما إذا اقترن 
بالأمر عامٌ يدل علئ الإباحة في عنوانٍ يشمل بعمومه مورد الأمر. 

وتوضيح ذلك : أنه إذا بنينا علئ أَنّ اللفظ بنفسه يدلّ على الوجوب فالأمر 
فى الحالة التى أشرنا اليها يكون مخصّصاً لذلك العام الدالٌ علئ الإباحة ومخرجاً 
لمورد يعن عيوييه لانن لض مهم والدان لتقف هته عل الدال العا 
اا 

وأَمّا إذا بنينا علئ مسلك المحقّق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو 
روس بن الامو القاة, يشل الأسو يا عضيدة نلف 0 الام لا بتكل 
الدلالة على الوجوب بناة علئ هذا المسلكء بل المتعين بناء عليه أن يكون العام 
رافعاً لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال؛ لأنَ العام ترخيص 0 من الشارع, 
وحكم العقل معلّق علئ عدم ورود الترخيص من المولئ, مع أن بناء الفقهاء 
والارتكاز العرفي علئْ تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب. 

وثالثاً : أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتئال طلب المولئ معلّقاً على 
عدم ورود الترخيص من الشارع ‏ وحينئذٍ تتساءل : هل يراد بذلك كونه معلّقاً على 
عدم اتُصال الترخيض بالأمرء أوغلئ عدم صدور الترخيض من المولئ واقعاً ولو 
بصورة منفصلةٍ عن الأمرء أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلّف به ؟ 
والكلّ لا يمكن الالتزام به. 

ما الأول فلأنّه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتّصل به ترخيص تم بذلك 
موضوع حكم العقل بلزوم الامتئالء وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافياً 
لحكم العقل باللزوم» فيمتنع , وهذا اللازم واضح البطلان. 

وأمًا الثاني فلأنّه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشكٌ في الترخيص 


)١(‏ في بحث التعارض من الحلقتين الأولى والثانية. 
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المنفصل واحتمال وروده؛ لأنّ الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال, 
وهو معلق بحسب الفرض - علئ عدم ورود الترخيص ولو منفصلاً فمع الشكٌ 
فى ذلك يشك فى الوجوب. 

وأمّا الثالث فهو خروج عن محل الكلام؛ لأنّ الكلام في الوجوب الواقعيّ 
الذي يشترك فيه الجاهل والعالم» لا فى المنجّزية. 

القول الثالك إن دلالة الأمر على الوحوتب بالاطلاق وقرينة الحكدة: 
وتقريب ذلك بوجوه: 

أحدها + أن الأمن يدل غك :ذات الارادة.وشئ ثازة دين كما ف 
الو اياك وا حر ميف كماقى الستشجتات: وجي إقعة العم ون بففة 
-بخلاف ضعفه ‏ فتتعيّن بالاطلاق الارادة الشديدة؛ لأنْها بحدّها لا تزيد على 
الإرادة بشيء. فلا يحتاج حدّها إلئ بيانٍ زائدٍ علئ بيان المحدود. بينما تزيد 
الإرادة الضعيفة بحدّها عن حقيقة الإرادة فلو كانت هي المعبّر عنها بالأمر لكان 
اللازم نصب القرينة علئ حدّها الزائد؛ لأنّ الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة. 

وقد أجيب١"‏ علئ ذلك : بأنّ اختلاف حال الحدّين أمر عقليّ بالغ الدقّة 
وليس عرفياً. فلا يكون مؤثرأً في إثبات إطلاق عرفيّ يعيّن أحد الحدّين. 

ثانيها : وهو مركّب من مقدّمتين : 

المقدّمة الأول 5 الوكوت لبس عبان عن ةد طلت القبل لأ ذلك 
ثابت في المستحيّات أيضاً. فلابدٌ من فرض عنايدٍ زائدةٍ بها يكون الطلب وجوباً. 
وليست هذه العناية عبارةٌ عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلئ طلب الفعل ؛ لأنّ 
النهي عن شيءٍ ثابت في باب المكروهات أيضاً, وإِنّما هي عدم ورود الترخيص 
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في الترك؛ لأنّ هذا الأمر العدميّ هو الذي يميّز الوجوب عن باب المستحيّات 
والمكروهات. 

ونتيجة ذلك : أنّ الممميّز للوجوب أمر عدميّ وهو عدم الترخيص في 
التركء فيكون يا من أَمرٍ وجوديّ وهو طلب الفعل» وأَمرٍ عدم وهو عدم 
الترخيص في الترك, والمميّر للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في التركء 
فيكون مركّباً من أمرين وجوديّين. 

المقدّمة الثانية :أنه كلّماكان الكلام وافياً بحيئية مشتركةٍ ويتردّد أمرها بين 
حقيقتين : المميّر لإحداهما أمر عدميّ والمميز للأخرئ أمر وجوديّ, تعيّن 
بالاطلاق الحمل علئ الأول ؛ لأنّ الأمر العدميّ أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. 

فإذاكان المقصود ما يتميّز بالأمرالو ا مع نهل يذكز الأمو الوجودوة 
فهذا خرق عرفيّ واضح ؛ لظهور حال المتكلّم في بيان تمام المراد بالكلام. وأمًا 
إذا كان المقصود ما يتميّز بالأمر العدمئ فهو ليس خرقاً لهذا الظهور بتلك المثابة 
عرفاً؛ أن المميّر حينما يكون أمراً عدمياًكأ نه لا يزيد علئ الحيثية المشتركة التي 
يفي بها الكلام. 

ومقتضئ هاتين المقدمتين تعيّن الوجوب بالإطلاق. 

ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية» فإنّه ليس كل مر عد 
لا يلحظ أمراً زائداً عرفاً. ولهذا لا يرئ في المقام أنّ النسبة عرفاً بين الوجوب 
والاستحباب نسبة الأقلٌ والأكثرء بل [هي ] النسبة بين مفهومين متباينين 
فلاموجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. 

ثالثها : أن صيغة الأمر تدلٌ علئ الإرسال والدفع بنحو المعنئ الحرفي ء ولمّا 
كان الإرسال والدفع مساوقاً لسدٌ تمام أبواب العدم للتحرّك والاندفاع, فمقتضئ 
أصالة التطابق بين المدلول التصوريّ والمدلول التصديقيّ أنّ الطلب والحكم 
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المبرّز بالصيغة سنخ حكم يشتمل علئ سد تمام أبواب العدم, وهذا يعني عدم 
الترخيص في المخالفة. 

ولعلٌ هذا التقريب أوجه من سابقيه, فإن تمّ فهو. وإن لم يتم يتعيّن كون 
الدلالة علئ الوجوب بالوضع. 

وتترئّب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال علئ الرغم من اثّفاقها علئ 
الدلالة علئ الوجوب. ومن جملتها : أنّ إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على 
القول الأول إلئ التجوّز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ومرجعها على القول 
الأخير إلئ تقيبد الإطلاق, وأمّا علئ القول الوسط فلا ترجع إلى التصرّف في 
دلول اللفظ أصلا. 

وعلية قاذ شادت وام متعدّدة في سياق واعن غك أن أكنوها أزاضر 
استحبابيّة اختلٌ ظهور الباقي في الوجوب علئ القول الأولء إذ يلزم من إرادة 
الوجوب منه حينئذٍ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها. وهو خلاف 
ظهور السياق الواحد في إرادة المعنئ الواحد من الجميع . 

وأمّا علئ القول الثاني : فالوجوب نابت في الباقي ؛ لعدم كونه دخيلاً في 
مدلول اللفظ لتثلم وحدة المعنئ في الجميع. 

وكذلك الحال علئ القول الثالث؛ لأنّ التفكيك بين الأوامر وكون بعضها 
وجوبية وبعضها استحبابيةً لا يعني -علئ هذا القول ‏ تغاير مدلولاتهاء بل كلها 
ذات معني واحد؛ ولكنّه أريد في بعضها مطلقاً وفي بعضها مقيّداً. 


الأوامر الإرشادية : 


ومهما يكن فالأصل فى دلالة الأمر أنه يدل علئ طلب المادة وإيجابها. 
ولكنّه يستعمل في جملةٍ من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم : (استقبل القبلة 
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بذبيحتك ) ليس مفاده الطلب والوجوب ؛ لوضوح أَنّ شخصاً لو لم يستقبل القبلة 
بالذبيحة لم يكن آثماً. وإِنّما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى 
شرطية الاستقبال في التذكية, وقد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي ء باعتبار أَنّ 
الشرط واجب في المشروط. والأمر في (اغسل ثوبك من البول) ليس مفاده 
طلب الغسل ووجوبه. بل الإرشاد إلئ نجاسته بالبول؛ وأنّ مطهّره هو الماء. وأمر 
الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلئ ما في الدواء من نفع 
وا 

وفي كلّ هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوريّ الوضعي, 
وقو السو لاوا لوقي ا ايها السيدوه الكذن سلف من بورد 


آخر. 


القسم الثانى : [ ما يدل على الطلب بالعناية ] 

ونقصد به : الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب, والكلام حولها يقع 
في مرحلتين : 

الأولئ : في تفسير دلالتها علئ الطلب مع أنّها جملة خبرية مدلولها 
التصوريّ يشتمل على صدور المادة من الفاعل, ومدلولها التصديقيٌّ قصد 
الحكاية؛ فما هى العناية التى تعمل لإفادة الطلب بها ؟ 

وفي تصوير هذه العناية وجوه : 

الأول : أن يحافظ علئ المدلول التصوريٌ والتصديقيٌ معاًء فتكون الجملة 
إخباراً عن وقوع الفعل من الشخص. غير أنه يقيّد الشخص الذي يقصد الحكاية 
عنه بِمَن كان يطبّق عمله على الموازين الشرعية, وهذا التقييد قرينته نفس كون 
المولئ في مقام التشريع, لا نقل أنباءٍ خارجية. 
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الثانى : أن يحافظ علئ المدلول التصوريّ وعلئ إفادة قصد الحكاية, 
دعل ادها اين اعون بده سدور بالارلتتيو ريل 
أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولئ فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيدٍ بجملة 
(زيد كير الرّماد) علئ نحو الكناية. 

الثالث : أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوريّ 
الضف عاذ + ولللة بان تعمل كلب ( أعاط) او ساحن تق مسد ول 
عدا أي الفتبة الارسالية» 

ولا شك فى أَنّ الأقرب من هذه الوجوه هو الأول؛ لعدم اشتماله على أيّ 
فافسوف الغ الح كدر ب الانية المقصيلة الجا 

الثانية : في دلالتها علئ الوجوب. أما بناء علئ الوجه الأول فى إعمال 
الا ب فكا لها عون لجرب وامحه اا ارا عن اداج يعض ا 
زائداً في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه. إذ لا يكفي في صدق الإخبار 
فرضه ممّن يطبّق عمله علئ الموازين الشرعية؛ بل لابدٌ من فرض أنه يطبّقه علئ 
أفضل ”تلك المواريى. 

وأكابناء عل الوه القاى قفول الحزله عل الوجوب أيضا لأ الملارمة 
بن لكر فته الفندووها ييه 1 جد ارقي انارو ما لاد لكام 
في الطلب الوجوبي. وأمًّا الطلب الاستحبابيّ فلا ملازمة بينه وبين النسبة 
ل أ فياك ملازمة بدرجة 22 

07 بناءً عللئ الالتزام بالتجوّز في مقام استعمال الجملة الخبرية -كما هو 
مقتضئ الوجه الأخير ‏ فيشكل دلالتها علئ الوجوب, إذ كما يمكن أن تكون 
مستعملةً في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومييٌ, كذلك يمكن أن تكون 
تتعفاة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي . 
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[ دلالة النهي ا 

وكل ما قلذاة ف حالس ماذة الثم وشكس والحتيلة الشيرية المستعملة فن 
مقام الطلب يقال عن مادّة النهي وهيئته والنفي الخبريّ المستعمل في مقام النهي : 
فيان قاذ الأمز للب الفعل + رفاك الليين الح عفد 

ركما توعد أواش إرشنادية دويعة ثواء | رشادية أيضاءوالدو قل البدتكارة 
نكواق كما شرعياً كالقاضية فى (لاتضل فيها لاليوكل تعمد )وخر :نمي 
حكم شرعييٌّ من قبيل ( لا تعمل بخبر الواحد ) فإنّه إرشاد إلى عدم الحكم بحجّيته, 
وكاله يكو المرشه اليه قينا تكوينياء كما افق ثوافى الأطتاء الغريض ميق 
انيتا جتن ليه ا 


[ الفور والتراخي , والمرّة والتكرار: ] 
ثم إنّ الأمر لا يدلّ علئ الفورء ولا على التراخي, أي أَنّه لا يستفاد منه 

لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلّقه, ولا لزوم التباطؤ؛ لأنّ الأمر لا يقتضي إِلّا الإتيان 
بمتعلقه . ومتعلقه هو مدلول المادّة. ومدلول المادّة طبيعيّ الفعل الجامع بين الفرد 
الآنِ والفرد المتباطا فيه. 

1ش كما أن الآمر للايدل علا الدج ول علن الفكرانه أى أنه لا يتشا دامنة 
لزوم الإتيان بفردٍ واحدٍ أو بأفرادٍ كثيرة, وإِنّما تلزم به الطبيعة, والطبيعة بعد إجراء 
قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي؛ فتصدق على ما يأتي به المكلف من 
وجود لها ء سواء كان في ضمن فردٍ واحدٍ أو أكثر. فلو قال الآمر : ( تصدَّق ) تحقّق 
الأده اله إمطاز هي وخر ركبا كنا معدل با معطا فق يري دهمي فى ردت 
واغددوانا إذا رذع الك اف حسفي بل لعن ا نلعا ا ارد 
الأول خاضة: 
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الإطلاق واسم الجنس 


الاللاق ابل الشوين فاى نورت تع و أحدت فيدروضفا زافا ارال 
خاصّةً _-كالإنسان العالم كان ذلك تقيبداً. وإذا تصوّرت مفهوم الإنسان ولم 
تفن إليه شيا من :ذلك فيذ| :هو الااطلاق» 

وقد وقع الكلام في أنّ اسم الجنس هل هو موضوع للمعنئ الملحوظ بنحو 
الإطلاق فيكون الإطلاق قيداً في المعنئ الموضوع له, أو لذات المعنئ الذي يطراً 
عليه الأطلاق ثارة والتقييد أخرئ ؟ 


[ أنحاء لحاظ الماهيّة : ] 


ولتوضيح الحال تُقدَّم عادةً مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنئ واعتبار 
الماهيّة في الذهن, لكي تحدّد نحو المعنئ الموضوع له اللفظ علئ أساس ذلك . 
وحاصلها _مع أخذ ماهيّة (الإنسان) وصفة (العلم) كمثال -: أنّ ماهيّة 
(الإنسان )إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أَنّ هناك حصتين ممكنتين لها 
من ناحية صفة العلم , وهما : الإنسان الواجد للصفة خارجاًء والإنسان الفاقد لها 
خَاريقا , وله عضوو ليا عنكه تالئة خسن نفتها المتعذان والفقذا لمعا لاستعالة 
ارتفاع التقيضين. ومن هنا نعرف أن ل م الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد 
ليس حصّة ثابتة في الخارج في عرض الحصّتين السابقتين. 

ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلئ الذهن وتتبّعنا عالم الذهن في معقولاته 
الأوّلية التي ينتزعها من الخارج مباشرةً نجد ثلاث حِصّصٍ أو ثلاثة أنحاءٍ من 
لحاظ الماهيّة ؛ كلّ واحدٍ يشكّل صورةً للماهيّة في الذهن تختلف عن الصورتين 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ما ا 
الأخرَيّين؛ لأنّ لحاظ ماهيّة الانسان فى الذهن : 

نارة :القتروي الحاظ ضفة لعل وجرا ماقرا بالمفقم و الحا المامعة 
بشرط شيء. 

وأخرئ : يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم. وهذا نحو آخر من المقيّد, 
ويسمّى (لحاظ الماهيّة بشرط لا). 

وثالعة ؛ لا يقترن بأىئ واعد من هديق اللتحاطين »وهنا ما سكئ 

ف[المطلي )لو الحاظ الناهية ل يشرط 1 
هذه حصص ثلاث عرضية فى اللحاظ فى وعاء الذهن. 

وإذا دقٌقنا النظر وجدنا أَنٌ مهن الثلاث من الشاط الداحكة مد 
بخصوصياتٍ ذهنية وجوداً وعدماً. وهي : لحاظ الوصف. ولحاظ عدمة؛ وعدم 
اللحاظين . وأمًا الحصّتان الممكنتان للماهيّة في الخارج فتتميّرز كلّ واحدةٍ منهما 
بخصوصية خارجية وجودا وعدما ء وهي : وجود الوصف خارجا. وعدم هكذلك. 

وتسمّئ الخصوصيات التي تتميّز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهيّة في 
الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية, وتسمّئ الخصوصيات التي تتميّز بها 
الحصّتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأوّلية. 

ونلاحظ أنّ القيد الثانويّ المميّز للحاظ الماهيّة بشرط شىء ‏ وهو لحاظ 
صفة العلم ‏ مرآة لقيدٍ أَوّلىء وهو نفس صفة العلم المميّر اعد الحمكين 
الا رس فير زه ماكان بحاطا الماهيّة بشرط شيءٍ مطابقاً للحصّة الخارجية 
ار 

كما نلاحظ أن القيد الثانويّ المميّر لالحاظ الماهيّة بشرط لا وهو لحاظ عدم 
صفة العلم مرآة لقيدٍ أَوَلىء وهو عدم صفة العلم المميّر للحصّة الخارجية الأخرئ, 
وم عا كاذ لحاظ الماهيّة ترط لبظابقاً العه الحازحية الثانية. 


يل تاكن ااا التق تروش فى عل الأصون ‏ اتحلقة. الحالتة 
وأَما القيد الثانو المميّر للحاظ الماهية لا بشرط -وهو عدم كلا 
اللحاظين ‏ فليس مرأآة لقيدٍ أُوَلى ؛ أنه عدم اللحاظ. وعدم اللحاظ ليس مرآةً 


ومن هنا كان المرئيّ بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهيّة المحفوظة في 
ضمن المطلق والمقيّد. وعلئ هذا الأساس صم القول بأنّ المرئيّ والملحوظ 
باللحاظ الثالث اللابشرطيّ جامع بين المرئيّين والملحوظين باللحاظين السابقين؛ 
الاتحقاطه فيهمًا :وان كانت فين الرزؤيه واللحاظ بعالنه ف اللحاطات الثلانة. 
فاللحاظ |/لانقرط نينا تقو لاط بقابلاللخالين الخر ين بوقتن تالف الهما: 
ولودا ست باللابشرط القسمي, ولكن إذا التفت إلئ ملحوظه مع الملحوظ في 
اللحاظين الآخرين كان جامعاً بينهماء لا قسماً في مقابلهماء بدليل انحفاظه فيهما 
معاًء والقسم لا يحفظ فى القسم المقابل 0 

ثم إذا 0000 المفقولات الآولية للذهق إل وضاء المعقو لاك التانية 
التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقّلاته الأوِّية وجدنا أَنّ الذهن ينتزع جامعاً 
بين اللفاظات القلذمة الداهته المسدقة: وه عتواق لخاط الماهفة مق دون ان 
يقيّد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف, ولا بلحاظ عدمه, ولا بعدم اللحاظين: وهذا 
جامع بين لحاظات الماهيّة الثلائة في الذهن, ويسمّئ بالماهية اللابشرط 
المقسمي تمييزاً له عن لحاظ الماهية اللابشرط القسمي؛ لأنّ ذاك أحد الأقسام 
الثلاثة للماهيّة في الذهن, وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. 


[[ وضع اسم الجنس : ] 
إذاتوطعك هد المقدمة فقول : الأشك فى أن اسم الحتسن لبس موضوعا 
للماهيّة اللا بشرط المقسمئ؛ لأنّ هذا جامع -كما عرفت بين الحصص 
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واللفاظاف السيف له جى العمهن القارطية كما له لمن موهيكا الناهية 
المأخوذة بشرط شيءٍ أو بشرط لا؛ لوضوح عدم دلالة اللفظ علئ القيد غير 
الداخل في حاقٌ المفهوم فيتعيّن كونه موضوعاً للماهيّة المعتبرة علئ نحو 
اللابشرط القسمي. 

وهذا المقدار ممّا لا ينبغي الإشكال فيه, وإِنّما الكلام في أنه هل هو 
موضوع للصورة الذهنية الثالثة -التي تمثّل الماهيّة اللابشرط القسمي ‏ بحدّها 
الذي تتميّز به عن الصورتين الأخريين, أو لذات المفهوم المرئّ بتلك الصورة, 
م و ا 
كذلك؛ لأ ذات المرثئ والملمحوظ ايد 
المحفوظة في ضمن المقيّد أيضاًء ولهذا أشرنا سابقاً'" إلى أنّ المرئّ باللحاظ 
الثالث جامع بين المرئيّين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما. 

ولا شك فى أنّ الثانى هو المتعيّن, وقد استدلٌ علئ ذلك : 

أولاً : بالوجدان العرفيّ واللغوي. 

وثانياً : بن الإطلاق حدّ للصورة الذهنية الثالثة, فأخذه قيداً معناه وضع 
اللفظ للصورة الذهنية المحدّدة به, وهذا يعني أَنّ مدلول اللفظ أمر ذهنيٌ ولا ينطبق 
على الخارج. 

وعارا هذا قاسم الجنس لا يدلّ بنفسه علئ الإطلاق, كما لا يدل على 
التقيبدء ويحتاج ! إقادة كل منهما الزويدال + والدال على اللقيك قاض عادة انا 
الدالٌ علئ الإطلاق فهو قرينة عامّة تسمّى بقرينة الحكمة علئ ما يأتي ؟" شيا الله 
ال 


)0 أي في نفس هذه المقدّمة التي وضعت لتوضيح أنحاء لحاظ الماهيّة. 


ل لمكي مالم التق كدروش فى علة الأمون © اتحلقة الحالتة 
التقايل بين الإطلاق والتقييد : 

عرفنا أَنّ الماهيّة عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره : تارة تكون 
مطلقة, وأخرئ مقيّدة. وهذان الوصفان متقابلان غير أنّ الأعلام اختلفوا في 
تشخيص هويّة هذا التقابل. 

قيناك' القول با ته موز هائل التدتاة وهو متضار الشقه الأسعاة", 

وقول آخر: بأنّه من تقابل العدم والملكة'". 

وقول تالك هنا تدمع شابل السا فض ار 

وذلك لأنّالإطلاق إن كان هو مجدد عدم لحاظ وصف العلم وجوداً وعدماً 
تم القول الثالث. وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تيّ القول الثاني. وإن 
كان الإطلاق لحاظ رفض القيد تمّ القول الأول. ْ 

والفوارق بين هذه الأقوال تظهر في ما يلي : 

دلأ سك سدزرضالة تالنة 0 الاطلاق والتقيبد علئ القول الثالث؛ 
لاستحالة ارتفاع النقيضين . ويمكن افتراضها علئ القولين الأُوّلِينء وتسمّئ بحالة 
الاهمال. 

؟ - يرتبط إمكان الاإطلاق بإمكان التقييد علئ القول الثانى, فلا يمكن 
الإطلاق فى كلّ حالةٍ لا يمكن فيها التقيبد. 1 

واكاك أ يالف لدي دعي سمل الإطادق أيضاً 


.174 و‎ ١7:7 المحاضرات‎ )١( 

(؟) القائل هو المحقّق النائيني في أجود التقريرات ٠١:١‏ و ,55١0‏ وحكاه عن سلطان 
العلماء فى فوائد الأصول ١‏ : 6550. 

() وهذا ما تبنّاه المؤلف نفسه يلي كما سيأتى فى المتن. 
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علئ القول المذكور؛ لأنّ الإطلاق بناءً عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل 
[ للتقييد ]. فحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق. 

وهذا خلافاً لِمَا إذا قيل بأَنّ مرد التقابل بين الإطلاق والتقيبد إلى التناقض, 
فإنّ استحالة أحدهما حينئذٍ تستوجب كون الآخر ضرورياً لاستحالة ارتفاع 

وأمًا إذا قبل بأنّ مردّه إلئ التضادٌ فتقابل التضادٌ بطبيعته لا يفترض امتناع 
أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته. 

والصحيح : هو القول الثالث دون الأُوَلِين؛ وذلك لأنّ الإطلاق نريد به 
الخصوصية التي تقتضي صلاحيّة المفهوم للانطباق علئ جميع الأفراد. وهذه 
الخصوصية يكفى فيها مجدد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو تقيض للتقييد ؛ لأنْ كل 
مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق علئ كلّ فردٍ يحفظ فيه ذلك المفهوم . وهذه القابلية 
تجعله صالحاً لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شمولياً أو بدلياً. وهذه القابلية 
بحكم كونها ذاتية لازمةٌ له, ولا تتوقّف علئ لحاظ عدم أخذ القيدء ولا يمكن أن 

والتقيبد لا يفكّك بين هذا اللازم وملزومه, وإِنّما يحدث مفهوماً جديداً 
مبايناً للمفهوم الأوّل؛ لأنّ المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن, حتّئ ما كان 
بينهما عموم مطلق في الصدقء وهذا المفهوم ديد لواقايلية ذاقية أو اه 
من قابلية المفهوم الأول. 

وهكذا ينضح أنّ الإطلاق يكفي فيه مجرّد عدم التقييد. 

وبهذا الصدد يجب ان نميّر التقابل بين الإطلاق الثبوتيٌ والتقيبد المقابل له 
دوجةاناكنا مدت متدافاة _عو العا بل يزن الأطلاى الانباتى دأ ى ف ذكر 
القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة _والتقييد المقابل له 1 مردٌ التقابل 


ل مواق كحي ااه 0 تق بك دروش فى بعلم الأمون © اتحلقة. الحالتة 
بين الإطلاق الإثباتئٌ والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة, فعدم ذكر القيد 


نما يكشف عن الإطلاق فى حالةٍ يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد.كما م فى الحلقة 
السابقة7", 


احترازيّة القيود وقرينة الحكمة : 

قد يقول المولئ : (أكرم الفقير العادل). وقد يقول : (أكرم الفقير). ففي 
الحالة الأولئ يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوريّ للكلام حصّة 
خاصّةً من الفقيرء أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن 
المتكلّم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلّقٍ بالحصّة الخاصّة؛ وبحكم 
الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولئ جا في هذا الكلام بمعنئ أن هذا الحكم 
مجعول وثابت فى نفسه حقيقة وليس هازلاً. 

وبحكم ظهو ر الحال فى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولئ والدلالة 
التصديقية الثانية يثبت أن“ العكى الجدّيّ المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلّق 
بالحصّة الخاصّة, كما هو كذلك فى الدلالة التصديقية الأولئ, وبهذا الطريق 
تمتكن :بن لعد فيد العدالة ف لكان نك وها لقان ون ريا 
المدلول التصوريّ والتصديقي الأَوّلِي كونه قيداً في موضوع ذلك الحكم المدلول 
عليه بالخطاب جدّاً. وذلك ما يسمّئ بقاعدة احترازية القيود. 

ومرجع ظهور التطابق الذي يبرّر هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلّم 
[في ] أنّ كل ما يقوله يريده جدّاً. 

+ والدلكلة الصورية الد كله مويه ارك مشموعينا كونا د افون 


)010 في بحث الإطلاق, تحت عنوان : التقابل بين الإطلاق والتقييد. 
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لهذا الظهورء إذ يثبتان ما يقوله المتكلّم , فتنطبق حيئئذٍ الكبرئ التي هي مدلول 
لظهور التطابق المذكور. 

وقاعدة الاحترازية التي تقوم م على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم 
بانتفاء القيد. إلا أنّها إِنْما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب, ولا تنفي 
أيّ حكم آخر من قبيله, وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته. حيث إِنّه 
يفعي ناد للج الاك عه بالنهاء الفدرط 4 على ما انعفن الحااقة 
السابقة7) 

وأمّا فى الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوريٌ بذات 
الفقيرء وقد تقدّه اسان ل انم الجتشسن لايد خل فيه التقني: ولا الإاطالاى »وال لالة 
التصديقية الأؤّلية إِنُما تنطبق علئ ذلك بمقتضئ التطابق بينها وبين الدلالة 
التصورية للكلام. 

وبهذا ينتج : أَنّ المتكلّم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير» ولم يُفد دخل قيد 
العدالة في الحكم. ولم يقل ذلكء لا أَنّه أفاد الإطلاق وقال به؛ لأنّ صدق ذلك 
يتوقّف علئ أن يكون الإطلاق دخيلاً في مدلول اللفظ وضعاً. وقد عرفت عدمه, 
فقصارئ ما يمكن تقريره أنّه لم يذكر القيد ولم يقله. وهذا يحقّق صغرئ لظهور 
حاليٌ سياقي, وهو ظهور حال المتكلّم في أَنّه في مقام بيان موضوع حكمه 
الجدّيٌ بالكامل, وهو يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في 
موضوع حكمه. وبذلك ثبت أَنّ قيد العدالة غير مأخوذٍ في موضوع الحكم في 
الغالة العانيه وهو معي الاطلاق ووندذا نا بن قري الحكمت أو مقدهاث 
العكنة: 


. في بحث المفاهيم. تحت عنوان : تعريف المفهوم‎ )١( 


0 موق كحي ااه ن ااتقع بك دروش فى علة الأمبون 2 اتحلقة. الحالتة 

وبالمقارنة نجد أنّ الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي 
تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود, فتلك تعتمد علئ ظهور حال المتكلّم في أن 
فا يقوله بريد والاطلاى. يعمد عل ظيوين هالة فى أن ها لا يقوله لا بريكدة: 

ويمكن القول بن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظيّ 
للكلام والمدلول التصديقي الجدّيّ إيجابياً. (نريد بالمدلول اللفظي : المدلول 
المتحصّل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولئ)ء وأنّ الظهور الثانى هو 

ويلاحظ أنّ ظهور حال المتكلّم في التطابق الإيجابي -أي في أن 
ما يقوله يريده -أقوئ من ظهور حاله في التطابق السلبي, أي في أنّ ما لا يقوله 
له بريده. 

ومن هنا صم القول نه متئ ما تعارض المدلول اللفظيّ لكلام مع إطلاق 
كلام آخر قُدَّم المدلول اللفظيّ علئ الإطلاق وفقاً لقواعد الجمع العرفي. 

ويتضح ميا ذكوناه أن جوهر الإطلاق يتمثّل في مجموع أمرين : 

الأول : يشكل الصغرئ لقرينة الحكمة, وهو : أنّ تمام ما ذكر وقيل 
موضوعاً للحكم بحسب المدلول اللفظيّ للكلام هو الفقيرء ولم يؤْخذ فيه قيد 
العدالة . 

والثاني : يشكل الكبرئ لقرينة الحكمة, وهو : أنّ ما لم يقله ولم يذكره 
إثباتاً لا يريده ثبوتاً؛ لأنّ ظاهر حال المتكلّم أنه في مقام بيان تمام موضوع 
حكمه الجدّيٌّ بالكلام. وتسمّى هاتان المقدمتان بمقدّمات الحكمة. 

فإذا تمّت هاتان المقدمتان تكوّنت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل 
أيّ قيدٍ لم يذكر في الكلام. 

ولا شكٌ فى أنّ هذه الدلالة لا توجد فى حالة ذكر القيد فى نفس الكلام ؛ 
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لأنّ دخله في موضوع الحكم يكون طبيعياً حينئذٍ ما دام القيد داخلاً في جملة 


مآقالهف وتعتل بذلك“المقدمة الصعرعا. 


[ دور القيد المنفصل : ] 

الأولئ : إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدّي ذلك إلى عدم دلالة 
الكلام الأول علئ الإطلاق رأساً كما هي الحالة في ذكره متّصلاً, أو أَنّ دلالة 
الكلام الأول علئ الإطلاق تستقد بعدم ذكر القيد 00 والكلام المنفصل 
المفترض يعتبر مغارضاً لظهور قائم بالفعل, وقد يقدّم عليه وفقاً لقواعد الجمع 
العرفي ؟ 

ويتحدّد هذا البحث علئ ضوء معرفة أنّ ذلك الظهور الحالي الذي يشكل 
الكبرئ هل يقتضي كون المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص 
كلامه, او بمجموع كلماته ؟ 

فعلئ الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متّصلاً بالكلام. ويكون ظهور 
الكلام في الإطلاق منوطاً بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام,» فلا ينهدم 
بمجيء التقييد في كلام منفصل . 

وعلئ الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل » فينهدم أصل 
الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. ْ 

والمتعيّن بالوجدان العرفيّ : الأوّل» بل يلزم علئ الشاني عدم إمكان 
التمسّك بالإطلاق في موازك احتصال اناق المنتي لان ل الكلام في 
الإطلاق إذا كان منوطأ بعدم ذكر القيد ولو منفصلاً فلا يمكن إحرازه مع احتمال 
ورود القيد في كلام منفصل . 


لل ومكحي ااه فك دروش فى علة الأمول 2 اتحلقة. الحالتة 
[ القدر المتيقن فى مقام التخاطب: ] 

الثانية : إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة 
الكلام علئ الإطلاقء أو لا؟ 

وتوضيح ذلك : أنّ المطلق إذا صدر من المولى : 

فثارة : تكون حعشه متكافكة فنى الالجسنال::فيكون "مين المسكة 
عماس اسك ذو العف دون لف اكير دراه ليا مدا را 
معناه عدم وجود قدرٍ متيقن, وفي مثل ذلك تتمٌ قرينة الحكمة بلا إشكال. 

وثانية : تكون إحدئ الحصّتين أولئ بالحكم من الحصّة الأخرئء غير أنّها 
أولرقة عُلِمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل علئ المطلق, وهذا ما يسمّى 
بالقدر المتيقّن من الخارج, والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضاً. 

وثالئةً : يكون نفس الكلام صريحاً في تطبيق الحكم علئ إحدئ الحصّتين, 
كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجوابٍ علئ هذا السؤال؛ من قبيل 
أو سال شحصن من الغزللن عن إكراء الفقير العادل» فقول لها (أكرم الفقير). 
وهذا ما يسمّئ بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب. 

وقد اختار صاحب الكفاية'" ب أَنّ هذا يمنع من دلالة الكلام على 
الأظلاق: اذاف هذه الخاله'قن ركرق راد مففضا بالقدر البستن وه الفقين 
العادل في المثال؛ لأنٌكلامه واف ببيان القدر المتيدّن فلا يلزم حينئذٍ أن يكون قد 
أراد ما لم يقله. 

والجواب علئ ذلك : أَنّ ظاهر حال المتكلّم -كما عرفت في كبرئ قرينة 
الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدّيّ بالكلام: فإذا كانت 


.781/ : كفاية الأصول‎ )١( 
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العدالة جزءاً من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بيّناً إذ لا يوجد 
ما يدلّ علئ قيد العدالة. ومجرّد أن الفقير العادل هو المتيقّن في الحكم لا يعني 
أخذ قيد العدالة في الموضوع. فقرينة الحكمة تقتضي ع قد 
العدالة حتّئ في هذه الحالة. 

وبذلك ينّضح أَنّ قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق -لا تتوقّف 
علئ عدم المقيّد المنفصلء ولا علئ عدم القدر المتيقّن بل علئ عدم ذكر القيد 

هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. 

وتكسلا انظرية الاطلاق لا بنّ من الاشارة الواعذه شييات: 


[ تنبيهات حول الإطلاق : ] 

التنبيه الأول : أنّ أساس الدلالة علئ الاطلاق -كما عرفت هو الظهور 
الحاليّ السياقي :.وهدا الظهوردلالته تصديفية. ومن هنا كانت قريية الحكمة الدالة 
علئ الإطلاق ناظرةً إلئ المدلول التصديقيّ للكلام ابتداءً ولا تدخل في تكوين 
المدلول التصوريء خلافاً لِمَا إذا قيل أن الدلالة علئ الاطلاق وضعية ؛ لأخذه 
قيداً في المعنى الموضوع له. فإنّها تدخل حينئذٍ في تكوين المدلول التصوري. 

التنبيه الثاني : أن الإطلاق تارةً يكون شمولياً يستدعي تعدّد الحكم بتعدّد 
20000 بدلياً سشرعن :وخدة الحكم. فإذا قبل : (أكرم العالم) 
كان وجواب الإكرام متمتدا كد أقراد العآن »ب ولكته لا يمتدى كل غال نسدد 
أفراد الإكرام . 1 ' 

وقد يقال :إن قرينة الحكمة تنتج تارةً الإطلاق الشمولي. وأخرئ الإطلاق 
الفدليع: 


0 لكي اله 0 لفك تروش فى عل الأول © اتحلقة. الحالتة 

ويعترض علئ ذلك : بأنّ قرينة الحكمة واحدة, فكيف تنتج تارةً الإطلاق 
الشمولي. وأخرئ الإطلاق البدلي ؟ 

وقه ا حت كل بهذا الأعدراضن يكذ وهو 

الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ!" من أنّ قرينة الحكمة لا تثبت إِلَا الإطلاق 
بمعنئ [عدم ] القيدء وأمًا البدليّة والاستغراقية فيثبت كلّ منهما بقرينةٍ إضافية. 
فالبدلية في الإطلاق في متعأق الأمر -مثلاً - تنبت بقرينةٍ إضافية, وهي : أن 
الشمولية غير معقولة ؛ لأنّ إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادةً. 
والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي -مثلاً ‏ تنبت بقرينةٍ إضافية, وهي : أن 
البدليّة غير معقولة ؛ لأنٌّ ترك أحد أفراد الطبيعة علئ البدل ثابت بدون حاجة إلى 
الو 

ْ ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة, إذ توجد حالات يمكن فيها 

الإطلاق الشموليّ والبدلئ معا. ومع هذا يُعيّن الشموليّ بقرينة الحكمة, كما في 
كلمة (عالم ) في قولنا : (أكرم العالم )؛ فلابدٌ إذن من أساسٍ لتعيين الشمولية أو 
البدلية غير مجرّد كون بديله مستحيلاً. 

الثانى : ما ذكره المحقّق العراقى'" يله من أنّ الأصل فى قرينة الحكمة 
إنتاج الإطلاق البدلي , والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة ؛ وذلك لأنّ هذه 
القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد. والطبيعة بدون قيدٍ تنطبق 


.1١١ ١١5:5 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
(؟) كلماته يي فى هذه المسألة مشوّشة للغاية. ولعلٌ أقرب ما ورد فيها إلى ما نسب إليه فى‎ 
ولكنّه لم يتبنّاه بل رده ببيان له وتمشك بفكرة‎ .50١ :١ المتن ما جاء فى مقالات الأصول‎ 


أخرى في هذه المسألة, فراجع . 
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عل القليل والككنين وغل الوائكه والمتعدو» فلو قيل* ١‏ أكرم:العاله ) وتغرت 
قرينة الحكمة لإثبات الاطلاق كفئ فى الامتثال إكرام الواحد؛ لانطباق الطبيعة 
عليه وفدا متو كرون الإظاذق :ف يخيف: اتات يذلا دائما بواكا(الميمؤلية 
فتحتاج إلئ ملاحظة الطبيعة ساريةَ في جميع أفرادهاء وهي مؤونة زائدة تحتاج 
إلئ قرينة . 

الثالث : أن يقال خلافاً لذلك _: إِنّ الماهيّة عندما تلحظ بدون قيدٍ 
وينصبٌ عليها حكم إِنْما ينصبٌ عليها ذلك بما هي مرأة للخارج . فيسري الحكم 
تشبحة لذلك إن كل ره خارجرة شطيى عليه ذلك المرا #الذهنية هذا معن تمده 
الكو وهر انه 

وأمًا البدلية -كما في متعلّق الأمر -فهي التي تحتاج إلى عناية , وهي تقيبد 
الماهية بالوجود الأول. فقول : (صَلَّ ) يرجع إلئ الأمر بالوجود الأوّل؛ ومن هنا 
لا يجب الوجود الثاني. 

وعلئ هذا فالأصل فى الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة علئ البدلية. 
وتحقيق الحا فى الفسألة لوافيك فى بعك أعلن إن تاد انه تما ل , 

التنبيه الثالث : إذا لاحظنا متعلّق النهي في (لا تكذب) ومتعلّق الأمر في 
(صَلَّ ) نجد أنّ الحكم فى الخطاب الأول يشتمل علئ تخريمات متعدّدة بعدد 
أفراد الكذب, وكلّ كذب حرام بحرمةٍ تخصّه, ولو كذب المكلّف كذبتين يعصى 
حكمين ويستحقٌ عقابين. 

وأمّا الحكم فى الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا علئ وجوب واحدء فلو ترك 
المكلق الفزاوة لكات ذلك عضيانا وإسدا واسدى سي عنانا رانس هداس 
نتائج الشمولية في إطلاق متعلّق النهي التي تقتضي تعدّد الحكم, والبدليّة في 
إطلاق متعلّق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. 


1 82 دروش فى علة الأصتول. / اتحلقة: الكالخة 


ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالةٍ لا يعبّر إلا عن تحريم واحدء 
كما فن النقئ المتعلى 'يحاهئة لا قبل التكرارء .مق قبيل :لدت ) وناء على أن 
الفوت ين ففي هذه الحالة يكون التحريم واحداً, كما أن الوجوب في 
ل اعد 

ولكن مع هذا نلاحظ أنّ هناك فارقاً يظلّ ثابتاً بين الأمر والنهي. أو بين 
الوجوب والتحريم, وهو أنّ الوجوب الواحد المتعلّق بالطبيعة لا يستدعي إلا 
الإتيان بفردٍ من افرادهاء وامًا التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب 
كلّ أفرادها ولا يكفى أن يترك بعض الأفراد. 

ذهذا القارى لسن ركان العاف قر 2130 لفط أى الا طلاحه ويل الي 
لعفني :ريع 1ن اللنيدة بريد وجو دارو رادي رلكتيا لاقعدم إلا اعنام 
جميع أفرادها . وحيث إِنّ النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بدّ من ترك سائر 
أفرادهاء وحيث إِنّ الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فردٍ من أفرادها. 

التنبيه الرابع : أنه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شمولياً يسري 
الحكم إلئ كل الأفراد. فيكون كل فردٍ من الطبيعة المطلقة شمولياً موضوعاً لفردٍ 
من الحكم, كما في الإطلاق الشموليّ للعالم في (أكرم العالم). 

ولكنّ هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس علئ مستوئ الجعل 
ولحاظ المولئ عند جعله للحكم بوجوب الإكرام علئ طبيعيّ العالم: فإنٌّ المولئ 
في مقام الجعل يلاحظ طبيعيَ العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة» فبنظره الجعليّ 
لبنق لدية إل موضوع واحد وحكم واحدء ولكنّ التكثر يكون في مرحلة 
المجعول. وقد ميّزنا سابقا' بين الجعل والمجعولء وعرفنا أنّ فعلية المجعول 


فى حت الدتحل السو عن الخافة الفايةه مع عتوان :فاعدة انان لكاي 
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تابعةٌ لفعلية موضوعه خارج ا فيتكثر وجوب الأكزام المجعول فى المثال تبعاً 
لتكثّر أفراد العالم في الخارج . 

والخطاب الشرعيٌ مفاده ومدلوله التصديقى إِنّما هو الجعلء أي الحكم 
علئ نحو القضية الحقيقية, وليس ناظراً إلئ فعلية المجعول. وهذا يعني أن 
الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إِنْما يكون في مرتبة غير 
الشركة الى كر يفاد الداليلن 

ومن هنا صم القول بأنّ السريان بمعنئ تعدّد الحكم وتكثّره الثابت بقرينة 
الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام» بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول. 


كليل 8 دروس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


أدوات الكُموم 


تعريف العموم وأقسامه: 

العموم : هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ . وباشتراط أن يكون مدلولاً 
عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. فإنٌّ الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام ؛ لأنّها 
من شؤون عالّم المجعول. والكلام إنّما ينظر إلئ عالّم الجعل, خلافاً للعامٌ فإنٌ 
تكثّر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. 

ودلالة الكلام علئ الاستيعاب تفترض عادةٌ دالين : 

أحدهما : يدل على نفس الاستيعاب, ويسمّئ بأداة العموم. 

والآخر : يدل علئ المقهوم المستوعب لأفراده. ويستى بمدخول الأداة. 

ففي قولنا : (أكرم كلّ فقيرٍ ) الدالٌ علئ الاستيعاب كلمة (كلّ ). والدالٌ على 
المفهوم المستوعب لأفراده كلمة (فقير). 

وأداة العنوء الداله. على اليماب #كارة تكيون اسماً وتدل عل 
الاستيعاب يما هو مفهوم اسمي, كما في (كلّ) و( جميع). وأخرى تكون حرفاً 
وتدلٌ عليه بما هو نسبة استيعابية؛ كما في لام الجمع في قولنا : (العلماء)» بناءً 
علئ أنّ الجمع المعرّف باللام يدل علئ العموم, فإنّ أداة العموم فيه هي اللام, 
واللآه حرف ناذا دلت عل الامشعاب فهن إثما كذل علية ميا هدو سدية 
ا توي ذلك احقاء الها تفال ْ 

م إن العموم ينقسم إلى : الاستغراقي, والبدلي, والمجموعي؛ لأنّ 


)١(‏ بعد صفحات قليلة تحت عنوان : دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم. 
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الاستيعاب لكلّ أفراد المفهوم يعنى مجموعة تطبيقاته علئ أفراده. وهذه 
الطنيقاف تداز علعظ عرضية ةر حرق عادلة فالتا جم التدلى 4 والاول إن 
لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي. وإلّا فهو عموم 


وقد يقال0" : إنّ انتقسام العموم إلئ هذه الأقسام إِنّما هو فى مرحلة تعلّق 
الحكم به ؛ لأنّ الحكم إن كان متكيّراً بتكيّر الأفراد فهو استغراقي . وإن كان واحداً 
ويكتفئ في امتثاله بأيّ فردٍ من الأفراد فهو بدلي. وإن كان يقتضي الجمع بين 
الأفراد فهو مجموعى. 

ولكنّ الصحيح : أَنّ هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود 
الحكم ؛ لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل : ( جميع 
العلماء) و (أحد العلماء) و (مجموع العلماء) حتّى لو لوحظت بما هي كلمات 
مفردة وبدون افتراض حكم, فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبّر عن ثللاث 
صورٍ للعموم ينسجها ذهن المتكلّم وفقاً لغرضه, توطبةٌ لجعل الحكم المناسب 


نحو دلالة أدوات العموم : 


لا شك في وجود أدواتٍ تدلّ علئ العموم بالوضع. ككلمة (كلّ). 
و(جميع)., ونحوهما من الألفاظ الخاصّة بإفادة الاستيعاب. غير أَنّ النقطة 
الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما يثبت أنّه من أدوات العموم هى : أن إسراء الحكم 
إلئ تمام أفراد مدخول الأداة أي (عالم ) مثلاً في قولنا : (أكرم كلّ عالم) -هل 
هر شيعلل إخزاء الاطاا رفيينة السكوداف المتصول» وان مكيول أداة 


. 707 : قاله المحقّق الخراسانى يله؛ فى كفاية الأصول‎ )١( 
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العموم علئ الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولئ الأداة نفسها دور تلك 
القرينة ؟ 

وظاهر كلام صاحب الكفاية بإذة١"‏ أَنّ كلا الوجهين ممكن من الناحية 
النظرية؛ لأنّْ أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن 
الوجه الأول ؛ لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذٍ من ناحية الأداة» بل من قرينة 
الحكمة. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه 
تعيّن الوجه الثاني لأنّ مفاد المدخول صالح ذاتاً للانطباق على تمام الأفراد 
فيتمٌ تطبيقه عليها فعلاً بتوسّط الأداة مباشرة. وقد استظهر _بحقٌّ ‏ الوجه الثاني . 

وقد يبرهن علئ إبطال الوجه الأوّل ببرهانين : 

البرهان الأول!":لزوم اللُغوية منه.كما تقدّم توضيحه فى الحلقة السابقة”". 

ولكنّ التحقيق عدم تمامية هذا البرهان؛ لعدم لزوم أُغو يه وضع الأداة 
للعموم من قبل الواضع, ولا أَغويّة استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلّم ؛ 
وذلك لأنٌّ العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوماً وتصوراً شيئاً واحداًء فإنٌ أداة 
العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد فى مرحلة مدلول الخطاب, وأمّا قرينة 
اكه وقول بسفاب ولا ري افر و فى د هله عد لزل العسا نو ب د 
نش اعسوم ات و عاط الي مددد انها , فاك والحوط قلستو يكين 
عرق فو ا لجطاض ناث الطريك ابر كن التصيعيم ال حت سحتن لى ل ونيد 
إلئ نتيجةٍ عمليةٍ بالنسبة إلئ الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفائدة المترقبة من الوضع إِنّْما 
هي إفادة المعاني المختلفة . وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال. إذ قد يتعلّق غرض 


.7014 : كفاية الأصول‎ )١( 
.١09 :0 (؟) جاء هذا البرهان فى المحاضرات‎ 


() في بحث العموم. تحت عنوان : أدوات العموم ونحو دلالتها. 
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المستعمل بإفادة التكثّر بنفس مدلول الخطاب. 

البرهان الثاني : أَنّ قرينة الحكمة ناظرة كما تقدّم في بحث الإطلاق إلى 
المدلول التصديقيّ الجدّيء فهي تُعيّن المراد التصديقي, ولا تساهم في تكوين 
المدلول التصوري . وأداة العموم ا تكوين المدلول التصوريّ للكلام, فلو 
قيل بِأنّها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعيّنه قرينة الحكمة ‏ وهو 
المدلول التصديقي كان معنى ذلك ربط المدلول التصوريّ للأداة بالمدلول 
التصديقي لقرينة الحكمة. وهذا واضح البطلان؛ لأنّ المدلول التصوريّ لكل جزءٍ 
من الكلام إِنْما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى, أي بمدلولاتها 
التصورية, ولا شكٌ في أنّ للأداة مدلولاً تصوّرياً محفوظاً حتى لو خلا الكلام 
الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائياً -كما في حالات الهزل ‏ فكيف 
يناط مدلولها الوضعيّ بالمدلول التصديقي ؟ 


العموم بلحاظ الأجزاء 0 

بلاعظ أن كلم (6) دفيلة 3 جره عل النكر «افقول عداو السموه 
والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. وترد علئ المعرفة فتدلٌ علئ العموم والاستيعاب 
أبضنا ,لكت انشيناف الأجواء دلول كلك المعرفة ل لأفرادها :ومن نهنا الكدلف 
قولنا : (اقرأكلٌ كتاب) عن قولنا : (اقرأ كل الكتاب), وعلئ هذا الأساس يطرح 
السؤال التالي : 

هل أنّ لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب ؟ وإِلاكيف فهم منها في 
الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء ؟ 

وقد أجاب المحقّق العراقي'" يِه على هذا السؤال : بآنّ (كل) تدلٌ على 


.477:١ مقالات الأصول‎ )١( 


ل وال كحي تالافك دروش فى علة الأصول © اتحلقة. الحالتة 
استيعاب مدخولها للأفراد. ولكنّ انجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون 
المدخول معرّفاً باللام؛ من أجل أنّ الأصل في اللام أن يكون للعهد, والعهد يعني 
تشخيص الكتاب في المثال المتقدّم » ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد ؛ 
فيكو هذا فرينة عاقة عله اتجاء الالستعاب تسو الأجراء كلا كان المدحول 
معرّفاً باللام. 


دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم : 

قد عُدَّ الجمع المعرّف باللام من أدوات العموم , ولابدٌ من تحقيق كيفية دلالة 
ذلك علئ العموم ثبوتاً أَوَلاً ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتاً. 

أماالأمر الأول فهداك» صو يراك هذه الدلالة : 

منها أن يقال : إِنّ الجمع المعرّف باللام يشتمل علئ ثلاثة دوالٌ : 

أحدها : مادّة الجمع التي تدلٌ في كلمة (العلماء) علئ طبيعيّ العالم. 

والآخر : هيئة الجمع التي تدلٌ على مرتبةٍ من العدد لا تقل عن ثلاثةٍ من 
أفراد غلك المادة 

والثالث : اللام. وتفترض دلالتها علئ استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد 
المادّة, ويكون الاستيعاب مدلولاً لام بما هو معنىَ حرفيّ ونسبة استيعابية قائمة 
شن سقو عاد لكان + ونهوامة لول سمه الج بوالنسو موت القع وهو 
مدلول مادّة الجمع. 

وما الأمر الثاني : فإثبات اقتضاء اللام الداخلة علئ الجمع للعموم يتوققف 
علئ إحدى دعويين : 

ِمَا أن يدّعئ وضعها للعموم ابتداءً. وحيث إِنّ اللام الداخلة علئ المفرد 
لاتدلٌ علئ العموم فلابدٌ أن يكون المدّعئ وضع اللام الداخلة علئ الجمع 
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بالخصوص لذلك. 

وما 1 يدّعى أنها تدل على معنىّ واحدٍ في موارد دخولها علئ المفرد 
وعلئ الجمع , وهو التعيّن في المدخول؛ علئ ما تقدّم في معنى اللام الداخلة علئ 
اسم الجنس في الحلقة السابقة7". 

فاذا كان مدخولها اسم الجنس كفئ في التعيّن المدلول عليه باللام تعيّن 
الجنس الذي هو نحو تعيّنٍ ذهنيٌ للطبيعة؛ كما تقدّم!'" في محلّه. 

وإذا كان مدخولها الجمع فلابدٌ من فرض التعيّن في الجمع, ولا يكفي 
التعيّن الذهنيّ للطبيعة المدلولة لمادّة الجمع . وتعيّن الجمع بما هو جمع إِنّما يكون 
بتحدّد الأفراد الداخلة فيه, وهذا التحدّد لا يحصل إِلَا مع إرادة المرتبة الأخيرة 
من الجمع المساوقة للعموم؛ لأنّ أي مرتبة أخرى لا يتميّر فيها-من ناحية اللفظ - 
الفرد الداخل عن الخارج . 


النكرة فى سياق النهى أو النفى : 

ذكر بعض”'": أنّ وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. 
وأكبر الظنّ أَنّ الباعث علئ هذه الدعوى أنّ النكرة كما تقدّم في حالات اسم 
الجنس من الحلقة السابقة!) ‏ يمتنع إثبات الإطلاق الشموليّ لها بقرينة الحكمة ؛ 
لأنّ مفهومها يأبئ عن ذلكء بينما نجد أنّنا نستفيد الشمولية في حالات وقوع 


(1) في بحث الإطلاق, تحت عنوان : الحالات المختلفة لاسم الجنس. 
(1) الحلقة الثانية. في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 

(9) كالمحقة الخراسانى فى كفاية الل 01 

(؛) في بحث الإطلاق, تحت عنوان : الحالات المختلفة لاسم الجنس. 


يفن 8200 دروس فى علة الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


النكرة في سياق النهي أو النفي, فلابدٌ أن يكون الدالٌ علئ هذه الشمولية شيئاً غير 
إطلاق النكرة نفسهاء فمن هنا يُدَعئ أن السياق -أي وقوع النكرة متعلقاً للنهي أو 
النفي - من أدوات العموم ليكون هو ادال علئ هذه الشمولية. 

ولكنّ التحقيق : أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على 
نحو شمولية المطلق بحاجةٍ إلى افتراض مفهوم اسميّ قابلٍ للاستيعاب والشمول 
لأفراده بصورةٍ عرضية لكي يدل السياق حينئذٍ على استيعابه لأفراده. والنكرة 
لا تقبل الاستيعاب العرضي, كما تقدم؛ فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا 
الاستيعاب لكي يدل السياق علئ عمومه وشموله ؟ 

ومن هنا نحتاج إذن إلئ تفسيرٍ للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في 
سياق النهي والنفي, ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليّين : 

الأول + أن يُدَعن كون السياق قرزينه على إخراج الكلمة عن كوتنها ذكرة, 
فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. وأمًا الشمولية فتثبت 
بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه 
على الشمولية والعموم. 

الثاني ماكر اعت الكناية1" ند ين أن السمولة لبت هدالولا 
لفظياً وإنّما هى بدلالة عقلية ؛ لأنّ النهى يستدعى إعدام متعلّقه . والنكرة لا تنعدم 
ما دام هناك و 57 : ْ 

غير أز هذه الدلالة التعلية: انما تن طريقه امغال التيوري وان امتالة 
لاعكتن نامر جيه ادإ اللي ولاعت السبر له عد دف افك 
والتحريم بعدد تلك الأفرادء كما هو واضح. 


. 704 : كفاية الأصول‎ )١( 
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تعريف المفهوم : 

لاشكٌ في أنّ المفهوم مدلول التزاميّ للكلام؛ ولا شكٌ أيضاً في أنه ليس كل 
مدلول التزامييٌ يعتبر مفهوماً بالمصطلح الأصولي. 

ومن هنا احتجنا إلى تعريفيٍ يميّز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. 

وقد ذكر المحقّق النائيني نه بهذا الصدد : أن المفهوم هو اللازم البيّن مطلقاً, 
أو اللازم البيّن بالمعنى الأخصٌّ في مصطاح المناطقة!". 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ بعض الأدلة التي تُساق لإثبات مفهوم الشرط 
لدمتلاً د فيك المتهوء كلاز عقلر يخيكنوون أن يكو نينا ,على ها يأى 1" إن 
قاء الله تعالر, 000 ْ 

فالأولن: أن يقال: إن المذلول الالترامي #كازة يكنون متفدعاً عنلئ 
خصوصيّة الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة علئ نحو يزول 
باستبداله بموضوع اخر. 

واخرق لكرن مووعا كن تفوس الول هذا انحن 

وثالثةٌ يكون متفرّعاً علئ خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية ؛ علئ 
نحو يكون محفوظاً ولو تبدّل كلا الطرفين. 

فقولنا : (إذا زارك ابن كريم وجب احترامه) يدل التزاماً علئ وجوب 


.5١5 :١ //ا4, وأجود التقريرات‎ : ١ راجع فوائد الأصول‎ )١( 


قل م دروش فى علة الأصول. , اتحلقة: القالخة 


احترام الكريم نفسه عند زيارتهء وعلئ وجوب تهيئة المقدّمات التي يتوقف عليها 
احترام الابن الزائرء وعلئ أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. 

والمدلول الأول مرتبط بالموضوع., فلو بدّلنا ابن الكريم باليتيم -مثلاً - 
لم يكن له هذا المدلول. 

والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب, فلو بدّلناه بالإباحة 
كٍ كو لهذا الفزلو + 

والمدلول الثالث متفوّع علئ الربط الخاصٌ بين الجزاء والشرط. ومهما 
عونا تق الشوظ والتدراء يظل المدار لالع الكو وح كايا تعر افع انسفاء الشزاء 
باتتفاء الشرط, وإن كان التغيبر ينعكس عليه, فيغيّر من مفرداته تبعاً ِمَا يحدث 
في المنطوق من تغيّرٍ في المفردات. 

وهذا هو المفهوم. لكن علئ أن يتضمّن انتفاء طبيعيّ الحكم, لا شخص 
الحكم المدلول عليه بالخطاب؛ تمييزاً للمفهوم عن قاعدة احترازيّة القيود التى 
تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. 1 


ضايط المفهوم : 

وتويك الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون 
منتجاً للمفهوم. وتوضيح ذلك : أنّا إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التى 
يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها نجد أنّ لها مدلولاً تصوّرياً ومدلولاً تصديقياً . 

وحنيثما تقتركن البفهوم للجملة الشرظية + ثارةٌ نقترضه علئ مستوق 
مدلولها التصوّري, بمعنى أَنّ الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلاً في 
المدلول التصوّريّ للجملة. وأخرى نفترضه علئ مستوى مدلولها التصديقي, 
بمعنى أنّ الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولاً عليه بدلالة تصوّرية؛ بل 
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ما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوريّ فهو أن يكون 
الوط ال لول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم 
الانتفاء عند الانتفاء ؛ لأنّ ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن 
نعبّر عنه بمعنىّ اسمئّ وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين : 

فنقول تارةً : زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه. 

وقول ألخرق: إن ويجوب إكراء شخض يتوق على زيارقة: أوتهومعلق 
علئ فرض الزيارة وملتصق بها. 

ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام, وفي القول الثاني استعملنا معنى 
التوقّف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأُوّل لا يدل التزاماً على الانتفاء عند 
الانتفاء. والثاني يذل علية: 

فلكي تكون الجملة الشرطية _مثلاً-مشتملة في مرحلة المدلول التصوري 
َل تابط رفاذةالمتهوم الايد أن تكووروالة علو ريظ اللجزاء#الخرط يداهو ممرة 
حرفي موازٍ للمعنئ الاسميّ للتوقف والالتصاق, لا علئ الربط بما هو معن حرفيّ 
موا 0 الايية واد الشرط للجزاء . ْ 

ْ ولايد -إضافةً إلى ذلك -أن يكون المرتبط علئ نحو التوقف والالتصاق 

طبيعيٌ الوجوب. لا وجوباً خاصّاً» وإلا لم يقتض التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب 
الخاصّ, وهذا القدر من الانتفاء يتحقّق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم 
نفترض مفهوماً. 

وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري علئ النسبة التوقفية 
والالتصاقية ثبت المفهوم, ولو لم يثبت كون الشرط علَّةٌ للجزاء أو جزء علَةٍ له بل 
ولو لم يثئبت اللزوم إطلاقاً وكان التوقّف لمجدّد صدفة. 


3 مالا كني ااه ا لتك دروش فى بعلع الأمون > إتحلقة. الحالتة 

وأمًا على مستوى المدلول التصديقى للجملة فقد تكشف الجملة فى هذه 
الارسلة عن معت برهن علي أن القبرط علة متخضرة: أو جره عله متحصرة 
للجزاء. وبذلك يثبت المفهوم. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم 
تمشكاً بالإطلاق الأحواليّ للشرط لإثبات كونه مؤثراً علئ أي حال» سواء سبقه 
شىء آخر ألا م لاستنتاج انحصار العلّة بالشرط من ذلك وذ كاي عاد 
علّة أخرى لما كان الشرط مؤثّراً في حال سبق تلك العلّة. فإنّ هذا انتزاع للمفهوم 
فق المذلوال التصديق ل الأطلاق الكعوالة للسوط هدلول لقريكة الحكمة وقد 
تقرّم سابقاً أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقيٌ ولا تساهم فى تكوين المدلول 
التصوري. 

هذا ما ينبغي أ ن يقال في تحديد الضابط. 

وأمّا المشهور فقد انّجهوا إلئ تحديد الضابط للمفهوم فى ركنين كما مر بنا 
فى الحلقة السابقة7" 

أحدهما : استفادة اللزوم العلَّسَ الانحصاري. 

والآخر : كون المعلّق مطلق الحكم لا شخصه. ولا كلام لنا فعلاً في الركن 

وأمًا الركن الأول فالالتزام بركنيّته غير صحيح. إذ يكفي في إثبات المفهوم 
-كما تقدّم -دلالة الجملة علئ الربط بنحو التوقّف ولوكان علئ سبيل الصدفة. 


مورد الخلاف فى ضابيط المفهوم : 


ثم إنّ المحقّق العراقت!" يل ذهب إلئ أنّه لا خلاف في أنّ جميع الجمل 


(؟) مقالات الأصول 97:١‏ -/907", ونهاية الأفكار 2٠7١ :١‏ -21/8. 
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التي تكلّم العلماء عن دلالتها علئ المفهوم تدلّ علئ الربط الخاصٌ المستدعي 
للاتتفاء عند الانتفاء. أي علئ التوقّف ؛ وذلك بدليل أنّ الكلّ متّفقون علئ انتفاء 
شخص الحكم بانتفاء القيد شرطاً أو وصفاً. وإِنّما اختلفوا فى انتفاء طبيعي الحكم , 
فلو تماق علق 31 الحنيلة ندل على الريط الغا انمد كور لعااقبالموا لين 
انتفاء الحكم ‏ ولو شخصاً ‏ بانتفاء القيد. 

وعلئ هذا الأسامسن فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرِين له 
ينحصر في مدئ إمكان إثبات أنّ طرف الربط الخاصٌ المذكور ليس هو شخص 
سكن بن ظيط كرو هد ال ملاعم عديا ا الع قد قاد الفية: 

وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة 
ل الا 1 

وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة (إذا كان الإنسان عالماً 
فأكرمه) أو لجملة (أكرم الإنسان العالم ) إلى أَنّه هل يجري الإطلاق في مفاد 
(أكرم) في الجملتين لإثبات أَنّ المعلّق علئ الشرط أو الوصف طبيعيٌ الحكم, 
ل ل ْ 


مفهوم الشرط : 

ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية علئ المفهوم, وقآب ذلك بعدّة 
وجوه 

الأول : دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع علئ أنّ الشرط علّة منحصرة 
للجزاء. وذلك بشهادة التبادر. 

وعلئ الرغم من صحّة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة, 
وهي : أَنّها تؤدّي إلى افتراض التجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد 


1 موق كحي ااا 0 تق كدروش فى علع الأمول > اتحلقة. الحالتة 
عدم الانحصارء وهو خلاف الوجدان, فكا نه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بدٌ من 
التوفيق بينهما : 

حدقا #وتهد ان لقان القاص ف هنا لضي 

والكروتويد معي الكخياتى ب اسرد تو قينا ادس لقنت لاني 
حالات عدم الانحصار. ' 

الثانى : دعوى دلالة الجملة الشرطية علئ اللزوم وضعاً وعلئ كونه لزوماً 
علَياً انحصارياً بالانصراف؛ لأنّه أكمل أفراد اللزوم . 

ولوحظ علئ ذلك : أن الأكمليّة لا توجب الانصرافء وأنّ الاستلزام في 
فرض الانحصار ليس بأقوئ منه في فرض عدم الانحصار. 

الثالث : دعوى دلالة الأداة علئ الربط اللزوميٌ وضعاً. ودلالة تفريع 
الجزاء علئ الشرط فى الكلام علئ تفوّعه عنه ثبوتاً. وكون الشرط علَّدَ تامةَ له؛ 
لأصالة التطابق بين 5 الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع . ودلالة الإطلاق 
الأحواليّ في الشرط علئ أَنّه علّة تامّة بالفعل دائماً. وهذا يستلزم عدم وجود علَةٍ 
اعرف اللغراو نال لكانت العلّة في حال اقترانهما المجموع, لا الشرط بصورةٍ 
ل ؛ لاستحالة اجتماع علّتين مستقلّتين علئ معلول واحد؛ ة فيصبح الشرط 
عد الل وه كلاف الأظلدى الأغوالت السكون 

ومتطل هذا الى جه بالملاحظات التالية : 

أولاً :أنه لا ينفي -لو تم - وجود عل أخرئ للجزاء فيما إذا احتمل كونها 

ده بطبيعتها للشرط . أو دخالة عدم الشرط في علَيّتها للجزاء فإنّ «الجتمال 
ا ا ل 
الشرط حينئذٍ حالة اجتماعه مع تلك 0 

ثانياً : أن كون الشرط علَّةٌ للجزاء لا يقتضيه مجرّد تفريع الجزاء علئ 
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الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتئ والواقعي ؛ وذلك لأنّْ التفريع 
الثبوتيّ لا ينحصر في العليّة. بدليل ان التفريع بالفاء كما يصمح بين العلة والمعلول 
كذلك بين الجزء والكلٌ, والمتقدّم زماناً والمتأخَّر كذلك. فلا معيّن لاستفادة العلية 
من التفريع . 

ثالثاً : إذا سلّمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع تقول : إِنَّ كون 
الشرط علَّةٌ تامّةَ للجزاء لا يقتضيه مجرّد تفريع الجزاء علئ الشرط؛ لأنّ التفريع 
يناسب مع كون المفرّع عليه جزء العلّة» وإِنّما ينبت بالإطلاق ؛ لأنّ مقتضئ إطلاق 
ترئّب الجزاء على الشرط أنه يترتّب عليه في جميع الحالات. مع أَنّه لو كان 
الفواظة ينوم مق القلة القائي لالف ‏ ثرت العواء على لط فال وقوه 
الجزء الآخرء فإطلاق ترتّب الجزاء علئ الشرط في جميع الحالات ينفي كون 
الشرط جزء العلّة. إلا أنه إنْما ينفي النقصان الذاتيّ للشرط (والنقصان الذاتي 
معناه كونه بطبيعته محتاجاً في إيجاد الجزاء إلئ شيءٍ آخر), ولا ينفي النقصان 
العرضي الناشنئ من اجتماع علتين مستقلتين علئ معلولٍ واحد ! حيث إنَّ هذا 
الاجتماع 435 ]لق ضيرونة كل هيا شو ملم الأ عا النتتان مرضي 
لايضرٌ بإطلاق ترتّب الجزاء على الشرط . 

الرابع : ويفترض فيه أنّا استفدنا العليّة علئ أساس سابق, فيقال في كيفية 
النققادة الانحصار : ند لو كانك هناك عله أخرى فإكا أن وق الذلين 
بعنواتها الخاصٌ سبباً للحكم وإمّا أن ن يكون السبب هو الجامع بين العلّتين بدون 
دخلٍ لخصوصية كلَّ منهما في العلّة. 

وكلاهما غير صحيح : 

ما الأول فلأنٌ الحكم موجود واحد شخصيّ في عالم التشريع, والموجود 
الواحد الشخصيّ يستحيل أن تكون له علّتان. 


يل تاكن ااا التق تروش فى عل الأصون © اتحلقة. الحالتة 
وأما الاي فلآن ظاهن الجطلة العرطيه كون القرطل بعنوانة العاض فيلا 
1 والجواب أنّ بالإمكان!"اختيار الافتراض الأولء ولا يلزم محذورء وذلك 
بافتراض جعلين وحكمين متعدّدين في عالم التشريع : أحدهما معلول للشرط 
بعنوانه الخاصٌ , والآخر معلول لعلَّةِ أخرئ. فالبيان المذكور إِنّما يبرهن علئ عدم 
وجود علّةٍ أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر ممائل. 
الخافسوه وشرس فيه يدا نهدا لمات على لسلتن ننابق فيقال 
فى كيفية استفادة الانحصار : إن تقييد الجزاء بالشرط على 0 
' أحدهما :أن يكو بيدا بالشرط فقظ: 
والآخر : أن يكون تقييداً به أو بعدل له علئ سبيل البدل. 
والنحو الثاني ذو مؤونةٍ ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلئ عطف العدل 
بأو)»: فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطفٍ ب( أو) يعيّن النحو الأول. 
وقد ذكر المحقّق النائيني!" يله : أنّ هذا إطلاق فى مقابل التقييد ب (أو) 
الذي يعني تعدّد العلّة, كما أَنّ 10 إطلاقاً للشرط في مقابل التقيبد بالواو الذي 
عدن كين الوط عدو العلده. و كن الممطوك: غلية :الأو الجزره اللخترم 
ْ وكل هذه المضوة الغينجة تم كان التاحة اليا إقبات أن المعلى علي 
الشرط طبيعيّ الحكم ؛ وذلك بالإطلاق ا قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. 
والتحقيق : أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية : تارةٌ يكون 
تبت نوتف الجتراء غلا الشراظ ببواشرئ بيعتى اتمازاء البرط واسفياعة 


)١(‏ جاء في الطبعة الأولى : «والجواب بامكان». والأولى ما أثبتناه. 


(؟) أجود التقريرات .4١8 1:١‏ 
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للجزاءء كما عرفنا سابق©. 

فعلئ الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجةٍ إلى ما افترضه المحقّق النائيني ذه ل 
من إطلاتي مقابل للتقييد ب (أو)؛ وذلك لأنّ الجزاء متوقف علئ الشرط بحسب 
الفرضء فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفاً عليه . 

وعلئ : لايمكن إثبات الانحضار والمقهوم بما سثاه الميرزا بالاطلاق 
المقابل ل(أو)؛ لأنّ وجود علَّةٍ أخرئ لا يضيّق من دائرة الربط الاستلزاميٌ بين 
ا و يوا اناغو دلول الخطان: لقف 
بالإطلاق» بل إفادة لمطلب إضافي , وليس كلّما سكت المتكلّم عن مطلبٍ إضافيٌ 
أمكن فيه بالاطلذق بال يكق البطلت المسيكوك ا سل قوة يا إن تضييى :و نزي 
وهار د لوك لكام 1 

فالأولئ من ذلك كلّه أن يستظهر عرفاً كون الجملة الشرطية موضوعةً للربط 
بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط, وعليه فيثبت المفهوم. 

وأمًا ما نحسّه من عدم التجوّز فى حالات عدم الانحصار فيمكن أن 
وهات عرق طوس ١‏ ذو نكا لاع اشير عو مسال 
الجملة الشرطية في الربط المذكورء بل عدم 1ف عطاك ع ا ااه 
ومن الواضح أَنّ هذا إِنْما يئلم الإطلاق وقرينة الحكمة, ولا يعني استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له. 


الشرط المسوق لتحقق الموضوع : 
يلاحظ فى كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياءء وهي: الحكمء 
والموضوع, والشرط . والشرط تارةٌ يكون أمراً مغايراً لموضوع الحكم في 


)١(‏ في ضابط المفهوم. 
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الجزاء . وأخرى يكون محقّقاً لوجوده. 

فالأول كما في قولنا:'( إذا عناء ويد ها كرمه ): فإنٌ موضوع الحكم زيدء 
اسروك احص لبر عدا ا 

والثاني كما في قولنا : (إذا رُزِقت ولداً فاختنه)؛ فإنّ موضوع الحكم 
بالختان هو الولد والشرط أن تُررّق ولداً وهذا الشرط ليس مغايراً للموضوع, 
بل هو عبارة أخوع عن تحقّقه ووجوده. 

ومفهوم الشرط ثابت في الأول فكلّما كان الشرط مغايراً للموضوع وانتفى 
الشرط دَلّت الجملة الشرطية علئ انتفاء الحكم عن موضوعه يسبب انتفاء الشترط . 

وأَمَا حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي [ على ] قسمين : 

أحدهما : أن يكون الشرط المحقّق لوجود الموضوع هو الأأسلوب الوحيد 
لتحقيق الموضوع, كما في مثال الختان المتقدم. 

والآخ: أن يكون الشرظ أحد أساليت محفيقهه كا فى '(إذا جاءكم 
قافو بين مر /لزفا نا ميس لقابو بالبا عازه | لخر عن ماد الثياً «ولكثد 
ل هو انا نارون اح جاه ١لا‏ كا بيعي لفاس جد ادن 
ا 

ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط ؛ لأَنّ مفهوم الشرط من نتائج ربط 
الحكم بالشرط وتقييده به على وجِهِ مخصوص ء فاذا كان الشرط عين الموضوع 
ومساوياً له فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه, 
فقولنا : (إذا رزقت ولداً فاختنه) في قوّة قولنا : (اختن ولدك). 

وأمًا في القسم الثاني فيثبت المفهوم ؛ لأنَ ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء 
ربطه بموضوعه., فهو تقييد وتعليق حقيقى. وليس قولنا : (إذا جاءكم فاسق بنبا ِ 
فتبيّنوا) في قوة قولنا :( تبيّنوا النبأ)؛ لأ القول الثاني لا يختصّ بناً الفاسق . بينما 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 1 


الأول يختصٌ به وهذا الاختصاص نشاً من ربط الحكم بشرطه, فيكون للجملة 
مفهوم . 


مفهوم الوصف : 

إذا تعلّق حكم بموضوع وأنيط بوصفيٍ في الموضوع , كوصف العدالة الذي 
أنيط به وجوب الإكرام في (أكرم الفقير العادل)فهل يدل بالمفهوم علئ اثتفاء طبيعي 
الك يوجوت الزك. معو اغير القادل ع الند ديع قرا عو راق لي لتنا 
شخص الحكم تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود ؟ 

والجواب : أنه علئ مسلك المحقّق العراقي يِل في إثبات المفهوم يفترض 
أنّدلالة الجملة المذكورة علئ الربط المخصوص المستدعيى لانتفاء الحكم بانتفاء 
الس نج ران كجدا عه ان أن امريد عقا وول بانتفائه 
هل يمكن أن تنيت كرنه طبيعن الشك بالاطلاق وقر يه التكمف] أن /<؟ 

والصحيح : أَنّه لا : لأنّ مفاد هيئة (أكرم) مقيّدة بمدلول المادة 
باعتباره طرفاً لها ومدلول المادة مقيّد بالفقير ؛ لأنّ المطلوب إكرام الفقير والفقير 
مقيّد بالعدالة تقيبد الشيء بوصفه. وينتج ذلك : أَنّ مفاد هيئة (أكرم) هو حصّة 
خاصّة من وجوب الإكرام يشتمل علئ التقييد بالعدالة. فغاية ما يقتضيه الربط 
المخصوص بين مفاد أكرم والوصف انتفاء تلك الحصّة الخاصّة عند انتفاء العدالة 
-وهذا واضح لا انتفاء طبيعّ الحكم . 

وأمّا إذا لم نأخذ بمسلك المحقّق العراقى فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك 
أيضاً منع دلالة الجملة الوصفية علئ ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي 
الاثتفاء عند الانتفاء. وهو التوقّف. فإنّ ربط مفاد أكرم بالوصف إِنّما هو بتوسشط 
نسبتين ناقصتين تقيبديتين ؛ لأنّ مفاد هيئة الأمر مر تبط بذاته بمدلول مادّة الفعل, 
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وهي مرتبطة بنسبةٍ ناقصة تقييدية بالفقيرء وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية 
5 ولا يوجد ما يدل علئ التوقف والالتصاقء لا بنحو المعنى الاسمي, 
ولا بنحو المعنى الحرفي. 

فالصحيح : أنّ الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم, لا بأس بالمصير إلى 
دلالتها علئ الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية؛ وفقاً لما نهنا عليه فى 
الحلقة السابقة(") ْ 


مفهوم الغاية : 
ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية» من قبيل قولنا ١:‏ صُمْ 
إلى الليل), فيبحث عن دلالته علئ انتفاء طبيعىّ وجوب الصوم بتحقّق الغاية, 
ولاشكٌ هنا فى دلالة الجملة علئ الربط بالنحو الذي يستدعى الانتفاء عند 
الانتفاء ؛ لأنّ 1 الغاية يستبطن ذلك. فمسلك المحقّق العراقىٌ فى صمل الغابة 
واضح الصواب. 0 
ومن هنا ينّجه البحث إلئ أن المغيّئ هل هو طبيعيّ الحكم , أو شخص الحكم 
التعد ول والمذلر ذلك الحظلات ؟ عزون ارفك المتهد م دونه علئ الثاني. 
0 المسألة يمكننا أن نحوّل الغاية من مفهوم حرفييٌ مُفادٍ بمثل 
و (إلئ ) إلى مفهوم اسم مُفَادٍ بنفس لفظ (الغاية ). فتقول تارةً :( وجوب 
00 مغْيّيَ بالغروب). ونقول أخرى : (جعل الشارع وجوب الصوم المغيّى 
بالغروب )» وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أنّ القول الأول يدلّ عرفاً على أن 
طبيعيّ وجوب الصوم مغبّىَ بالغروب؛ لأنّ هذا هو مقتضى الإطلاق. فكما أن 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 001011101 1 1 0011 


قولنا : (الدّبا ممنوع) يدل على أنّ طبيعيّ الرّبا ومطلقه ممنوع كذلك قولنا : 
( وجوب الصوم مغبّىَ ) يدل على أَنّ طبيعيٌ وجوب الصوم مغيّى. فوجوب الصوم 
بمثابة الرّبا و (مغيّئ) بمثابة (ممنوع ), فتجري قرينة الحكمة علئ نحو واحد. 

وأمّا القول الثاني فلا يدل علئ أن طبيعىٌ وجوب الصوم مغْيّىَ بالغروب. بل 
يدلٌ علئ إصدار وجوب مغبّىَ بالغروب . وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر 
غبر معي بالقرؤب: فالقول القاتى بإدق د ليمت أكثر من كوق الفروباغاية 
لذلك الوجوب الذي تحدّث عنه. 

فإذا اتتضح هذا يتبيّن أنّ إثبات 0 الغاية في المقام وأنّ الميّى هو 

طبيعيَ الحكم يتوقّف علئ أن تكون جملة (صُمْ إلئ الغروب) في قوة قولنا : 
ال د ل للصوم مغيّىَّ 
بالغروب )» ولا شاكٌ في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأولء إذ يفهم 
يم ل ل ل 
دون الأول. فلا مفهوم للغاية إذن وإِنّما تدلٌ الغاية علئ انتفاء شخص الحكم ,كما 
تدلٌّ علئ السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضاً. كما تقدّم. 


مفهوم الاستثناء : 

ونفس ما تقدم في الغاية يصدق علئ الاستثناء, فإنّه لاشكَ في دلالته على 
نفى حك المشمنه عن المستدت . ولكن المهة تحفيق أن المتفى عن الستعتى 
بدلالة أداة الاستئناء هل هو طبيعيّ الحكم ا 

وهنا أيضاً لو حوّلنا الاستثناء في قولنا : ( يجب إكرام الفقراء إلا الفساق) 
إلئ مفهوم اسميّ لوجدنا أن د بالإمكان أن نقول 03 (وجوب اكرام الفقراء 
يستثنى منه الفساق): وأن تقول أخرى : (جعل الشارع وجوباً لإكرام الفقراء 
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مستثنيّ منه الفساق). 

والقول الأوّل يدل علئ الاستثناء من الطبيعي, والقول الثاني يدل على 
الاستثناء من شخص الحكم, فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القو لاون 
كان لها مفهوم, وإن رجعت إلئ مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم, وهذا هو 
الأصحٌ, كما مر في الغاية. 


مخبوة كحصن 

لاشكٌ في أنّْكلٌ جملةٍ تدلٌ علئ حصر حكم بموضوع تدلّ علئ المفهوم ؛ 
لأنّ الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور يه. 
والحصر بنفسه قرينة علئ أن المحصور طبيعيّ الحكم, لا حكم ذلك الموضوع 
بالخصوص. إذ لا معنى لحصره حينئذٍ؛ لأنّ حكم الموضوع الخاصٌ مختصٌ 
بموضوعه دائما . ومادام المحصور هو الطبيعيٌ فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم. وهذا 
ممّا لا ينبغى الإشكال فيه, وإِنّما الكلام فى تعيين أدوات الحصر : 

تذى جحل أدو اقم كلينة ١‏ إتقا )ا حانها. تل كل الأبصن وطيناً بالتبادر 
العرفي . 

ومن أدواته : جعل العام موضوعاً مع تعريفه, والخاصٌ محمولاً. فيقال : 
الكلذ كيو منتعر ا بولا عن أن تقول + سكن كز شاع اوقا لويذ ل عرفا على مير 
البنوة بمحمد. 

والنكتة في ذلك : أن المحمول يجب أن يصدق ‏ بحسب ظاهر القضية - 
علئ كلّ ما ينطبق عليه الموضوع, ولا يتأت ذلك في فرض حمل الخاصٌ علئ 
العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاصٌ . 


؟ - الدليل الشرعى غير اللفظى 


الدليل الشرعي غير اللفظيٌ يشتمل علئ الفعل والتقريرء فيقع البحث في كلّ 
منهما. 


دلالات الفعل : 

تقدّم منّا فى الحلقة السابقة'" الحديث عن دلالات الفعل أو الترك, 
لهف شرع برو فيو و بور له يسان سكن للك ارو وان وق 
كان له بعض الدلالات . من قبيل دلالة صدور الفعل علئ عدم حرمته, ودلالة تركه 
علئ عدم وجوبه. ودلالة الإتيان به علئ وجدٍ عباديٌّ علئ مطلوبيته, إلى 
عبروقاك 

إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكلّ الحالات؛ 
لعدم الإطلاق في دلالة الفعل» وإنما ينبت ذلك الحكم في كلّ حالةٍ ممائلةٍ 
لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤْثّْرةً في تبوت ذلك الحكم, 


)١(‏ الحلقة الثانية. ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. تحت 
عنوان : دلالة الفعل. 
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دلالات التقرير : 

سكوت المعصوم عن موقفيٍ يواجهه يدل علئ إمضائه : إِمّا على أساس 
عقليٌ باعتبار أَنّه لولم يكن الموقف متّفقاً مع غرضه لكان سكوته نقضاً للغرض , 
أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغاً شرعاً لوجب علئ المعصوم الردع عنه 
والتنبيه. 

وإمًا على أساس استظهارييٌ باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد 

المراقبة والتوجيه. - 1 

والموقق قد يكون قردياً» وكتيراً ما يسمثل فى سلوك عاء يقن ببناء 
العقلاء |3 الففرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلاً علئ الحكم 
الشرعي, ولكن لابذاتهاء بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من 
سكوت المعصوم وعدم ردعه. 

وفي هذا المجال ينبغي التميبز بين نوعين من السيرة : 

أحدهما : السيرة بلحاظ مرحلة الواقع , ونتقصد بذلك : السيرة علئ تصرّفيٍ 
معيّن باعتباره الموقف الذي ينبغي اتّخاذه واقعاً في نظر العقلاء. سواء كان مرتبطاً 
يدع لكايه 6ك انير علي إبافن تردق فال العو رامول له يان 
لفظياً - أو حك وضن» كالسيرة عل التملكبالحيازة فى الستقولاث: 

والنوع الآخر : السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظد. ونقصد 


)١(‏ الحلقة الثانية. ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. تحت 
عنوان : دلالة الفعل. 
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بذلك : السيرة علئ تصرّفي معيّن فى حالة الشكٌ فى أمر واقعيٌ اكتفاءً بالظنّ مثلاً. 
من قبيل السيرة علئ الرجوع إلئ اللغويّ عند الشكٌ في معنى الكلمة واعتماد قوله 
وإن لم يفد سوى الظنٌء أو السيرة علئ رجوع كل مأمورٍ في التعردف علئ أمر 
مولاه إلئ خبر الثقةء وغير ذلك من البناءات العقلائية علئ الاكتفاء بالظنٌ 
أو الاحتمال في مورد الشكٌّ في الواقع 

أخأ اللوع الأول فسشدل نه علي أحكام شرعيةٍ واقعية, كحكم الشارع 
بإباحة التصرّف في مال الغير بمجرّد طيب نفسه. وبأنّ من حاز يملك. وهكذاء 
ولاريب في انطباق ما ذكرناه عليه, حيث إِنّ الشارع لابدٌ أن يكون له حكم 
عن ار رقص عسل انه اكقدوك بجاو كسما لاد 
العقلاء ويُجِرُون عليه من حكم كان علئ المعصوم أن يردعهم عن ذلك. فسكوته 
يدل علئ الامضاء. 

وأمًا النوع الثاني فيستدلٌ به عادةٌ علئ أحكام شرعية ظاهرية. كحكم 
الشارع بحجّية قول اللغويّ, وحجّية خبر الثقة. وهكذا. 

وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه يه.ء وتوضيح 
الاستشكال؛ أن التعور على الأمازات اللتيه_كقول اللغووئة وعير الفقة د 
دعقا ماف : 

المقام الأول : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية 
التكوينية , من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمةً معيّنة في كتابه, 
فيرجع إلئ اللغويّ في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب. ويكتفي في 
هذا المجال بالظنّ الحاصل من قول اللغوي. 

المقام الثاني : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لموْمّنٍ أمام 
الآمرء أو تحصيل الشخص الآمر لمنجّزٍ للتكليف علئ ماموره. من قبيل أن يقول 


ل 00 دروس فى عل الأول / اتحلقة: الكالخة 


الآمر : (أكرم العالم ) ولا يدري المأمور أن كلمة (العالم) هل تشمل من كان لديه 
علم وزال علمه. أؤ لا ؟ فيرجع إلئ قول اللغوي ؛ لتكون شهادته بالشمول منجِّزةً 
وحجّةَ للمولى علئ المكلف . وشهادته بعدم الشمول معذَّرةٌ وحجّة للمأمور على 
العولل: 

وعلئ هذا فبناء العقلاء علئ الرجوع إلئ اللغويٌ والتعويل علئ الظنّ 
الناشئ من قوله : إن كان المقصود منه بناء العقلاء فى المقام الأول فهذا لا يعنى 
خخ ول اللعرى بالط الاسولييء لي المقشديه والتيد ر بعالا 6لسييد 
الي نما ككرة بالقية رف الاح ان اندر يميه القر رفيا حيو وما موده 
لابالفسبة إلى الأغراض التكو يليه هلا يمكن أن مدل بلسي المدكورة بعلن 

وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني فمن الواضح أنّ جعل شيءٍ 
منكرا أ وعد رامن شأن المولن والحاكد» لأامن شان المأموو فهر ةباد المقلاء 
على عل قو للشو متك | وعد را الى أن سيزة الامزين نهدت على أن كل 
آمرٍ يجعل قول اللغويّ حجّةَ في فهم المأمور لِمَا يصدر منه من كلام بنحو ينجّز 
ويعدّر. 

وبعبارةٍ أشمل : أنّ سيرة كلّ عاقل انّجهت إلئ أنه إذا قُدّر له أن يمارس 
حالةً آمرية يجعل قول اللغويٌ حجَّةَ علئ مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا 
المعنى لا تفوّت علئ الشارع الأقدس غرضه. حتّى إذا لم يكن قد جعل قول 
الغو حبةٌ وجرا ومعدّراً بالنسبة إلى أحكامه»وذلك لأنّ هذه السيرة يمارسها 
كل مولىّ في نطاق أغراضه التشريعية مع دأمورية: ولا يهم الشارع الأغراض 
التشريعية للآخرين. 

فكم فرق بين سيرة العقلاء علئ ملكية الحائز وسيرتهم على حجّية قول 
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اللغوي ؛ لأنّ السيرة الأولى تقتضي سلوكاً لا يُقرّه الشارع إذاكان لا يرى الحيازة 
سببا للملكية. 

واكاماغضيد ليزه :الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام أن قول اللغويٌ 
منجّز ومعدّر في علاقات الآأمرين بالمأ مورين من العقلاء, ولا يضرٌ الشارع ذلك 
علق ع حال 

فإن قال قائل : لماذا لا يفترض بناء العقلاء علئ أنّ قول اللغوئٌ حجّة 
بلحاظ كلّ حكم وحاكم وأمرٍ وآمر بما فيهم الشارع, فيكون هذا البناء مضرّاً 
بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجّية لقول اللغوي ؟ 

قلنا : إن نّ كون قول اللغويّ منجّزاً لحكم أو معذّرا عنه أمر لا يعقل جعله 
وانّخاذ قرار به إِلَّا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلّفه . فكلّ 
أب ديفاد وقد يحل الأناوة القلاية جح ينه وبين ابتاك حاط اعر اغنزه 
التتويكة الت يطليها هج اولمع لذ يجيلها حك بالنسية إل ببائر الأياد 
الآخرين مع أبناتهم:, 

وهكذا يتّضح أنّ الحجّية المتبانئ عليها عقلائياً إِنْما هي في حدود 
الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم, فلا يضر الشارع ذلك. 

وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة علئ الحجّية بأفضل من القول 
بأنها تمس الشارع؛ لأنْها توجب - علئ أساس العادة ‏ الجري علئ طبقها 
حتّى في نطاق الأغراض التشريعية لمولىّ لم يساهم في تلك السيرة» وتوحي 
عولى اريكاراً وخطا عبانم اها مو ره الأتقان من الجميع . وبذلك تصبح 
مستدعيةٌ للردع علئ فرض عدم التوافق» ويكون السكوت عندئذٍ كاشفاً عن 
الامضاء. 

وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية علئ الحجّية بمعناها 
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الأصولئ (المنجّزية والمعدّرية) أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد 
افترضت ارتكازاً اثفاق الشارع مع غيره في الحجّية. وجرت في علاقتها مع 
الشارع علئ أساس هذا الافتراضء أو أن تكون علئ الأقلّ بنحو يعرضها لهذا 
الافتراض والجري. وهذا معنىّ قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل 
بالأمارات الظنّية فى المقام الأول أيضاً. 8 تال الاغتراسن السحمية 
الكرينه فإنها كير أ ماتر لمعادة وذوقاً في النتل لك روطن السعرة راق 
إلى الجري علئ طبق ذلك فى الشرعيات أيضاً . فلا يتوقّف إثبات الحجّية بالسيرة 
لمأن كوو اللعرهنهار كف لضام الثالى لوتيد رع الح ترما لقي 
١ 0‏ 

ومهما يكن الحال فلاشكٌ في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر 
المعصومين +2 شرط في إمكان الاستدلال بها علئ الحكم الشرعي؛ لأنُّ 
حجّيتها ليست بلحاظ ذاتهاء بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعييٌ من التقرير 
وعدم الردع, فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرةً لظهور 
المعصومين + ؛ لكي يدل سكوتهم علئ الإمضاءء وأمًا السيرة المتأخْرة 
فلايدل عدم الردع عنها علئ الإمضاء. كما تقدّم في الحلقة السابقة". 

وأشاكيف يمكن إثيات أن النديزة كان قاكمة فلا فن عفش المتصومين فقد 
من بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة!". ْ 

إلا أنّ اشتراط المعاصرة إِنّما هو في السيرة التي يراد بها إثنبات حكم 


)١(‏ ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. تحت عنوان : السيرة. 
اللامقمن النعه طق وشائل الأكنات لكان نميه ضتران الاسراز :الوجداض لكدليل 
الشرعي غير اللفظي . 
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شرعييٌ كي . والكشف بها عن دليلٍ شرعييٌ علئ ذلك الحكم. وهي التي كنا 
تقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. 


[ السيرة المحققة لصغرى الحكم الشرعي : ] 

ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعيّ على حكم 
كلّى » وإِنّما يحقّق صغرى لحكم شرعيءٌ كلٌّ قد قام عليه الدليل فى المرتبة السابقة . 
وإلى ف السو م السرة د دعل لاعت -البناءات العقلائية التي يراد بها 
تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق 
ضفرى لأدلد الففة و التقر ةق نباب البعا ملاع ' ْ 

ومعا ل للك ها كال نين انعقاد السير ة العقلائية علئ اشتراط عدم الغبن فى 
المعاملة بنحوٍ يكون هذا الاشتراط ا 0 
الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمنيّ في العقد. فإِنّ السيرة العقلائيّة 
المذكورة لم تكشف عن دليلٍ شرعييٌ علئ حكم كلي . وإنّما حقّقت صغرى لدليل 
«المؤمنون عند شروطهم 0 وكلّ سيرةٍ من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها 
علئ هذا النحو أن تكون معاصرةً للمعصومين 81 ؛ لأنّها متى ما وُجِدت 
أوجدت صغرى لدليل شرعييٌ ثابت» فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم 
على صغراه. 

وشالك فوارق أخوق بين اليرنين» فإن السيره التى: مكدب بها دليل 
شرعيّ علئ حكم كلَيّ تكون نتيجتها مُزمةَ حتّى لمن شد عن السيرة؛ فلو فرض 
أنّ شخصاً لم يكن يرى - بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كافٍ في جواز 


.4 من أبواب المهورء الحديث‎ ٠١ الباب‎ "٠ :١6 وسائل الشيعة‎ )١1( 
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التصرّف في ماله, وشذّ في ذلك عن عموم الناس كانت النتيجة الشرعية 
المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمةً له؛ لأنْها حكم شرعي كلّي. 

وأمًا السيرة التي تحقّق صغرى لمفاد دليل شرعيٌ فلا تكون نتيجتها ملزمة 
تزه ذطتها :1 1ه وادعتها نظام ا الحدرى ل مقع بالندية النه قاذ حرق 
عليه الحكم الشرعي . ففي المثال المتقدّم لخيار الغبن إذا شد متعايلان عن عرف 
الناس وبَنَيا علئ القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنيةَ لم يثبت لأيّ واحدٍ 
منهما خبار الغبن؛ لأنّ هذا يعني عدم الاشتراط الضمني. ومع عدم الاشتراط 
لايفمليما دلبل (المؤفتوق عند شروطهع » مفاة: 
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بعد أن تكلّمنا عن الدلالات العامّة للدليل الشرعيٌ نريد أن نتكلم الآن عن 
وسائل إثبات ضدور الدليل من الشارعء وهي على نحوين : 

أحنها توينائل الاتبات الوجداف: 

حكن رتدائل الاقاك التعئدي. 


القسم الأوّل 
وسائل الإثبات الوجداني 


وو 


دمويد 


المقصود بالإإثبات الوجداني : اليقين , ولمّا كانت وسائل الإثبات الوجداني 
للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم علئ أساس حساب الاحتمال 
-كالتواتر والإجماع ونحوهما علئ ما تقدّم في الحلقة السابقة!" -فمن المناسب 
أن اديت با بياذ عع كيفية: دكوان اقيق كتلى أساس ديات الاحتفال: 

فتقول :إن اليقين -كما عرفنا في مباحث القطع -موضوعيٌ وذاتي » ونحن 
حينما نتكلّم عن حجّية القطع بعد افتراض تحقّقه لا نفرّق بين القسمين, إذ نقول 
يحتكبتهما خا : كنا تقد !"'.:ولكن ينها تكلم عن الوساكل الموية الؤقنات 
والإحراز فمن المعقول أن نهتمٌ بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعييٌ وغيرها؛ 
ابتعاداً بقدر الإمكان عن التورّط في غير اليقين الموضوعي. 

واليقين الموضوعي قد يكون ولا وقد يكون مستنتجا أ واليلقين 


)١(‏ ضمن البحث عن وسائل الإثبات الوجداني. تحت عناوين : الخبر المتواترء والإجماع, 
وسيرة المتشرعة. 

إفة في هذه الحلقة, ضمن البحث عن حجّية الظهور. تحت عنوان : حجّية القطع غير المصيب 
وحكم التجرّي. 
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الموضوعيّ المستنتج بقضية مّا له سببان : 

أحدهما : اليقين الموضوعيٌ بقضيةٍ أخرى تتضمّن أو تستلزم تلك القضية, 
وكرو الايعنا دتعي فائما على اسان قياس من الأقيسة المنطقية. 

والآخر : اليقين الموضوعىّ بمجموعةٍ من القضايا لا تتضمّن ولا تستلزم 
عقلاًالقضية المستنجة, ولكنّ كلّ واحدةٍ منها تشكّل قيمةٌ احتماليد بدرجة ما 
لاثبات تلك القضية: وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك 
القضية حتّى يصبح احتمال نقيضها قريباً من الصفر. وبسبب ذلك يزول لضآالته. 
وكون الذهن البشريّ مخلوقاً علئ نحو لا يحتفظ باحتمالاتٍ ضئيلةٍ قريبة من 
اقفر ْ 

ومثال ذلك : أن نشاهد اقتران حادثة معيّنةٍ بأخرى مرَاتٍ كثيرةً جدّاً. فإنٌ 
هذه الاقترانات المتكدّرة لا تتضمّن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين عله 
للأخرىء إذ قد يكون اقترانهما صدفة . ويكون للحادئة الأخرى علَّة غير منظورة, 
ولكن حيث إِنّ من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفةً وأن لا تكون هناك 
ملك حي شوو ف كز اقدرانلؤي. احنال 5 عاق جلا جوف العا لي 
لخر ونع ند وله ور | السو نه رسي العا لد ب حي ع ذا 

ونسمّي كل يقينٍ موضوعييٌ بقضيةٍ مستنتجةٍ علئ أساس قياسٍ منطقيٌ 
باليقين الموضوعيٌ الاستنباطي , وكل يقينٍ موضوعيٌ بقضيةٍ مستنتّجةٍ علئ أساس 
تراك القران الاتحعالية والسى البوشرعة الخستراتى: والتديجة فى القبانن 
محطنة اننا فى المقدمات لا ها إنا | متفونتهاء | ومناؤية لها والسية فى 
الاستقراء غير مستبطنة في المقدّمات التي تكوّن منها الاستقراء ؛ لأنّها أكبر 5 
من مقدماتها. 
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والقلر وه الف ا#أكر عاد كنات الاليل المرعي و إسرازه اوجندانا اشر 
التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوعيّ الاستقرائي, كما 
طرق إن علا انه تشالى . 


١‏ التواتر 


الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعيء وقد عدف 
في المنطق : بأنّهِ إخبار جماعةٍ كثيرين يمتنع تواطؤهم علئ الكذب. وبموجب 
هذا التعريف يمكن ان نستخلص أن المنطق يفترض أنْ القضية المتواترة مستنتجة 
من مجموع مقدمتين : 

إحداهما بمثابة الصغرى, وهي تواجد عددٍ كبيرٍ من المخبرين. 

والأخرق بمثابة الكبرى. وهي أن كل عددٍ من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم 
على الكذب. 

وهذه الكبرى يفترض المنطق أنّها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل, 
رمف هنا عد المع دراك قن" القضا ا السزووكة الست الى تين 00 انا 
0 : ي,التتهي 

وعذا الشيين المنطفة :القضية القكواة يشاب ناما تفلي الملق نفشة 
الفقيية النجرببرة الفى :طق ا تلك القطتايا السك قائه يزى أن علية الجادقة 
ري للحادثة الثانية (التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في 
عددٍ كبيرٍ من المرّات) مستنتجة من مجموع مقدمتين : 

إحداهما بمثابة الصغرى, وهى اقتران الحادثة الثانية بالأولى فى عدد كبير 
ا . : رٍِ 
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والأخرى بمثابة الكبرى, وهي أن الاثفاق لا يكون دائمياً. بمعنى أنه يمتنع 
أن يكون هذا الاقتران في كلّ هذه المرزات صدفة؛ لأنّ الصدفة لا تتكرر لهذه 
الروسة :هذه شرن سيره للع عطي قلي وليه :لذ يسك قرا نه أن 
تكون ثابتةً بالتجربة ؛ لأنّها تشكّل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبيّة ‏ فكيف يعقل 
أن تكون هى بنفسها قضيةً تجريبيّة ؟ 

وإذا دقّقنا النظر وجدنا أن الكبرى التى تعتمد عليها القضية المتواترة مردّها 
لكام قبن الى عوك يوا التق الع رييلة 1 :لي لشن عن 
ازاك مدرطة مسر جا ومن ل لاه اراق وكات الله الكتير مين 
المخبرين معناه افتراض أنّ مصلحة المخير الأول فى الإخفاء اقترنت صدفة 
بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء. والمصلحتان ب اققرنكا اموق م ايفة 
الدخيو الغالك :فى القى م إنفسه»(وهكذاء عل الرغة سن الشغلاق طروفهع 
وأحوالهم؛ فهذا ع أيضاً تكرّر الصدفة مرّاتٍ كثيرة. 

وعلىئ هذا الأساسن أرجع المنطق الاستدلال علئ القضية التجريبيّة 
والقضية المتؤاتوة إلى القئاس المكون رن المتدضي المشار الييما» واعقد بأ 
القشية اممف ان ادك ا كر بو مسا ني 

ولكنّ الصحيح : أنّ اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعيّ 
استقرائي, وأَنّ الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصبٌّ 
واحد. فإخبار كلّ مخبرٍ قرينة احتمالية» ومن المحتمل بطلانها؛ لإمكان وجود 
تتاعة تدعو السخير إلى لكلو كن قرا وزو سا تعن قري الجيدا لله ار 
العلّية بينهماء ومن المحتمل بطلانها أي القرينة ‏ لإمكان افتراض وجود علَةٍ 
أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية» غير أنّها اقترنت 
بالخادقه الارلئ ضدفة: قأذا 0 الخير أو الافقزان :تعد القزائخ الاتعسالية 
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وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية, وتناقص احتمال نقيضها حتى 
يصبح قريباً من الصفر جدّاً» فيزول تلقائياً لضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي 
افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضاً. 

ومن هتا نجد أن تحضو اليقين بالقضية المتوائرة والتجريبية يرحب بكل 
ما له دخل في تقوية القزائن الاحتمالية نفسهاء فكلّما كانت كل قرينة احتمالية 
أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمّع القرائن الاحتمالية أسرع. 

وعلئ هذا الأساس نلاحظ أنّ مفردات التواتر إذا كانت إخباراتٍ يبعد فى 
كلّ واحدٍ منها احتمال الاستناد إلئ مصلحة شخصيةٍ تدعو إلئ الإخبار بصورة 
معيّنةٍ -إِمّا لوثاقة المخير أو لظروفٍ خارجيةٍ -حصل اليقين بسببها بصورة ع 

وكذلك الحال فى الاقترانات المتكرّرة بين الحادثتين؛ فإنّه كلما كان 
التتعان ويم عله غير بطو أحتيك كانى لاله ا حسفا بلك افا لق 
الفله ا وى واناق كو القن الله حر و بل وله اه 
اليقين في المتواترات والتجريبيّات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمّع 
قيمها الاحتمالية المتعرّدة في مصبٌٍّ واحد. وليس مشتقاً من قضية عقلية أوَلبَةٍ 
كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق. 


الضابط للتواتر : 

والقنا طفن الدوا قر :+ الكدنه المددتد ولك لا ريسن تعد دفي لدرحه 
ةاكزو العو نعل يها ايعان بالتقيه المنوالرة, 1 لاك ينار وال 
موضوعيّة 5 وعوامل ذاتية أيضاً. 

كا الغوا دل" الميخشخصية: 

فمنها : نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. 
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ومنها : تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم إذ بقدر ما يشتدٌ التباعد والتباين 
يصبح احتمال اشتراكهم جميعاً في كون هذا الإخبار الخاصٌ ذا مصلحةٍ شخصيةٍ 
داعيةٍ اليه بالنسبة إلئ جميع أولئك المخيرين - علئ مابينهم من اختلافٍ في 
الفأرروق حا بن انه الا ا ا 

ومنها : نوعية القضية المتواترة؛ وكونها مألوفةً أو غريبة لأنّ غرابتها في 
نفسها تشكّل عاملاً عكسياً. 

ومنها : درجة الاطّلاع علئ الظروف الخاصّة لكلّ شاهدٍ بالقدر الذي يبعٌّد 
او يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحةٍ شخصيةٍ في الإخبار. 

ومنها : درجة وضوح المدرّك المدّعئ للشهود., ففرق بين الشهادة بقضية 
حسّية مباشرة ‏ كنزول المطر- وقضيةٍ ليست حشية, وإِنّما لها مظاهر حسشّية, 
كالعدالة ؛ وذلك لأنّ نسبة الخطأ في المجال الأول أقلّ منها في المجال الثاني, 
وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأَوّل أسرع. 

إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجاباً أو سلباً على أساس 
مواق يعجيات اعمال وتوم دريعته. 

وأا العوامل الذاقية؛ 

فمنها : طباع الناس المختلفة في القدرة علئ الاحتفاظ بالاحتمالات 
الضئيلة, فإنّ هناك حدّاً أعلئ من الضآلة لا يمكن لأئ ذهن شرع أن يحتفظ 
بالأحغبال البالم القاوبجم الاسعلاف بانشية إلى ماهو أكثر من الاسالاات: 

زدنهنا »المفيدات القلقة الى قد لوقف دكن الأنسان روسل فيد ركه 
حتاب الاعتمال: وإن لم تكن افيا كاله لأس موفوف) لف 

ومنها : مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقويمه 
للقرائن الاحتمالية: أو من قدرته علئ التشيّث بالاحتمال الضئيل تبعاً للتفاعل 
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معه إيجاباً أو سلبا. 
تعدّد الوسائط في التواتر: 

إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعاً للإخبار المباشر 
في الشهادات المحسوسة:, وإِنّما هي منقولة بواسطة شهاداتٍ أخرى كما هو 
الغالب في الروايات ‏ فلابدٌ من 00 أحد أمرين ليتحقّق ملاك التواتر: 

أحدهما : أن تكون كلّ واحدةٍ من تلك الشهادات الأخرى موضوعاً 
للأخبان المباسرز الستواتن وحكذ يلسظ التواى فى كل تحلفة: 

والآخر: أن تبداً عملية تجميع القرائن الاحتمالية علئ أساس حساب 
الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر , فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضيةٍ 
يشهد شخص بوجود شاهدٍ بها. وتجمع مع قيم احتماليةٍ مماثلة. وهكذا حتى 
يحصل الإحراز الوجداني. 

وهذا طريق صحيح» غير أنه يكلّف افتراض عددٍ أكبر من الشهادات غير 
المباشرة؛ لأنّ مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. 


أقسام التواتر : 
إذا واجهنا غددا كبيرا من الأخباز يوق :نحن إخدى الحالاث العالية: 
الحالة الأولى : أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع 
عنه, كما إذا جمعنا بطريقةٍ عشوائية مائة رواية من مختلف الأبواب» وفى هذه 
الحالة من الواضح أنّ كلّ واحدٍ من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر, وَإنّما يقع 
الكلام في إثبات أحدها علئ سبيل العلم الإجماليّ لكى تُرئَّبِ عليه آثار العلم 
0 ا 
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والتحقيق في ذلك : أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدّاً؛ لوجود 
مضعفٍ وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول علئ 
قيمة احتمال كذب الجميع؛ وكلّما كانت عوامل الضرب كسوراً تضاءلت نتيجة 
الضرب تبعاً لزيادة تلك العوامل , وهذا مانسمّيه بالمضعّف الكمّى, فيكون احتمال 
كذب الجميع ضئيلاً جدّاً. ويحصل في المقابل اطمئنان مان اعد 
ولكنّ هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحوّل إلئ يقين بسبب الضالة. 

ووجه الاستحالة : أَنّنا نعلم إجمالاً 000 خبرٍ كاذب في مجموع 
الأخبارء وهذه المائة التى التقطناها تشكّل طرفاً من أطراف ذلك العلم الإجمالى, 
وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالئَ عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه علئ 
أي غاثة أخرق تجمع بشكل آخرء فلو كان المضعّف الكمّي وحده يكفي لإفناء 
الاحتمال لزال احتمال الانطباق علئ أيّ مائةِ نفرضهاء وهذا يعني زوال العلم 
الإجمالي. وهو خلف. 

يعكنا تعرفت اوري الشجال صرق واسو بين نكي ز على الأقل عبت 
اطفناتاً :وقيكية هذا الاطسنا موقطة بتحد يد سدى اتنقاة البتيرة الشلافة علي 
العمل بالاطمئنان, وهل تشمل الاطمئنان الإجماليٌ المتكوّن نتيجة جمع 
احتمالات أطرافه, أَوْ لا ؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات 
الأجالتة: 

الحالة الثانية : أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكّل 
داولا تخليلياً لكل دير إن على شق المدول التضعدى+ أجلن لتدق المدلول 
الالتزامي مع عدم العا في المدلول المطابقي بكامله, كالاخبارات عن ينانا 
متغايرةٍ ولكنّها تتضمّن جميعاً مظاهر من كرم حاتم مثلاً. 

ولا شك هنا في وجود المضعّف الكمّي الذي رأيناه في الحالة السابقة, 
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يضاف اليه مضعّف آخرء وهو : أنّ افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحةٍ 
شخصيةٍ لدى كل مخبر دعته إلئ الإخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن 
كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك فهذا يعني أنْ هؤلاء المخبرين علئ الرغم 
من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم افق صدفةً أن كانت لهم مصالح متمائلة 
تماماً. 

وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلّق بالنسبة إلى كلّ مخبرٍ بكامل 
اليدذلول البكتاننى فيد نشي انها بتعا و دووذلك مهن هيا ا لمعسالاه: 
شه بالتضلق] لك تقاف بر ذلك المحقك لكر ب لين عن ا 
وو الالحعال الى خضل فين ل الحالة أكبر منها فى الحالة السابقة. 

والاحتمال القو 2 ا ال 5 ضآلة احتمال الخلاف. 
ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا علئ كل لطن تيا لأنّ المضعّف الكيفيّ 
المذكوز يتوعد القن مائةمتهرلة ولول انك من مزلولانها الخارية.- 

اللعالة القالقة د أن كوي الالخاراك سعد ركه فى الإند او ل المتطالقى 
كاف ركنا لكر معييها ألم كافدرا د متي اا 
حاتم؛ وفى هذه الحالة يوجد المضعّف الكمّى والمضمّف الكيفي معاً. ولكنّ 
الفضقة لكف هنا أشدّ قوّةٌ منه في الحالة السابقة؛ وذلك اكد الاين 
المختلفين كلّما افترض تطابقها وتجمّعها فى محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد 
بحساب الاحتمالات؛ لِمَا بينهم من الاختلاف الخاة فى الظروف والأحوال» 
فكيف أَدّت مصلحة كلّ واحدٍ منهم إلى ين ذلك المعور الى رقت الي م 
الآخرين ؟ 

هذا من ناحيّة+ ومن 'تانعية أخرى: إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة 
بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعاً أبعد ممّا إذاكانوا ينقلون وقائع متعدّدةٌ بينها 


لكل م دروس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


جانب مشترك. 

وفي هذه الحالة كلّما كان التوحّد في المدلول أوضح والتطابق في 
الخصوضيات بين إخبازات المكبرين أكمل كان اعمال الضدى أكي رن والمضشف 
الكيفى اموق ترا وم ستاكاة امال كز حر عل نف التفاضيل الى تعمل 
علي ع لخر ١‏ ال رابك المكيال لمعنه بصبوارة كين ا 

ومن أهمٌ أمثلة ذلك : التطابق في صيغة الكلام المنقول, كما إذا نقل الجميع 
كلاماً لشخص بلفظٍ واحد ؛لأّتّنانتساءل حينئذٍ :هل اتفق أنكانت للجميع مصلحة 
في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظٍ أخرى, أو كان هذا 
التطاق فى 'الالناظ عذويا واصعدفة #توكل ذلك يفيك سات الاتسهما لات وف 
500 أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيّد الجميع بنقل ما وقع 
بالضبط . 
وعلئ ضوء ما ذكرناه ينضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظئ من المعنوي, 
والمعنويّ من الإجمالي. كما هو واضح. 


1د الخطع 


الإجماع يبحث عن حجُّيته في إثبات الحكم الشرعي وكاز خلا أسانين 
حكم العقل المدّعئ بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ. وهو 
ونا مسقن تقاعدة لطم 

وأخرى علئ أساس قيام دليلٍ شرعييٌ علئ حجّية الإجماع ولزوم التعبّد 
بمفاده. كما قام علئ حجّية خبر الثقة والتعيّد بمقاده. 

وثالثةٌ علئ أساس إخبار المعصوم وشهادته بأنَّ الإجماع لا يخالف الواقع, 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 1 
كما في الحديث المدّعئ : «لا تجتمع أُمّتتي علئ خطأ»0". 

ورابعة باعتباره كاشفاً عن دليل شرعي ؛ لأنّ المجمعين لا يفتون عادةً إلا 
بدليل؛ فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعيّ علئ الحكم الشرعي. 

والفارق بين الأساس الرابع لحجّية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى : أن 
الاجماع غلى الأسسن الأولى يكشف عن الحكم الشرعن مباشرة. وأمًا على 
الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعيّ علئ الحكم. 

والبحث عن حجّية الإجماع علئ الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق 
البحث عن الدليل غير الشرعيٌّ علئ الحكم الشرعي, والبحث عن حجّيته على 
الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي, ويعتبر من 
وسائل إثبات :هذا الذليل»:وهذا ما تستاوله فى المقام: 

وقد قسّم الأصوليون الملاز مة -كما نلاحظ في الكفاية'"' وغيرها!" -إلى 
ثلاثة أقسام, ثمّ بحثوا عن تحقّق أيّ واحدٍ منها بين الإجماع والدليل الشرعي, 
وهي : الملازمة العقلية, والعادية, والاتفاقية, ومتّلوا للأولى بالملازمة بين تواتر 
الخبر وصدقه, وللثانية بالملازمة بين اتّفاق آراء المرؤوسين علئ شيءٍ ورأي 
رئيسهم, وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. 

والتحقيق : أنّ الملازمة دائماً عقلية , والتقسيم الثلائيّ لها مردّه في الحقيقة 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ سوى ما ذكره السيد المرتضئ في الذريعة 108:1. إلا أن 
الموجود في مظائه «لا تجتمع أُمّتي على ضلالة». انظر : سنن ابن ماجة 1: 108, 
الحديث .8960٠‏ وكنوز الحقائق ؟ : /81؟, الحديث 8805, وكشف الخفاء ؟: 221٠١‏ 
الحديث 5999. 

(؟) كفاية الأصول : ؟88. 


(5) مصباح الأصول 1١8:1‏ 150. 


يل كي ااه ا التق تروش فى علع الأمبول 2 اتحلقة. الحالتة 
إل تقسيم الملزوم لا الملازمة: إن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت 
ظروفه وأحواله سمٌّيت الملازمة ( عقلية ).كالملازمة بين النار والحرارة. وإذاكان 
العلووم العتىء الختووط يظرؤق متواجة: فيدغاليا وقادة شكيت الملارية 
(عادية). كاه الملزوم الشىء المنوط بظروف قد يتّفق وجودها فالملازمة 
(اثفاقية ). ْ 

والصحيح : أَنّه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلاً عن الإجماع, 
وهذا لا ينفى أ نّنا نعلم بالقضية القائلة : (كلّ قضية ثبت تواترها فهى ثابتة)؛ لأَنْ 
الطلي :لمعيو يا هاة عن للنوكتون عزن ادلو لذ له كن اه ينفك عم 
والتلازم يعني الثاني وما نعلمه هو الأول علئ أساس تراكم القيم الاحتمالية 
وزاك الأكسمان المخالف لضاآلته. لا لقيام برهانٍ علئ امتناع محتمله عقلاً. 

فالصحيح : ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقاً لحساب 
الاحتمال. كما هو الحال في التواتر علئ فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها 
أخبا را خذسية +وثردات التوا توضهها أخباراً حطية» وقد تقد البحنت عن 
هده الفوارى قن اللحلقة السانزداة” 

ولقع انكر فى لشميد عق لا لقاع وناك لاقتنال فيلك 1 فقن 
لاايفتى بدون اعتقادٍ للدليل الشرعي عادةً. فإذا أفتئ فهذا يعنى اعتقاده للدليل 
الشر ؟ وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة 000 الاصابة 
يشكّل قر ند احتماليةً لصالح إثبات الدليل الشرعي, وبتراكم الفتاوئ تتجمّع 
القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعييٌ بدرجةٍ كبيرةٍ تتحوّل بالتالي إلئ يقين 
لتضاؤل احتمال الخلاف. ْ 


. في بحث وسائل الإثبات الوجداني, تحت عنوان : الإجماع‎ )١( 


إثبات صغرى الدليل الشرعى كوو اا ذا 


ويستفاد من كلام المحقّق الإصفهانيٌ'" بين الاعتراض علئ اكتشاف 
الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين : 

الأولى : أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لايفتون بدون دليلٍ أن 
يكونوا قد استندوا إلئ رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم 
وحجّيتها سنداً وليس من الضروريٌ أن تكون الرواية في نظرنا لو اطّلعنا عليها 
ظاهرةً في نفس ما استظهروه منها كما اله بين من الضروريٌ أن ن يكون اعتبار 
الزوآيةستدا عبد المتسمعيى مساوق لدبا رهاكذلك عندناء إذ قدلاييى الأعلرا 
طروي قر وى لسع سينا الرراي ينان عا جح لعن 
د 6 

الثانية : أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصّةٍ دالةٍ على الحكم 
بون طيفيشا :1 ذا إن كذ تعد مصاذر الجدية وواية عن هذا القبيل في 
والالة فالا عماء ل ب ليها بصو عافد ران ال جد 
شيئاً من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية»إذكيف نفسّر حيئئذٍ عدم ذكر أحدٍ 
من المجمعين لها في شيءٍ من كتب الحديث أو الاستدلال؛ مع كونها هي الأساس 
لفتواهم , علئ الرغم من أَنّهم يذكرون من الأخبار حتّى مالا يستندون اليه في كثير 


من الأحيان ؟) 
ولنبداً بالجواب علئ النقطة الثانية, فقول : إ' ارسي مخ أهل النظر 
والسورية م فقوا عصين القية القع فيك لذ تريد بهاذ دكتففيةرواية علي اأنضمو 


الذي فرضه المعترض لكى يبدو عدم ذكرها فى كتب الحديث والفقه غريباً: وإنمًا 
نكن شف به - فى حالة عدم وجود مستند لفظىٌ محدَّدٍ للمجمعين -ازتكازاً 
ضما في الروية فعلة دنى الطفات العامة عن رمف النقيكء والمتعديينة» 


.185- 31/86 : انظر نهاية الدراية‎ )١( 


حل 52021 روش فى علة الأصتول. /, اتحلقة: الكالخة 


لأنّ تلقّي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسّر حينئذٍ إجماع فقهاء عصر الغيبة 
المتقدّمين؛ علئ الرغم من عدم وجود مستندٍ لفظيٌ مشخّصٍ بأيديهم . 

وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل عائ الرواة 
وحملة الحديث من معاصري الأئمّة 8 يكشف عادةً عن وجود مبرّراتٍ كافية 
في مجموع السنّة التي عاصروها من قولٍ وفعلٍ وتقرير أوحت اليهم بذلك 
الوضوح والارتكاز وبهذا يزول الاستغراب المذكورء إذ لا يفترض تلفي 
المجمعين من فقهاء عصر الغيبة روايةَ محدّدةً وعدم إشارتهم اليهاء وإِنّما تلقّوا 
جوّاً عامّاً من الاقتناع والارتكاز الكاشف. فمن الطبيعيّ أن لا تذكر رواية بعينها. 

وعلئ هذا الضوء ينضح الجواب علئ النقطة الأولى أيضاً؛ لأنّ المكتشّف 
بالإجماع ليس روايةٌ اعتياديةٌ لعترض باحتمال عدم تماميتها سنداً أو دلالة» بل 
هذا الجوّ العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. 

وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر 
والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي المباشر من المعصوم. وهذا 
الوسيط هو الارتكاز لدئ الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من 
معاصري الأَمّة. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعى . ولهذا 
فإنَ أي بديلٍ للإجماع المذكور في إبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدّي نفس 
دور الإجماع, فاذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أنّ سيرة المتشرّعة 
المعاصرين للأئمّة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدةً على 
الالتزام بحكم معيّن كفى ذلك في إثبات هذا الحكم. 

وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة!'' ما ينفع 


) في بحث وسائل الإحراز الوجداني. تحت عننوان : الإحراز الوجداني للدليل الشسرعي 


غير اللفظي . 


إثبات صغرى الدليل الشرعى ا م ل اا ا 


في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. 


الشروط المساعدة على كشف الإجماع : 


وعلئ أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعييٌ بالإجماع 
وتسلسلهاء يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروطٍ أساسيةٍ لكشف الإجماع عن 
الدليل الشرعيّ بالطريقة المتقدّمة الذكرء أو مساعدة علئ ذلك : 

الأول : أَنْ يكون الإجماع من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة الذين 
يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين» 
لأنّ هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عاءٌ لدى طبقة الرواة ومن 
اليهم. دون الفقهاء المتأخّرين. 

الثاني : أن لا يكون المجمعون أو جملة معتدٌ بها منهم قد صرّحوا بمدرك 
ال مويل | تكن وتان درك مق كن الففيل ناو التي لد 
وإلاكان المهة تقييو ذلك المدرك. نعم فى هذه الحالة قد يشك ل اسعناد المجمعين 
اللا المليوك الصديع قو فيه و يكمل ف 

ومثال ذلك : أن يثبت فهمٌ معنىّ معِّنٍ للرواية من قبل كلّ الفقهاء المتقدّمين 
القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لهاء فإنّ ذلك قد يقضي علئ التشكيك 
المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى ؛ نظراً لقرب أولئك من عصر النصّ وإحاطتهم 
بكثير من الظروف المحجوبة عدّا. 

1 الثالث : أن لا توجد قرائن عكسية تدلّ علئ أنه في عصر الرواة والمتشرّعة 

المعاصرين للأئتة 51ل لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللَّين يراد 
اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين, والوجه في هذا الشرط واضح بعد 


ع 


أن عرفنا كيفية تسشلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشان اليه فيه. 


لكل باع كد ااه التق كدروش فى عل الأصول / اتحلقة. الحالتة 

الرابع : أن تكون المسألة من المسائل التى لا مجال لتلقّى حكمها عادةً إلا 
من قبل الشارعء وأمّا إذا كان بالإمكان تلقّيه من قاعدةٍ عقلية -مثلاً ‏ أو كانت 
مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليلٍ أو إطلاتي فلا يتم الاكتشاف 
المدكوو 


مقدار دلالة الإجماع : 

لما كان كشف الإجماع قائماً على أساس تجمّع أنظار أهل الفتوى على 
قضية واحدة اختصّ بالمقدار المتّفق عليهء ففيما إذا اختلفت الفتاوئ بالعموم 
والخصوص لا يتمٌ الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاصٌ . ويعتبركشف الإجماع عن 
أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائماً من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية 
للحكم ؛ وذلك لأنّا عرفنا سابقاً'" أنّكشف الإجماع يعتمد علئ ما يشير إليه من 
الارتكاز فى طبقة الرواة ومن إليهم. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف 
التسماء بجدا. + السمال قرع العطاً عي الحتعرض بيه وله راسد اذ انه من قل 
المجمعين أقوئ نسبياً من احتمال خطئهم فى أصل إدراك ذلك الارتكازء فإنٌ 
الارتكاز بحكم كونه قضية معنويةٌ غير منصيَةٍ في ألفاظٍ محدّدةٍ قد يكتنف 


الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته. 


الإجماع البسيط والمركب : 
يُقسّم الإجماع إلى بسيطٍ ومركّب : 
فالبسيط : هو الاتفاق علئ رأي معيّنٍ في المبفالة: 


)١(‏ في الجواب على اعتراض المحقّق الإصفهاني يإ حول كاشفيّة الإجماع. 


إثيات صغرى الدليل الشرعي ااا 0 

والمركّب : هو انقسام الفقهاء إلئ رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر, 
فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتاً بالإجماع المركّب. 

وما تقدّم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع السط وان لمر حي 0 
الإجماع فإن افترضنا أنّ كلّ فقيهِ من المجمعين يبني علئ نفي الوجه الثالث 
بصورة مستقلَةٍ عن تبنّيه لرأيه فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على 
نفي الثالث. وإن افترضنا أنّ نفي الوجه الثالث عند كلّ فقي كان مرتبطاً بإثبات 
ما تبنّاه من رأي فهذا هو الإجماع المركّب على نفي الثالث ولاك اي" 
حجّيته نما هي ياعتبا ركشفه الناشئ من تجمّع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. وفي 
المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين؛ فلا يمكن أن تدخل القيم 
الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركّب؛ لأنّها متعارضة في نفسها, 


“ - الشهرة 


كلمة (الشهرة ) ب بمعنى الذيوع والوضوح لغ وتضاف في علم الأصول إلى 

الحديث كار وإلى النتوى ار 

ويراد بالشهرة في الحديث : تعدّد رواة الحديث بدرجة دون التواتر 

ويراد بالشهرة في الفتوى : انتشار الفتوى المعيّنة بين الفقهاء وشيوعها 
بدرجةٍ دون الإجماع. 

وتتحن إذا ددن العواتز محديدا كينباً بالنعذه الوافل إلى دارجة'موجية 
للغلغ.- ولو يمعي يشمل الأطمتناة:-فسوؤف ل جاوز المعهرة فى الحديتدالتى 
فرض فيها أن تكون دون التواتر ‏ درجة الظنّ» والخبر الظنّي ليس من وسائل 
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الإحراز الوجدانيّ للدليل الشرعيء بل يحتاج ثبوت حجّيته إلى التعبّد الشرعي, 
كما ا 

وإذا حدّدنا الإجماع تحديداً كيفياً بتعدّد المفتين إلئ درجةٍ موجبةٍ للعلم 
- ولو بمعنىّ يشمل الاطمئنان -فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض 
فيها أن تكون دون الإجماع ‏ درجة الظنّ بالدليل الشرعي, وهو ليس كافياً 
ما لم يقم دليل على التعبّد بحجّيته. 

وإذا حدّدنا الإجماع تحديداً كمّيّاً عددياً باثثفاق مجموعة الفقهاء كان معنى 
الشهرة في الفتوى تطابقّ الجزء الأكبر من هذه المجموعة :إمّا مع عدم وجود فكرةٍ 
عن آراء الآخرين» أو مع الظنٌ بموافقتهم أيضاً. أو مع العلم بخلافهم. 

والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفيّ المتقدّم, 
وتوجب إحراز الدليل الشرعئّ بحساب الاحتمالء وهو أمر يختلف من مور د إلى 
او را مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعىّ للشهرة بدرجة 
تحتل عا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصياتٍ أخرى . 

ثم إنّ في الشهرة في الفتوى بحثاً آخر في حجّيتها الشرعية تعبّداً وهذا 
خارج عن محل الكلام, وإِنّما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. 


(1) في بحث وسائل الإحراز التعبّدي. 


القسم الثانى 


وسائل الإثيات التعتدي 


وأهمٌ ما يذكر في هذا المجال عادةًٌ خبر الواحد. وهوكلٌ خبر لا يفيد العلم, 
ولا شكٌ في أنه ليس حجّة علئ الإطلاق وق كل الحالاك: ولكة الكلام في 
م خفن اموا مف كفي لد مثلاً. والكلام يقع علئ مرحلتين : 

المرحلة الأولئ : في اثبات حجّية خبر الواحد علئ نحو القضية المهملة. 

المرحلة الثانية : في تحديد دائرة هذه الحجّية وشروطها. 
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المرحلة الأولى 
في إثبات أصل حجِّية الأخبار 


والمسهوريين العليافنو العطيي ل فيه شإ اوعد .وف اسعدل علي 
الحجّية بالكتاب الكريم والسنّة والعقل. 


: ] [دلالة الكتاب على حجّية الخبر‎ - ١ 

أنّا ما استدلٌ به من الكتاب الكريم فآيات : 

منها : آية النبأ. وهي قوله :م إِنْ جاءَكُم فاسِقٌ تبأ فَتبينُوا أن تُصِبْبُوا قَوْمَا 
ِجَهَالَِ مَتَصْبحُوا عَلَى ما فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ."١4‏ 

ويمكن الاستدلال بها بوجهين : 

الوجه الأول : أن يستدلٌ بمفهوم الشرط فيها علئ أساس أنّها تشتمل علئ 
عوللة شرطية تريط الأمربالدك يعن الديا بسحىء الفاسق يه فسن بانتقاثه هذا 
يعنى عدم الأمر بالتبيّن عن النبأ فى حالة مجىء العادل بهء وبذلك تثبت حجّية نبأ 
العادل ؛ لأنّ الأمر بالتبيّن الثابت فى منطوق الآية : إمّا أن يكون إرشاداً إلى عدم 
الحجّية, وإمًا أن يكون إرشاداً إلى كون التبيّن شرطاً في جواز العمل بخبر الفاسق, 
وهو ما يسمّئ بالوجوب الشرطي., كما تقدّم في مباحث الأمرا". 

فعلئ الأول يكون نفيه بعينه معناه الحبّية . وعلئ الثاني يعني نفيه أن جواز 


.5 : الحجرات‎ )١( 


(؟) تحت عنوان : الأوامر الإرشاديّة . 


إثبات صغرى الدليل الشرعى م ا كلو اا ١‏ 


العمل بخبر العادل ليس مشروطاً بالتبيّن, وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون 
تبيّن -وهو معنى الحجّة -ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبيّن؛ لأنّ الشرطية 
يداف كلا الف عوك ة القار غير شعي 2 1 هجول خير العاد ل سبوا في 
خبر الفاسق, ولأ نّه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي ؛ نظراً إلى أن الخبر بعد 

ويوجد اعتراضان مهمّان علئ الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام : 

أحدهما : أنّ الشرط في الجملة مسوق لتحقّق الموضوع. وفي مثل ذلك 
لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم. 

والتحقيق : أنّ الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن 

متها : أن يكون الموضوع طبيعيّ النباً. والشرط مجيء الفاسق به. 

ومنها : أن يكون الموضوع نباً الفاسق, والشرط مجيئه به, فكأ نّه قال : نبا 
الفاسق إذا جاءكم به فتبيّنوا. 

ومنها : أن يكون الموضوع الجائي بالخبرء والشرط فسقه, فكانّه قال: 
الجائي بالخبر إذا كان فاسقاً فتبيّنوا. 

ولاشكٌ في ثبوت المفهوم في النحو الأخير ؛ لعدم كون الشرط حينئذٍ محققاً 
للموضوع. كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني ؛ لأَنْ الشرط حينئذٍ هو 
الآسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. 

وأمّا فى النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محفقاً 
للموضوع ؛ لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه . وفي مثل ذلك يثبت المفهوم , 


)١1(‏ تحت عنوان : الشرط المسوق لتحقّق الموضوع. 
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والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأولء فالمفهوم إذن ثابت. 
التعليل بالجهالة الذي 0 اء الحكم الملل إلن سنائر موارد عدم اس 

ويجاب علئ هذا الاعتراض بوجوه : 

أحدها : أن المفهوم مخصّص لعموم التعليل ؛ لأنّهِ يثبت الحجّية لخبر العادل 
غير العلمي, والتعليل يقتضي عدم حجّية كلّ ما لا يكون علمياً, فالمفهوم أخصٌ 
مله . 

ويرد عليه : أَنّ هذا إِنْما يتم إذا انعقد للكلام ظهور فى المفهوم, ثيّ عارض 
عموماً من العمومات فإِنّه يخصّصه. وأمًا في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في 
المفهوم؛ لأنّه متّصل بالتعليل لاجد ضر لصوا الجر 
بالشرط ؛ ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصّصاً 

ثانيها : ١‏ الشيوه حك ل ع ادل لاك المحلق 
النائيني7" يِه ؛ وذلك لأنّ مفاده حجّية خبر العادل, وحجّيته معناها علئ مسلك 
جعل الطريقية ‏ اعتباره علماً؛ والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم فباعتبار 
خبر العادل علماً يخرج عن موضوع التعليل» وهو معنى كون المفهوم حاكماً. 

ويرد عليه :أنّه إذاكان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علماً فمفاد المنطوق 
نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق . وعليه فالتعليل يكون ناظراً إلى توسعة دائرة 
هذا النفي وتعميمه علئ كل مالا يكون علمياً فكأنّ التعليل يقول : إِنّ كلّ ما 
لا يكون علماً وجداناً لا أعتبره علماً. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم فى 
رتبة واحدة؛ أحدهما يفيت اعتبار خبر العادل علماً, والآخر ينفى هذا الاعتبارء 


.١077 :7 فوائد الأصول‎ )١( 


إثبات صغرى الدليل الشرعى مل ا ام اال 


ولاتو عب الفكونة الخدها عل للشو 

ثالثها : ما ذكره المحقّق الخراسانيّ"" يِه من أن الجهالة المذكورة في 
اللعليل لمك يعت عدة العلم» يل يعدن التقاهة والعضواف غين المترق:” 
قلا يشمل خبر' العادل الثقة؛ لأثّه ليس سفاهة وله تصدفاً غير مدّرن. 

الوجه الثانى : أن يستدلٌ بمفهوم الوضف يفيت أنيظ وجوي الترين ينشيق 
المخبرء فينتفي بانتفائه. ومفهوم الوصف : تارةٌ يستدلٌ به في المقام بناء علئ 
ثبوت المفهوم للوصف عموماً, وتارةٌ يستدلٌ به لامتياز في المقام, حتّى لو أنكرنا 
مفهوم الوصف في موارد أخرى. 

وذلك بأن يقال : إنّ مقتضى قاعدة احترازية القيود اتتفاء شخص ذلك 
الوجوب للتبيّن بانتفاء الفسق, وعليه فوجوب التبيّن عن خبر العادل إن أريد به 
شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة. وإن أريد به شخص 
آخر من وجوب التبيّن مجعول علئ عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل؛ لأنّ 
معناه : أَنّ خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبيّن هذاء وهو غير 
محتملء فإِنّ وجوب التبيّن : إِمّا أن يكون بملاك مطلق الخبرء أو بملاك كون 
المخبر فاسقاً. ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبيّن. 

ما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الو 5 ع ابه إتكار المفهوم 
الومق طضوضا شن جنالة ف كر لوصف ودوة كر الموضوف: 

وكا |للفاظ الثاني [شبجو ل ل انهوان + أذ عونت اليقن ايكيا 
مجعولاً. بل هو تعبير آخر عن عدم الحجّية, ومرجع ربطه بعنوانٍ إلى أَنّ ذلك 
العنوان لا يقتضي الحجّية . فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعاً لوجوب 


."6١- 1٠0 : كفاية الأصول‎ )١( 


فل مركي اولتق تروش فى علة الأصول ‏ اتحلقة. الحالتة 
التبيّن بهذا المعنى ؛ لأنّ موضوعيّته لهذا الوجوب مرجعها إلئ عدم موضوعيّته 

ومنها : آية النفرء وهي قوله سبحانه وتعالى :م فَلَولاتَقَر مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ 
طَابِفَةٌ ليتَمَقَهُوا في الدَّين وَلِيُدْذرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُواإِليْهِمْ َعَلّهمْ يَخدّرون 74". 

قري الاتقدلال بها نيع من بخلال الأمور النالية > 

أذ انها تدل على وجوب التحدّر لوجوه : 

أحدها : أَنّه وقع مدخولاً لأداة الترجّي الدالّة على المطلوبية في مثل 
المقام. ومطلوبية التحذّر مساوقة لوجوبه؛ لأنّ الحذر إن كان له مبدّر فهو واجب» 
وإلا لم يكن مطلوبا. 

ثانيها : أنّ التحذّر وقع غايةً للنفر الواجبء وغاية الواجب واجبة. 

ثالثها : أنّه بدون افتراض وجوب التحذّر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغواً. 

ثانياً : أن التحذّر واجب مطلقاً, سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أَؤْ لا ؛ لأنّ 
الوحجوة المنسلية قادح قدي اغوة: كلك : 

ثالث : أنّ وجوب التحذّر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق 
للحجّية شرعاً. إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجّةَ شرعاً لمَا وجب العمل به إلا في 
جال تغضول العلم مق 

وقد يناقش فى الأمر الأول بوجوهه الثلاثة. وذلك بالاعتراض على أوّل 
تلك الوجوه : بأنّ الأداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترفّب لا الترجّي, ولذا قد 
يكون مدخولها روي عنه, كما فى قله : ززلعلك عن بابك طردتنى». 

لاسن عل قائن لك الفسعرد انا نا غاية الواسك لمعف دايا راحم 


.١؟7‎ : التوبة‎ )١( 


إثبات صغرى الدليل الشرعى و ا 


وإن كانت محبوبةً حتماً ولكن ليس من الضروري أن يتصدّى المولى لإيجابها. 
بل قد يقتصر في مقام الطلب علئ تقريب المكلّف نحو الغاية ؛ وسدٌ باب من أبواب 
عدمهاء وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بها وسدّ كل وات عدمها, 
سدور اسه ور ا 

والاعتراض علئ ثالث تلك الوجوه : بأنّ الأمر بالنفر والإنذار ليس لغواً مع 
ماك الما رلا كرا يودي إلى علم السنامع فيكون متكراًولقاكان 
المُنذِر يحتمل دائماً ترئّب العلم علئ إنذاره؛ أو مساهمة إنذاره في حصول العلم 
ولو لغير السامع المباشر فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقاً. 

وهذه المناقشة إذا تت جرئياً فلا تتم كلّياً؛ لأنّ دلالة كلمة (لعلّ) على 
المطلوبية غير قابلةٍ للإنكار. وكون مفادها الترقّب وإن كان صحيحاً ولكنّ كونه 
ترقّب المحبوب أو ترفّبٍ المخوف يتعيّن بالسياق, ولا شكَ في تعيين السياق في 
المقام للأول. 

وقد يناقش في الأمر الثاني _بعد تسليم الأول : بأنٌ الآآية الكريمة لا تدل 
علئ إطلاق وجوب التحذّر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذرء وذلك لوجهين : 

أعدهها: أن الآية ال كدق من حيت الأساس لاقادة.وجنوي السحدر 
لنتمشك بإطلاقها لإثبات وجوبه علئ كلّ حال وإِنّما هي مسوقة لإفادة وجوب 
الإكار هع الملاقيا أن ومخوت لجنذ او نايت عاق كل كويد يوني 
موا سما وى يعس اكلم براك وحنب الانذار علق كل حال 
وذلك احتياطاً منه في مقام التشريع ؛ لعدم تمكّنه من إعطاء الضابطة للتمييز بين 
حالات استتباع الإنذار للعلم 3 مساهمته فيه وغيرها. 

والوجه الآخر : ما يدّعئ من وجود قرينةٍ فى الآية على عدم الإطلاق؛ 
البوها ع صلق الانذازيينا متديه الحردى مجر ركو الحو المطاري 
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مترقّباً عقيب هذا النحو من الإنذار. فمع شك السامع في ذلك لا يمكن التمسشّك 
بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. 

ويمكن النقاش في الأمر الثالث : بِأنٌ وجوب التحذّر مترئّب علئ عنوان 
الإنقاره الا سوه الاجيار :ةا بيسيطن وسنوه خط ساى وها يعي أن 
الإنذار ليس هو المنجّر والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع اكلم وَإنّما 
هو مسبوق بتنجّز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي, أو الشكٌ قبل 
00 : : 

هذاء مضافاً إلى أنّ تنجّز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعيّ لا يتوقّف 
عزن جك اليه ربعن عرعا عا علراصتلك نتن الطاعة ,كنا عر راض . 


؟ - [دلالة السنّة على حجِّية الخبر ]: 

وأا السنّة فهناك طريقان لإثباتها : 

أحدهما : الأخبار الدالّة علئ الحجّية. ولكي يصمَّ الاستدلال بها على 
حجّية خبر الواحد لابدٌ أن تكون قطعية الصدورء وتذكر في هذا المجال طوائف 
عدودة هن الرواناك والظاهى آذ كضرا متها لديدل سد الحكية: 

وفي ما يلي نستعرض بإيجازٍ جُلّ هذه الطوائف ليتضح الحال : 

الطائفة الأولى : ما دل علئ التصديق الواقعيٌ ببعض روايات الثقات. من 
قبيل ما ورد عن العسكري اللا عندما عرض عليه كتاب ( يوم وليلة ) ليونس بن 
عبدالرحمان:ء إذ قال : «هذا 5 وفك ا بات نوهو الى كلب" 

وكذا مرق إل الاإخياو عن العظل بع راحم »يهو كين لتحي نطف الى 


.6 الباب 8 من أبواب صفات القاضى, الحديث‎ ٠٠١ : وسائل الشيعة /1؟‎ )١( 


إثيات صغرى الدليل الشرعى 0[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا 0000 


الطائفة الثانية كاسييق العية وا ينكل عدوت كوه وين شيل قر ل 
النبيّ بيك : «من حفظ على امت أريطيى عديتاً مله اله فقيهاً الما ينوم 
القيامة»(", 

وعدا لكر ل العكية أضاء "الا قلف اس الحدية وحنظه ين 
أ المنتعفات: ,ل مق الواتسيات الكقافية ترق سقف لمر يه عليه ولا يزه 
من ذلك وجوب القبول تعبّداً مع الشكٌ. 

ومثل ذلك اتدل علك الشاء غلن المحذتين؟ أ الأمر شنط الكتت» 
والترغيب في الكتابة!". 

الطائفة العائئة :زهان لعل الكدر يقل يعض النكات والتشامين نمل قبل 
قول أبى عبدالله للا : «يا أبان إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث...»7". 

والصحيح : أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجّة بذلك 
بحصول الوثوق لدئ السامعين, ولا يتوقف علئ افتراض الحجّية التعبّدية. 

الطائفة الرابعة : ما دل علئ أنّ انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من 
انتفاع الراوي» من قبيل قولهم : «فربٌ حامل فقهِ إلئ من هو افقه منه»!". 

ونلاخظ : أن هذه الطائفة ليست فى. مقام بيان أن التقل ينبت المستقول 
للسامع تعبّداً, إلا لكان الناقل دائماً من قل انالسة أفضل حالاً من السامع ؛ لأنّ 


./١ وسائل الشيعة /1” : 49. الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /ا: 85-8١‏ الباب 8 من أبواب صفات القاضي. الأحاديث 6١و7١‏ 
ولااو6١او9١او١7؟‏ و١‏ 73. 

(؟) الكافي ؟ : 070, باب من قال : «لا إله إلا الله مخلصاً». الحديث الأوّل. 


(؛) وسائل الشيعة /71 : 89» الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث 47. 


فل 8 دروشس فى علة الأصول. , اتحلقة: القالخة 


الثبوت لديه وجداني, بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضّح أن المهمٌ 
ليس حفظ الألفاظ , بل إدراك المعاني واستيعابهاء وفي ذلك قد يتفوّق السامع 
على الناقل. 

الطائفة الخامسة : ما دل على ذم الكذب عليهم, والتحذير من الكذّابين 
عليهم: فإنّه لو لم يكن خبر الوااحد مقبولاً لمَا كان هناك أثر للكذب ليستحقٌ 
التحذير. 

والصنعيح: أن الكذ ب كثراً كا يوج ب افتتاء السامع تغط :وإذا وض في 
مجال العقائد وأصول الدين كفئ فى خطره مجرّد إيجاد الاحتمال والظنٌ. فاهتمام 
الأئمّة ابي بالتحذير من الكاذب لا يتوقف علئ افتراض الحجّية التعبّدية. 

الطائفة السادسة : ما ورد في الإرجاع إلى آحادٍ من أصحاب الأئمة بدون 
إعطاء ضابطةٍ كليةٍ للإرجاع. من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله : «إذا اردت 
حديثاً فعليك بهذا الجالس»0". 

1 قول الإمام الهادي | ا 1 عنه عبدالعظيم بن عبدالله الحسني 
واقرأه منّى السلام»!". ْ ْ 

وروايات الإرجاع التى هي من هذا القبيل لمّا كانت غير متضمّنةٍ للضابطة 
اأكلبة وليك انا سكيديفن النقة نيا قطلنا «دتر اف اله اعتهال تيد 
الكذبء إذ من الممكن أن يكون إرجاع الامام بنفسه معيّراً 1 ثقته ويقينه بعدم 
تعمّد الكذب ما دام إرجاعاً شخصياً غير معلل. 


: وفيه‎ ,١15 من أبواب صفات القاضي, الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة 717: 187. الباب‎ )١( 
(حديثنا). بدل (حديثاً).‎ 


(؟) مستدرك الوسائل 1177: ١”؟”,‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث 7". 


إثبات صغرى الدليل الشرعى كمون اال ا 


قبول طبعه له, من قبيل قوله إلا : «وأسوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي يسمع 
الحديت تسب البدا وزروئ غنا فلم يقيلة اسمئر منه وجحده»وكتر من دان يه 
وهو لا يدوي لعل العديث:من غتدنا خزرعء .وإلينا أستد 076. 

إذ قد يقال : لولا حجّية الخبر لما استحقّ الطارح هذا الذمٌ. 

والجواب : أنّه استحقّه علئ الاعتماد علئ الذوق والرأي في طرح الرواية 
بدون تتبّع وإعمالٍ للموازين. وعلئ التسرّع بالنفي والإنكار, مع أن مجرّد عدم 
الحجّية لا يسوّغ الإنكار والتكفير. 

الطائفة الثامنة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة 
الكذات ووقنا نفد العاق ع قلولة ‏ غن الو انس تع لجا كا وتاك معي رضن 
القداوفن كيين الخويية رافهال البرتحات نينا 

ونلاحظ : أنّ دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدوراً إذا 
تعارضاء فلا يتوقف تعقّله على افتراض الحجّية التعبّدية. 

الطائفة التاسعة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوئقيّة!"" 
ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوّة الظَنٌ بصدوره, وتقريب 
الاستدلال كما تقدّم فى الطائفة السابقة. 

وذ يكن هنا حمل هذا الدليل عل العديئين التطكتيين لذن الأ وكفقة لا اث 
لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور. 


.59 وسائل الشيعة /1؟ : 810 , الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 
الباب 9 من أبواب صفات القاضىء. الحديث الأوّل. ومستدرك‎ .,٠١5 :1717 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.7” الحديث‎ "٠7 : ١17 الوسائل‎ 


١ 7‏ 0 0.0000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


الطائفة العاشرة : ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلئ كلّيّ الثقة : إمَا 
ابتدا"", وَإِمًا تعليلاً للإرجاع إلى أشخاص معيّنين!'' علئ نحو يفهم منه الضابط 
الكلّىء وهذه الطائفة هى أحسن مافى الباب. 

' ااه هذه الطائفة مالا يخلو من مناقشةٍ أيضاً. من قبيل قوله : « فإنّه 

خم عي انه لقانت السك و با وى ل اناه ونيا نا 
نفاوضهم بسدناء ونحمله إيَاهم الوداة 

فإنّ عنوان ثقاتنا أخصٌ من عنوان النقات, ولعلّه يتناول خصوص 
الأشخاص المعتمّدِين شخصياً للإمام والمؤتمنين من قله فلا يدل على الحجّية 
في نطاتي أوسع من ذلك. 

وق إرنواناك هذه الع تقد يا الاقف قن د لذلهها تمن فيل ذا زو اه محمد 
5 م فالجقلك لان اعد الرضنا اذ : جعلت فداك, إِنّى لا أكاد أصل 
إليك لأسألك عن كل ما اداع ةنق 50 00 0 عبان 
اخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني ؟ فقال : «نعم»!. 

ولمّا كان المرتكز في ذهن الراوي أنّ مناط التحويل هو الوثاقة وأقرّه 
الإمام علئ ذلك دل دكت عل سقية كين التفة: 

غير أَنّ عدد الروايات التامّة دلالةٌ علئ هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر؛ 
لأنه عدد محدود. نعم, قد تُبذل عنايات في تجميع ملاحظاتٍ توجب الاطمئنان 


(1) وسائل الشيعة /؟: .١6١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .4١٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة :١14‏ 44 و .٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديثان ؛ و 9. 
إفة راجع الهامش رقم ( )١‏ وفيه : «إِيّاه» بدل «إِيّاهم». 

(4) وسائل الشيعة /1” : .١507‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ". 


إثبات صغرى الدليل الشرعى م ا كمون ااا 


الشخصيّ بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندهاء ونحو ذلك. 

والظروق الققل وتات يئاقو السنيرة وذللك بز ميو 

الأول ؟ الاكتولال فس التعسد فد وى اعسات الاتقد عل العمل باخباز 
الثقات, وقد تقدّم فى الحلقة السابقة7" بيان الطريق لإثبات هذه السيرة, كما تقدّم 
كيفية استكشاف اليل العرعة عم طر يق الدهر ونوا كاب سير أرلنك 
المتشدّعة علئ ما ذكرناه بوضفهم الشرعى» أو يما هم عقلاء. 

الفا الأبهد لال وعيزة العتلاه 0 اويا فده لقان العقات” 
وذلك أن“ ا العقلاء ‏ سواء فى مجال أغراضهم الشخصية التكوينية؛ أو فى 
مجال الأغراض التشر نهد روفاك اللكووي الما مور ين < اعد تم النقة 
والاعتماد عليه. وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحةً وعادةً لو تُرك العقلاء 
علئ سجيّتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع, ولعوّلوا على أخبار الثقات في 
تعيين أحكامه . وفي حالةٍ من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجّية خبر الثقة 
لتعيّن عليه الردع عنها حفاظاً علئ غرضه, فعدم الردع حينئذٍ معناه التقرير ومؤدّاه 
الأمضاء: 

والفارق بين التقريبين : أنّ التقريب الأول يتكقّل مؤونة إثبات جري 
افتعنات الاق فلا قل العمل حر النفه وتنا القرييلناني لدعي ليل 
يكتفي بإثبات الميل العقلائيٌ العام إلئ العمل بخبر الثقة , الأمر الذي 5 على 
الاريع اجون عه تعن فر كن عدء الع د لناة دو يهنا الل إلى كال 
الشرعيات. 

وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة: وهو : أن السيرة مردوع عنها 


(9) فى بحت اوسائل الخييات المخدى» عتدزيان النمسك بالسكة لأنبات تشجية حب :الواسد: 


14 روس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


بالآيات الناهية عن العمل بالظنٌ الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. 

وتوعن غدّة أجوبة على هذا الاعتراضن 

الجواب الأول : ما ذكره المحقّق النائينية 7" يليه من : أنّالسيرة حاكمة على 
تلك الآآيات ؛ لأنّها تخرج خبر الثقة عن الظنّ وتجعله علماً بناءً علئ مسلك جعل 
الطريقية في تفسير الحجّية. 

ونلاحظ على ذلك : 

أولك: ا تاذ كا معني الحكيه تعد الأمار علي كان عفاد الآيات النافيد 
الا ار ا ار 
المذكورة. 

د ار ا و م 
جاعل الحكم اماد توسعه أ تضبيقه. ولا معنى مك انق وا 

وإن كان الحاكم الموسّع والمضيّق هو الشارع بإمضائه للسيرة فهذا يعني أنه 
لابدٌ لنا من العلم بالإمضاء لكي نحرز الحاكم . والكلام في أنّه كيف يمكن إحراز 
الإمضاء مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجّية ؟ 

الجواب الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية'" يل من : أن الردع عن السيرة 
بتلك العمومات الناهية غير معقول؛ لأنّه دور. وبيانه : أن الردع بالعمومات عنها 


.157-151:7 فوائد الأصول‎ )١( 


(؟) كفاية الأصول : /75. 


إثبات صغرى الدليل الشرعى م ا ا 


يتوقف علئ حجّية تلك العمومات في العموم, وهذه الحجّية تتوقف علئ عدم 
وجود مخصّصٍ لهاء وعدم وجود مخصّص يتوقّف علئ كونها رادعةً عن السيرة, 
رركا عرستفف ابر لا حك ا ال 

والجواب علئ ذلك : أن توقف الردع بالعمومات علئ حجّيتها في العموم 
صحيح, غير أنّ حجّيتها كذلك لا تتوقف علئ عدم وجود مخصّص لها بل على 
عدم إحراز المخصّصء وعدم إحراز المخصّص حاصل فعلاً مادامت السيرة لم 
يعلم بإمضائها. فلا دور. 

الجواب الثالث : ما ذكره المحقّق الاصفهانى!" من : أنّ ظهور العمومات 
النقمن ودهيا لالغان متش د لذلا مجان جك كوو هو الجيزة 
العقلائية , ومع انعقادها علئ العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقادها علئ العمل بالظهور 
المانع عن ذلك؛ لأنّ العمل بالمتناقضين غير معقول. 

وهذا الجواب غريب ؛ لأنّ انعقاد السيرة علئ العمل بالظهور معناه انعقادها 
علئ اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجّزه بذلك, وهذا لا ينافي استقرار عمل 
العراليج عا علا ف اما سكز بالطهري: بالحدل الشلاتن اخير التقت رياف مدلول 
الظهور في العمومات الناهية, ولا ينافي نفس بنائهم علئ العمل بهذا الظهور 
وجعله كاشفا وحجّة. 

فالصحيح في الجواب أن يقال : إِنْه إن اذّعي كون العمومات رادعةً عن 
سيرة المتشرّعة المعاصرين للمعصومين من صحابةٍ ومحدٌ ثين فهذا خلاف الواقع ؛ 
لأنّنا أثبتنا في التقريب الأول أَنّ هذه السيرة كانت قائمةً فعلاً علئ الرغم من تلك 
العمومات, وهذا يعني أَنّها لم تكن كافيةً للردع وإقامة الحجّة. 


.5305 - 507:7 نهاية الدراية‎ )١( 


4 8000 دوس فى عله الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


داع ادي كونها رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني فقد يكون له 
وجه. ولكنّ الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك أيضاً ؛ لأنّ مثل هذا الأمرالمهم 
لا يكتفئ في الردع عنه عادةً بإطلاق دليل من هذا القبيل. 


“* - [دلالة العقل على حجّية الخبر ]: 

وأمًا دليل العقل فله شكلان : 

أ الشكل الأول #وولخضن فى الامقدلال عن خشية الرؤايات الواصيلة 
إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي. 

فياه | اعد مكالة مدرو قد و امسر سي بام لوز ايه 
المعصومين اث . والعلم الإجماليٌ منجّز بحكم العقل كالعلم التفصيلي ؛ على 
ما تقدّم فى حلقةٍ سابقة!", و القطعية. وذلك بالعمل 02 تلك 
الرؤانات الع ملم إجبالة بصدو و قسط. وأفزرمتها, 

وقد ل على هذا الدليل 00 

الأول : نقضيّ. وحاصله :أنه لوتمٌ هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجّية 
كل خبر حتّى ناد الضعاف ؛ لأثّنا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار 
الموّقة وغيرها نجد أَنا نعلم إجمالاً أيضاً بصدور عدد كبيرٍ منهاء فهل يلتزم 
عردم 2 الله إلاعدا ر طرف قارو كدو الك الا جما 

والحواف كلق هذا النقطن +كانذ كره ساضت الكنا "سن انحلال أحد 


)١(‏ تجد ذلك في الحلقة الثانية بل في هذه الحلقة ان في بحث حجية القطع , تحت عنوان: 


العلم الإجمالي. 
(؟) كفاية الأصول : .”6٠‏ 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ااا 
العلمين الاجماليِين بالآخر؛ وفقاً لقاعدة انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالعلم 
الإجماليّ الصغير المتقدّمة في الحلقة السابقة'_إذ 1 ١‏ 
إجماليّان : 

الأول : العلم الذي أبرز من خلال هذا النتقض, وأطرافه كلّ الأخبار. 

والثانى : العلم المستدلٌ به وأطرافه أخبار التقات. 

ولانحلال علم إجماليٌ بعلم إجماليٌ ثان وفقاً للقاعدة التى أشرنا اليها 
اه ا ب اد : 

اخرهياة امكو امراف لقاو ينض اطراف لول 

والآخر : أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني, وكلا الشرطين 
منطبقان فى المقام؛ فإنّ العلم الإجمالي الثانى فى المقام -أي العلم المدعد ل يد 
على العكة نا اطراقة يفن أطترا عد الأول الذي أبرز في النقض, 
والمعلوم في الأول لا يزيد علئ المعلوم فيه. فينحلٌ الأول بالثاني وفقاً للقاعدة 
المذكورة. 

الفا سعرا نت على توتو كله ١‏ ساني قارون تعد الطله اللعتال 
ل على المقية بلسي المطلوي فى لتقام ولاك ش 

أوَلاً : لأنّ هذا العلم لا يو 08 لزوم العمل بالأخبار المتكقّلة للأحكام 
الترخيضية؛ لأنّ العلم الأجمالك نما يكون منجّراً وملزماً فى حالة كوتة غلماً 
اانا اللي ان لمعيس ينها العقة الطو د تيدع امو 


(5])>قسى'بظة الأمول السحلقة حكن العنديك عن 'قتاعدة ستكرية العم الإلكمال: حجنت 
عنوان : تحديد أركان هذه القاعدة. 


(؟) الحلقة الثانية. في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 
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حاس كرس اشكرا إذا أننا عو التكلشه وهدرا إذا انا عن الترتخيص: 

وثانياً :+ لأن العمل بأخبار الثقات علئ أساس العلم الاجتمالية إِنَمَا هومن 
ل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال. ومن الواضح أت الاحتياط لا يسوّغ 
أن يجعل خبر الثقة مخصّصاً لعامٌ أو مقيّداً لمطلق في دليل قطعيٌ الصدور, فإِنّ 
التخصيص والتقيبد معناه رفع اليد عن عموم العام, أو إطلاق المطلق في دليلٍ 
قطعئٌ الصدور ومعلوم الحجّية. 

و عسوو اللرعةا م داوم لقو انحفة اعرف 
تخصيصاً أو تقييداً. فما لم تثبت حجّية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها أو 
التقييد. فإذا ورد مطلق قطعيّ الصدور يدل علئ الترخيص في اللحوم مثلاًء وورد 
عي :3 عا مطرية لنى الأرنيا لم رك بالامكا والانزاء تيو ولك التطلو يهنا 
الخبر مالم تثبت حجّيته بدليلٍ شرعي . 

اللهمٌ إلا أن يقال : إنّ مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية فى الأدلة 
القطعية الصدور يعلم إجمالاً بطر التخصيص والتقيبد عليها. فإذا لم تثبت حجّية 
خبر الثقة بدليل خاصٌٌ فسوف لن نستطيع أن نعيّن مواطن التخصيص و«التقييد 
وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا ؛ تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. وبهذا ننتهي 
إلى طرح إطلاق ما دل علئ حلّية اللحوم في المثال, والتقيّد احتياطاً بما دلٌ على 
حرمة لحم الأرنب مثلاً. وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى اليها عن طريق 
التخصيص و«التقييد. ْ 

ب -الشكل الثانى للدليل العقلى : ما يسمّئ بدليل الانسداد, وهو لو تمٌ - 
قحف لقان نوه معاي حاير مويق التخور تكو ذا علي 
يفيه طرف لآب رانك“ الطتية بما في ذلك أخبار النقات, وقد بُيّن ضمن 


مقدمات : 


إثيات صغرى الدليل الشرعى 1 11[ 1[ ذ[ذ[  [‏ 0 


الأولى :نا نعلم إجمالاً بتكاليف شرعية كثيرة فى مجموع الشبهات, ولابدٌ 
من التعردض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. 

الثانية : أَنّه لا يوجد طريق معتبر -لا قطعئ وجدانيّ ولا تعبّديٌ قام الدليل 
الشرعيّ الخاصٌ على حجّيته - يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك 
التكاليف ومحالّهاء وهذا ما يعبّر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. 

الثالثة : أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجماليٌ المذكور في المقدّمة 
الأولى غير واجب؛ لأنّه يوْدّي إل العسر والحرج ؛ نظراً إلى كثرة أطراف العلم 
الاجمالى. 

الرابعة : أَنّه لا يجوز الرجوع إلئ الأصول العملية في كلّ شبهة بإجراء 
البراءة ونحوها؛ لأنّ ذلك علئ خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالى. 

الخامسة : أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالى» ولا يتيسّر تعيين 
المعلوم الإجماليّ بالعلم والعلمي , ولا يراد ما الاحتياط في كلّ واقعة, ولا يسمح 
لنا بالرجوع إلى الأصول العملية فنحن إذن بين أمرين : 

إِمَا أن نأخذ بما نظنّه من التكاليف ونترك غيرهاء وإما أن تأخذ بغيرها 
ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح. فيتعيّن الأول. وبهذا 
فك عه ابيا فى ذلك أكبار اللفات: 

ونلاحظ علئ هذا الدليل : 

أولاً :أنه يتوقف علئ عدم قيام دليلٍ شرعييٌ خاصٌ علئ حجّية خبر الثقة, 
وإِلا كان باب العلميٌ مفتوحاً وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة 
بالإجشال:» فكأنٌ دليل الاتسداد ينتهئ اليه حيث لا يحضل الفقية: على أ دليل 
شرعييٌ خاصٌ يدل علئ حجّية بعض الأمارات الشائعة. 

وقانياً + أن العل الإتعمالة المذكور فى المتقدمة الأولى متتل بالعلم 
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الإجماليٌ في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات, كما تقدّم!". 
والاحتياط التامٌ فى حدود هذا العلم الإجماليٌ ليس فيه عسر ومشقه. 

وثالقاً : أنا إذا سلما عدم ا التامٌ ‏ لأنّه يودي إلئ العسر 
والحرج -فهذا إِنْما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي 
يندفع به العسر والحرجء مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه؛ لأنّ الضرورات تقدّر 
بقدرهاء فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذٍ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط 
الواجبة, وأين هذا من حجّية الظن ؟ 

الهم إلا أن بدّعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضئ بابتناء التعامل 
مع الشريعة على أساس الاحتياط, فاذا ضمت هذه الدعوى أمكن أن نستكشف 

وقد تلخّص من استعراض أدلّة الحجّية : أنّ الاستدلال بآية النبأ تام 
وكذلك بالسنّة الثابتة بطريق قطعي , كسيرة المتشرّعة والسيرة العقلائية. 


)١(‏ في الشكل الأوّل من الدليل العقلي على حجّية خبر الواحد. 


إثبات صغرى الدليل الشرعى واكم اال ا 


المرحلة الثانية 
فى تحديد دائرة حجّية الآخيار 


ونأتي الآن إلئ المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجّية وشروطها. 

(اللعنبى فى دلقده أن درك بحكية الخير إن كان مخلضا بابد اليا فهو 
00 ع1 خاضةوولا يشيل خبر التقة غير العادل.وأمااذا 
لم يكن المدرك مختصّاً بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضاً على 
ما تقدم -فلا شكٌ فى وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجّية لخبر الثقة؛ ولو لم 
يكن عادلاً. ْ 

ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجدٍ بين ما دلّ علئ حجّية خبر 
الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق. ومنطوق آية النباً الدالٌ بإطلاقه علئ عدم 
حجّية خبر الفاسق ولو كان ثقة. 

وقد يقال حينئذٍ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجّية خبر 
الققة الفاسق + إذ :لم ين الذليل عل حخيفة: 

ولكنّ الصحيح : أَنّهِ لا إطلاق في منطوق الآآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق ؛ 
أن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق 
سفاهة :وها يختص يخبن غير النقة,“فلا تعارض إذن»وبذلك يتبت ححية خير 
الثقة دون غيره. 

وهل يسقط خبر الثقة عن الحجّية إذا وجدت أمارة ظبّية نوعية على 
كذبه ؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجّية إذا توفرت أمارة من 
هذا القبيل علئ صدقه ؟ فيه بحث وكلام. وقد تقدّم موجز عن تحقيق ذلك 
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فى الحلقة السابقة7©. 

1 ولاقك فى أ ادا حقية قي النقةوالعادل عقيل الخبر السية العنيه 
على النظر والاستنباط, والما شتف بالعقرد العا المت إل الإاحساس 
بالمداراي #الفسار عن تورل يلعاي تأرو واد عد عونم 
كالاأخبار عن العدالة: 

وغل هذا فقول المفتى لين حقة عل المفتق الآخر بلحاظ أدلة حجية 
شراكان غنا ره الع عسو ارايو مايا ».لعي زلور انعد 
لوعف قلسل يد و تاشر هل الب ويه 

ومن أجل ذلك يقال بِأنّ الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول 
المعصوم عن طريق اتّفاق عددٍ معيّنِ من العلماء علئ الفتوئ. فأخبر بقول 
المعصوم استناداً إلى اثّفاق ذلك العدد لم يكن إخباره حجّة فى إثبات قول 
المتصوة انه لد إخبارا جديا غنم وإننا بكرن نحخة ف إباك اقاى ذلك 
العدد من العلماء علئ الفتوئ _إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك لأ 
إخباره عن اتّفاق هذا العدد حسّيء فإن كان اتّفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن 
قول المعصوم استكشفناه, وإلا فلا. 

وغلك :هنذا الاسادى اغراف النعال فى الاجياعاك النقو لق فا نه كان هال 
عادة : إن نقل الإجماع حجّة في إثبات الحكم المرعى »تتفل بالنعنن لقول 
المعصوم وإخبار عنه. 

وقد اعترض علئ ذلك المحقّقون المتأخّرون : بأنّه ليس نقلاً حسّياً لقول 
المعصوم, بل هو نقل حدسيّ مبنيّ علئ ما يراه الناقل من كشف اثفاق الفتاوى 


)١(‏ في بحث وسائل الإثبات التعّتدي. تحت عنوان : تحديد دائرة الحجية. 


إثبات صغرى الدليل الشرعى م م ا 


التي لاحظها عن قول المعصوم, فلا يكون حجَّةَ في إثبات قول المعصوم, بل في 


حمّية الخير مع الواسطة : 

ولا شك في أنّ حجّية الخبر تتقوّم بركنين : 

أحدهما : بمثابة الموضوع لهاء وهو نفس الخبر. 

والآخر : بمثابة الشرط . وهو وجود أثرٍ شرعييٌ لمدلول الخبر؛ لوضوح أنه 
إذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنئ للتعبّد به وجعل الحجّية له. 

والحجّية متأخرة رتبة عن الخبر تأخّر الحكم عن موضوعه, وعن افتراض 
أئرِ شرعييٌ لمدلول الخبر تأخّر المشروط عن شرطه. 

دعاك هذا اناس كد و ل لاسرال ليل العف ميري لاا 
وتوضيح ذلك : أنا إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أنّ السورة واجبة أمكننا 
التمسّك بدليل الحجّية بدون شكٌ؛ لأنّ كلا الركنين ثابتء فإنٌّ خبر زرارة ثابت 
لدينا وجداناً بحسب الفرض,ء ومدلوله ذو أثر شرعي؛ لأنّه يتحرّث عن وجوب 
البؤؤه وان اذاتقل فصن وز رارة الكلام المنكة ر فقد يتبادر إلئ الذهن 
اننا تفشك بدليل الحكية أضا عوذلقف تيه على المتخصن التافل عق درارة 
أؤلاً:قان إخبار» تايك لنا ويدانا دوعن طروق ييه يفت لدينا حير زرارة» 
كما لو كنا سمعنا منه, وحينئذٍ نطبّق دليل الحجّية علئ خبر زرارة لإثبات كلام 
الإمام. 

ولكق قن اميك فى ذلك «وفيل بان ليق لين المقية عل هذا 
الزشي تسيل )وان الا مها ستر بيو 

الأول :أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه. مع أَنّ الحكم متأخّر رتبةَ عن 


ل عاك ا كدروش فى عل الأصول ‏ اتخلقة. الكالتة 
موضوعه ؛ وذلك لأنّ خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجّية مع أنه موضوع 
للحجّية المستفادة من ذلك الدليل» وهذا معنئ إثبات الحكم لموضوعه. 

الثاني : أَنّهِ يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه علئ الرغم من تأخّر الحكم 
رتبةَ عن شرطه؛ وذلك لأنّ حجّية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود شر 
شرعيئٌ لما ينقله هذا الناقل , وهو إِنّما ينقل خبر زرارة» ولا أثر شرعياً لخبر زرارة 
إلا الحجية: فقد صارت الحجية محفّقةٌ لشرط 06 

وجواب كلا التقريبين : أن حجّية الخبر مجعولة علئ نهج القضية الحقيقية 
علئ موضوعها وشرطها المقدّر الوجود, وفعلية الحجّية المجعولة بفعلية الموضوع 
والشرط المقدّرء وتعدّد الحجّية الفعلية بتعرّدهما .كما هو الشأن فى سائر الأحكام 
لكي له هل هذا السو ْ 

وعليه فنقول : إِنّه توجد في المقام حجّيتان : الأولئ حجٌّية خبر الناقل عن 
زرارة» والثانية حجّية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجّية الثانية ‏ وهو خبر 
زرارة -لم يثبت بالحجّية الثانية, بل بالحجّية الأولئ, فلا يلزم المحذور المذكور 
في التقريب الأول. كما أن الشرط المصحّح للحجّية الأولئ وهو الأثر الشرعي - 
يتمثّل فى الحجُّية الثانية لا فى الحجّية الأولئ فلا يلزم المحذور المذكور فى 
0 3 : : 


قاعدة التسامح فى أدلّة السنن : 

ذكرنا : أن موضوع الحجٌّية ليس مطلق الخبر» بل خبر الثقة على تفصيلاتٍ 
متقدمة, ولكن قد يقال فى خصوص باب المستحبّات, أو الأحكام غير الإلزامية 
عموماً :إن موضوع الحجّية مطلق الخبر ولو كان ضعيفاً ؛ استناداً إلى رواياتٍ دلت 
علئ أَنّ من بلغه عن النبئّ ثواب علئ عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبيّ 


إثيات صغرى الدليل الشرعي اا 1 ا 
ِ قله كصحيحة هشام بن سالم , عن أبي عبد الله هل قال : «من سمع شيئاً من 
الفؤات على فى 2 فططعه كان له أره وان لم يكن عل اما بلقة 00 . 

بدعوئ أَنّ هذه الروايات تجعل الحجّية لمطلق البلوغ في موارد 
المستحبئات. 

والعحقيى أ هذه الزوانات فهات يدوا ب أرعة الات 

الأول : أن تكون في مقام جعل الحجّية لمطلق البلوغ. 

الثاني : أن تكون في مقام إنشاء استحبابٍ واقعييٌ نفسييٌ على طبق البلوغ 
بفضقة عتوانا تالويا: 

الثالث : أن تكون إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق 
المحتاط للثواب. 

الرابع : أن تكون وعداً مولوياً لمصلحةٍ في نفس الوعدء ولو كانت هذه 
المصلحة هى الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلاً. 

والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح. 
فالاهتمال الثالثك بيحتلق “عن الباقى افى عد تضكقة إعمال المولوية توتحه. 
والالحعمالان اخيرات لفان عع الاولين في عدم تضمّنهما جعل الحكم, 
ويختلف الأول عن الثاني -مع اشتراكهما في جعل الحكم في أن الحكم المجعول 
علن الول ظاهريء وعلئ الثاني واقعي. 

وأمّا الأثر العمل لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضاًء إذ لا يبرّر 
الاحقها لذن اللخيران"الانام باللمعكابه بمهها عد السعنالاق الأولان 
ذلك. 


.5 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث‎ ١6 الباب‎ »87 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ل 0/١‏ 0.0000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


ولك قد يقال كما عى النف الخواة! ”دنه لل ثيرة عمليه رشعل 
بموجبها الاحتمالان الأؤلان؛ لأنهما معاً يسوغان الفتوئ بالاستحبابء ولافرق 
ينهم فى اتاد 

ولكنٌ التحقيق : وجود ثمراتٍ عملية حيبت بموجبها الاحتمال الأول عن 
لجسا ا خلافا لما أقادهة_دام ظله ‏ ونذكر فى نا يلي جهلة من 
الثمرات 

سارل : أن يدل خبر ضعيف علئ استحباب فعل وخبر ثقةٍ علئ نفي 
استحبابه, فإذا بني هلق أل تمان الأرق وق التدا رمق الخيزيع »لحف 5 
منهما بحسب الفرض -ونظرهما معاً إلئ حكم واقعيّ واحدٍ إثباتاً ونفياً. وإذا بني 
على اعم ل لانن فل شرفي دن الخبر اضدنع اناك كن ااانه 
لا يثبت مؤدّاه ارس الخبر النافي له؛ بل عه كو رع لاستحباب 
واقعييٌ مترنّبِ علئ عنوان البلوغ, والبلوغ محقّق, وكونه معارضاً لا ينافي صدق 
عنوان البلوغ: فيثبت الاستحباب. 

الثمرة الثانية : أن يدل خبر ضعيف علئ وجوب شيء. فعلئ الاحتمال 
العاني لا'شك في ثيوت الاستحبابء لأنه مصداق لبلوغ القوابعلئ عمل وأينا 
على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء؛ لأنٌّ إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر 
لعدم حجّيته فى إثبات الأحكام الالزامية وإثبات الاستحباب به متعّر أيضاً لأنّه 
يدل علية دسق دون ذا حمق رودا فرط زلف وإقاف الام بين 
الوشزيع فيان بق رارضا لا مداو لكعليان الصبر ونا ركوو ييه 
لإتيائد تدبو يرا كانه لهذا اذاه عق« السرفي النداول اليه 


.8".7 : الدراسات في علم الأصول‎ )١( 
.854 : (؟) مصباح الأصول‎ 


إثيات صغرى الدليل الشرعي م م ماو 1 و بو لدم و 19 
متوقفة علئ حجّيته في المدلول المطابقٌ بكامله. 

الثمرة العالقة : أن يذل خبر ضعيف :عل استحباب الجلوس فى المسجد إل 
طلوع الشمس _مثلاً-علئ نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحبٌء أَؤ لا. 
فعلئ الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب. وعلئ الثانى لا يجري ؛ 
أنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه , وهذا مقطوع الارتفاع ؛ لاختصاص البلوغ 
بفترة ما قبل الطلوع. 

ومهما يكن فلا شك فى أنّ الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم 
في الحلقة السابقة'". فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجّية الخبر في باب 
المستحبّات. 


)١(‏ فى بحث وسائل الإثبات التعدي. ضمن الحديث عن تحديد دائرة حجّية خبر الواحد, 


تحت عنوان : قاعدة التسامح في أدلّة السنن. 


حسح مس ونووترويتن إشسط به 


الدليل الشرعى 
و 


حجية الظهور 


© أقسام الدلالة. 
© دليل حجية الظهور. 


0 تشخيص موضوع الحجية. 
6 التتعيلؤت فى اللعكة : 








صر 








أقسام الدلالة : 

الدليل الشرعيّ قد يكون مدلوله مردّداً بين أمرين أو أمور. وكلّها متكافئة 
في نسبتها إليه. 5 هو المجمل . 

ش وتذييكوق مزاوله متعناً فى أمر كد وزلا ممعم فولر لآ اخ يل لاعن 

انهو انم 0 

وقد يكون قابلاً لأحد مدلولين» ولكنّ واحداً منهما هو الظاهر عرفاً 
والمنسبق إلئ ذهن الإنسان العرفي, وهذا هو الدليل الظاهر. 

بش المجمل فيكون حجّةَ في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على 
إجماله اثر قابل للتنجيز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيزء إمّا 
بتعيبن المراد من المجمل مباشرةً» وما بنفي أحد المحتملين. فإنّه بضمّه إلى 
الك ل نقيت درن تراه المع أ دوي كا بصو الكر هر ين 
يخعطليج.ويعله بأ المراد بالمجدليى ابعاً معت واحدوليين هناك الأبعية رامد 
ابل ليمانمها يان عليه وإمّا بقيام دليل علئ إثبات أحد محتملي المجمل, 
فَإنّه وإن كان لا يكفي لنعيين المراد من المجمل في خالة عندم التشنافي بين 
امعد ار كا د ني ا حك لقنب فى إقناك الجا وعدم تكن 
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لذر” تنجّز الجامع بالمجمل إِنّما هو لقاعدة منجّزية العلم الإجمالي, وهذه القاعدة 
لها أركان أربعة . وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك 
ف الحلفةالتبايقدا"' دهوة ناهد الكسلن نامك بدليل فلا يبقئ محذور في 
في الجعيل الكدى لامي السكى فرق ْ ش 
وأغاالنض هلامك فى لروم العمل يمه ولة يفا لخ للد يحقية الغانف 
الدلاليٌ منه إذا كان نصّاً في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا. 


دليل حجّية الظهور : 

وأمّا الظاهر فظهوره حجّة. وهذه الحجّية هي التي تسمّئ بأصالة الظهور, 
وفك الأرهر كال عله ا رمدو 

الوجة الأول الانتدلالبالسثة الممعكمفة مو سيرة الخد ةعيق سن 
الصحابة وأصحاب الأَتْمّة 2ه ؛ حيث كان عملهم علئ الاستناد إلى ظواهر 
الأدلّة الشرعية في تعيين مفادهاء وقد تقدم في الحلقة السابقة!"' توضيح الطريق 
لإثبات هذه السيرة. 

الوجه الثانى : الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام 
وكوك عله المتره عقلقا يا لاماك ودال اموس بالر عد وريد فاه 
كونها سيرة حادئة بعد عصر المعصومينء إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من 


)١(‏ في بحث الأصول العمليّة. ضمن الحديث عن قاعدة منجّزية العلم الإجمالي. تحت 
عنوان : تحديد أركان هذه القاعدة. 

(؟) فى بحث إثبات حجّية الدلالة فى الدليل الشرعى. تحت عنوان : الاستدلال على حجّية 
الظهور. 


المجتمعات, ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعاً تكون هذه 
السيرة دليلاً على حجّية الظهور. 

الوجه الثالث : التمسّك بما دلّ على لزوم التمسشّك بالكتاب والسنّة والعمل 
هنا قفوي أذ العمل بظاهز الاي أ والعومف معدا عرفا لاهو الما مويه فى 
تلك الأدلّة. فيكون واجباً. ومرجع هذا الوجوب إلئ الحجّية. 

وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث -مثلاً ‏ بحاجةٍ إلى تمامية دليلٍ 
على حجٌّية الظهور ولو في الجملة. دونهما؛ ان وه ل الاستدلال بظهور 
الأحاديث الآمرة بالتمشك وإطلاقهاء فلابدٌ من فرض حجية هذا الظهور فى الرتبة 
الشابقة. 1 

كما أنّ الوجهين الأُوَلِين يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسشّك بظهور 
حال المولئ لإثبات الإمضاء ؛ لأنّ الكلام الآن في حيدم كما أعرنا إلئ ذلك فى 
الحلقة السابقة(". ْ ' 

وقد يلاحظ علئ الوجه الأول : أن سيرة المتشرّعة وإن كان من المعلوم 
انعقادها فى أيام النبئ يَوبكِةِ والأئمّة 2 علئ العمل بظواهر الدليل الشرعى, 
ولكنٌ الشواهد التأريخيةإنّما تثبت ذلك علئ سبيل الإجمال . ولا يمكن التأكّد من 
استقرار سيرتهم علئ العمل بالظواهر في جميع الموارد. فهناك حالات تكون 
حجٌّية الظهور أخفئ من غيرهاء كحالة احتمال اتصّال الظهور بقرينةٍ متّصلة, فقد 
بنئ المشهور علئ حجٌّية الظهور في هذه الحالة, خلافاً لما اخترناه في حلقةٍ 
سابقة". 


)000 في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 
(؟) في بحث إثبات حجّية الدلالة في الدليل الشرعي. تحت عنوان : موضوع الحجّية. 
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ونا كول إن سدوك العكيد اذا كان حو » التقوعة المتعاصويت 
للمعصومين فكيف نستطيع أن نتأكّد أَنّها جرت فعلاً علئ العمل بالظهور في هذه 
التيالة بالدات:؟ 

وأمًا إذاكاة مدرك الحعتة السيرة اللقلاية فيك القائلية بالححية أن 
يدّعوا مول الوحدان التقلار» لهذه الحالة أيضاً. 

وقنباتحظ بعل الوجه التاق جروهو الاتعولال بالسيزة العقاايةب أمراق: 

أعدقيا: أله قاضر عو الستمول لمراوة وهوه مار مني عفادي علي 
خلاف الظهور ولو لم تكق معتبرة شرعاً, كالفياس ميلا ب لو قيل بأ العقلاء 
يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور -فلا يمكن إثبات حجّية الظهور المبتلئ 
بهذه الأمارة علئ الخلاف بالسيرة العقلائية, إذ لا سيرة من العقلاء علئ العمل 
بمثل هذا الظهور فعلاً. اللهمٌ إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجّية تنزيلها 

ولكنّ الصحيح : أنّ هذا الكلام إِنْما ينّجه لو قيل بِأنّ الإمضاء يتحدّد بحدود 
العمل الصامت للعقلاء, غير أ نك عرفت فى الحلقة السابقة١"‏ أن الامضاء يتّجه إلى 
النكتة المرتكزة التى هى أساس العمل . وهى فى المقام الحجّية الاقتضائية للظهور 
مطلقاً. وكلٌ حجّةٍ كذلك لا يرفع اليد عنها إلا بحجّة, والمفروض عدم حجّية 
الأمارة علو العلذف سرما معيو السل بالطهون: 

والأمر الآخر الذي يلاحظ علئ الوجه الثانى : أنّ السيرة العقلائية إِنْما 
العقدت على العمل بالظهور».واتخاة::أساساً لاكتساف المراد فى المتكلم 
الاعتياديّ الذي يندر اعتماده علئ القرائن المنفصلة عادةٌ, والشارع ليس من هذا 


)١(‏ في بحث تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي, تحت عنوان : السيرة. 


القبيل] فانٌ اعثماده علي القزائن المتفضلة يعقير حالة متعارفة »ولا تويجد بحالات 
مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها. 

وهذا الاعتراض إِنّما قد يتّجه إذا كان دليل الإمضاء متطابقاً في الموضوع 
مع السيرة العقلائية . فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتياديّ الذي 
يندر اعتماده علئ القرائن المنفصلة, كذلك دليل الامضاءء ولكنٌ دليل الامضاء 
أوسع من ذلك ؛ لأنٌّ السيرة العقلائية وإنكانت مختصّة بالمتكلّم الاعتيادي إلا أنّها 
تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع ا ِمّا للعادة, أو لعدم الاطّلاع 
إلئ فترةٍ من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن 
الحالة الاعتيادية, وهذا يشكّل خطراً علئ الأغراض الشرعية يُحَمّم الردع لو لم 
يكن الشارع موافقاً علئ الأخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الردع عن 
إقرار الشارع لحجّية الظهور في الكلام الصادر منه. 


قن تشخيص موضوع ١‏ لحجّية : 

وتصديقي. والظهور التصوري كثيراً ما لا ينئلم حتى في حالة قيام القرينة المتّصلة 
علئ الخلاف . فاذا قال المولى : ( اذهب إلئ البحرء وخذ العلم منه) كانت الجملة 
قرينةً علئ أن المراد بالبحر معنىّ آخر غير معناه الحقيقي. وعلئ الرغم من وجود 
القرينة فإنٌ الظهور التصوري لكلمة «البحر» فى معناها الحقيقى لا يزولء وإِنْما 
يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلّم لذلك المعنى الحقيقي, ومن هنا صمّ 


هئ الفكلتة لكاو سمو النعيه عق #موزين ولالات الدليل الفمرقي الللقطى عمدت 
عنوان : الظهور التصوّري والظهور التصديقي . 
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القول بأنّ الظهور التصوري للفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة 
المتّصلة على الخلاف. وأنّ الظهور التصديقى له فى ذلك منوط بعدم القرينة 
المتصلة غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة» فإنّ القرينة المنفصلة 
لا تحول دون تكوّن أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي, 
وإنمًّا تسقطه عن الحَجّيةء كما مد بنا فى حلقة سابقة©. 

وعلئ ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي, وبعد الفراغ 
عن حجّية الظهور عقلائياً. وعن سقوطها مع ورود القرينة لابدٌ من البحث عن 
تحديد موضوع هذه الحجّية وكيفية تطبيقها علئ موضوعهاء وبهذا الصدد نواجه 
عذة محتمالات 0 

المحتمل الأول : أن يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصوري مع عدم 
العلم بالقرينة علئ الخلاف, متصلةً أو منفصلة. 

المحتمل الثاني ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم 
يدون الشركة لمكيل 

المحتمل الثالث : أن يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصديقي الذي 
لايعلم بوجود قرينة منفصلة علئ خلافه. والفارق بين هذا وسابقه : أن عدم 
القرينة واقعاً دخيل في موضوع الحجّية علئ الاحتمال الثاني , وليس دخيلاً علئ 
الاحتمال الثالث؛ بل يكفى عدم العلم بالقرينة. 

وتختلف هذه الاحتمالات فى كيفية تطبيق الحجٌية على موضوعهاء فإنّه 
على الاحتمال الأول تُطبّق حجّية الظهور علئ موضوعها ابتداءً حتى في حالة 


(1) الحلقة القانية::حتمن الببحك عن مخديد دلالات الدليل السرعي اللفظي» نحت غتوان : 
التطابق بين الدلالات. 


احتمال القرينة المنّصلة فضلاً عن المنفصلة ؛ لأنّ موضوعها هو الظهور التصوري 
بحسب الفرضء وهذا لا يتزعزع بالقرينة المنّصلة المحتملة فضلاً عن المنفصلة, 
كما عرفتء فلا تحتاج إذن إلا إلئ أصالة الظهور. 

وأمّا علئ الاحتمال الثاني فإنّما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً 
مع الجزم بعدم القرينة, ولا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتّصلة ؛ 
لأنّ موضوع الحجّية على هذا الاحتمال الظهور التصديقي. وهو غير محرز مع 
احتمال القرينة المتّصلة علئ الخلافء فلو قيل بحجٌّية الظهور في هذه الحالة لكان 
اللازم أولاً افتراض أصل عقلائييٌ ينفي القرينة المنصلة لكي ينقّم موضوع أصالة 
الظهور باصالة عدم القرينة. 

وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً ‏ على الاحتمال 
الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة؛ لأنّ المفروض أنه قد أخذ عدمها في 
موضوع حجّية الظهور. فمع الشك فيها لا تحرز حجّية الظهور. بل يحتاج إلى 
أصالة عدم القرينة أوّلاً لتنقيم موضوع الحجّية في أصالة الظهور. 

وأمّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى 
أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة المتصلة؛ لأنّ موضوع الحجّية ‏ وهو 
الظهور التصديقي -غير محرزٍ مع هذا الاتحتمالء إلا أن الاحتمال الثالك يععلف 
عن سابقه في إمكان الرجوع إلئ أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة 
المنفصلة ؛ لأنٌ موضوع الحجّية ‏ علئ الاحتمال الثالث - محرز حتى مع هذا 
الاحتمال» يتما لم يكن مخرزاً معه علي الاحتمال الثاني : 

والقعقيق فى تبحيض هذ الاجسبالات :اذ الاحتمال الأو لال 
المقصود من 00 الظهور تعيين مراد المتكلّم بظهور كلامه. وهي إِنما تناط 
مزلايا بالحرية لكا سما عن هذا التقضووا: 3 ليدع مر النتلا” فى السخوةطازة 
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التعبّد المحض . وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوريء بل التصديقي, 
فإناطة الحجّية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائياً . فيتعيّن أن يكون موضوع 
الحجّية هو الظهور التصديقي. 

كما أن الاحتمال الثانى ساقط أيضاً, باعقباز انه كوك الحاحة ف موره 
الشكٌ في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أَوّلاً ثم أصالة الظهور, مع 
أن تف القرسة المتفصلة عدن التتتالينا لأمبةر ل عفلقيا الا كاهفية الطهور 
الفبدين كن إرادة فاق وات ف #الفمدبيدهه. وه كاشفية مساوق لن التريية 

وحيث إن الأصول العقلائية تعر عن حيثياتٍ من الكشف المعتبرة عقلائياً. 
وليست مجدّد تعبّداتٍ بحتةٍ فلا معنى حينئذٍ لافتراض أصالة [عدم ] القرينة ؛ ثم 
أصالة الظهورء بل يرجع إلئ اصالة الظهور مباشرةً؛ لأنّ كاشفيته هي المناط في 
نفي القرينة المنفصلة, لا أَنّها مترتبة على نفي القرينة بأصلٍ سابق. 

وهكذا يتعيّن الاحتمال الثالث, وعليه فإن عُلِم بعدم القرينة مطلقاً» أو بعدم 
القرينة المتصلة خاصّةً مع الشكٌّ في المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداءً. 


[ الشك في القرينة المتصلة : ] 

وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور: 

الووة الأرلق ١‏ اوزكر رز لفاك ش وعر يها لحعمنال عفلةالدبائ عه 
وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة ؛ لأنّها على خلاف العادة وظهور الحال, 
وبها تنفى القرينة. وبالتالي ينفح الظهور الذي هو موضوع الحجٌّية . ونسمّي أصالة 
عدم الغفلة فى هذه الصورة بأصالة عدم القرينة ؛ لأنّه بها تنتفى القرينة. 

الصورة الثانية : أن يكون الشكٌ في وجودها لاحتمال إسقاط الناقل لها. 


وى هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوئ المفهومةافن كلامة ولو ضمناً يانه 
50 في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام؛ وبذلك يحرز موضوع أصالة 
الهو 
الصورة الثالثة : أن يكون الشكٌ في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة, 

ولا من الاسقاط المذكورء فلا يمكن الرجوع إلئ أصالة الظهور ابتداء؛ للشكٌ في 
موضوعها وهو الظهور التصديقي, ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم 
القرينة ؛ لأنْه لا توجد حيثية كاشفة عقلائياً عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها 
العقلاء ويبنون علئ أصالة عدم القرينة» وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة 
تنكل عن التعالة روحت اعمال 

' وبما ذكرناه اتُضح أنّ أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كلّ منهما أصل 
عقلائي في مورده. فالأول يجري في كل موردٍ أحرزنا فيه الظهور التصديقي 
وجداناً أو بأصلٍ عقلائي آخرء والثاني يجري في كلّ موردٍ شاكٌ فيه في القرينة 
المتّصلة لاحتمال الغفلة, ولا يرجع 5 الأصلين لك اكوم خلافاً الشيخ 
الأنصاري"" يي حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة» ولصاحب 
الكفاية'" ين حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلئ أصالة الظهور. 


الظهور الذاتيّ والظهور الموضوعي : 
الظهور يواغ كان وري أو ييا عاتاوة يراد بد الظهور فى ذهن 
إنسانٍ معيّنء وهذا هو الظهور الذاتي. وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات 


.١0 :١ فرائد الأصول‎ )١( 


(؟) كفاية الأصول : 5779. 
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اللغة وأساليب التعبير العام, وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول يتأثّر بالعوامل 
والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فردٍ إلئ أ خر تبعاً إلئ أنسه الذهني 
وعلاقاته, بخلاف الثاني الذي له واقع محدّد يتمثّل في كلّ ذهن يتحرّك بموجب 
علاقات اللغة وأساليب التعبير العام . وما هو موضوع الحجّية الظهور الموضوعي ؛ 
لذ هذه الس قائمة علئ أساين نظام هال كل متكلّم إرادة المعنى الظاهر 
من اللفظ ‏ ومن الواضح أَنّ ظاهر حاله باعتباره إنساناً عرفياً إرادة ما هو المعنى 
امقر عر جا اناه لطا سج لاقي د لس مطل لا 
ذاك. 

وأمّا الظهور الذاتي ‏ وهو ما قد يعبّر عنه بالتبادر أو الانسباق -فيمكن أن 
يقال بأنّ أمارة عقلائية علئ تعيين الظهور الموضوعي, فكلّ إنسان إذا انسبق إلى 
ذهنه معنئ مخضوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئاً محدّداً شخصياً يمكن أن 
فشر ذلك لالسباق عورد الانسباق دليلاً علئ الظهور الموضوعي. 

وبهذا يد ينغن أن يميّز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على 
مستوى الظهور الموجوعن. 

فالأوّل : كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الوضع. والثاني : 
كاشف إِنيّ تكوينئ - مع عدم القرينة عن الوضع. 


الظهور الموضوعيّ في عصر النضٌ : 

لا شك في آذ ظواهر اللغة والكلام تتطوّر وتتغيّر علئ مرٌ الزمن بفعل 
مؤثّراتِ مختلفةٍ لغوية وفكرية واجتماعية. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر فى 
عسوو الفدية تاليا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه 
بذلك الحديث. وموضوع حجّية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر 
السماع المغاير له ؛ لأنّها حجّية عقلائية قائمة علئ أساس حيثية الكشف والظهور 


الحالي: ومن الواضح أَنَّ ظاهر حال المتكلّم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلاً في 
زمان صدور الكلام منه. وعليه فنحن بالتبادر نثبت -بطريق ان -الظهور الذاتي ' 
وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع . 

ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور 
الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجّية, وهذا ما نثبته بأصلٍ 
عقلائييٌ يطلق عليه «أصالة عدم النقل» وقد نسمّيه بأصالة التبات في اللغة, وهذا 
الأصل العقلائى يقوم علئ أساس ما يخيّل لأبناء العرف ‏ نتيجةً للتجارب 
الشخصية - من استقرار اللغة وثباتها. فإنّ الثبات النسبي والتطور البطيء للغة 
يوحي للأفراد الاعتياديبن بفكرة عدم تغيّرها وتطابق ظواهرها علئ مر الزمن, 
هذا الخيطاء وإن كان خادعاً : ولكنّه علئ أي حال إيخاء عام استقة بموجبه البناء 
العقلائى علئ إلغاء احتمال التغيير فى الور تار حالة اسنتتائية نادرة تتفي 
الل ش 

وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل» أو أصالة 
الثبات. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكورء وإنمًا يعني من 
الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجّةَ مالم يقم دليل على خلافه. 

ولا شاك أيضاً في أن المتشرّعة الذين عاصروا المعصومين خلال أجيالٍ 
ريك يدا ةرقو سنوي ونا قاقد شيزتيي عاو) القل ماله علد لتقا 
وعلئ الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلئ ما يرونه من ظواهر الكلام 
الصادر في 507 تلك الفترة» مع أَنّها كانت فترةً حافلةَ بمختلف المؤثّرات 
والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغيّر الظهور بموجبها. 

ولك أصالة عرد انق كر ندا ناك باصن ال ف قور ار 
الوضع وشكٌ في تأريخه؛ لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة 1 افتراض 


4 اما كي ااا اتلك تروش فى بعلم الأصول ‏ اتحلقة. الكالتة 
عدم النقل فى الفترة المشكوكة. 

اليو ذلك : أن البناءات العقلائية إنّما تقوم علئ أساس حيثيات كشفيٍ 
قا وعةء سينا بلئن اجتبالالنقل كرفا فد التقاذ فى ترون كلك إل أن 
النقل حالة امنسائية: فى نعياة اللغة بحسب نظ رهم » .وآشا بعيك تت هذه الحالة 
الاسعناتية قل يق عفنك ميدازة للبناء علي 'نقق اعتمال تقدمها: 

بل لا يخلوالتمسشك بأصالة عدم النقل من إشكال فى الموارد التي علم فيها 
اوعو روس ةب لوكا اح مكو زينييا في مقرم لول الكلية يرما لعفن 
منها عقلائياً حالات الاحتمال الساذج للتغيّر والتقل. 


التفصيلات في الحجِّية : 

توجد عدّة أقوال تنّجه إلى التفصيل فى حجٌّية الظهور. وقد أشرنا إلى 
أحدها فى الحلقة السابقة!", وتذكر ف ان اثنين من تلك الأقوال : 

اقل الأول الممصل رين القصره الانها روديةا بوالمتمر وب ااقياء 
يعتبر الظهور حجّةَ بالنسبة إليه ؛ لأنّ احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة 
إليه لا موجب له مع عدم إحساسه بها إلا احتمال غفلته عنهاء فينفئ ذلك 
بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلاً عقلائياً. وأمّا غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر 
متشؤهي لق بل لميفا اخزى وهو شال اعتما الكل على قري التواطق 
عليها بصورةٍ خاصّةٍ بينه وبين المقصود بالإفهام خاصّة, وهذا الاحتمال لا تجدي 


)١(‏ في بحث إثبات حجّية الدلالة في الدليل الشرعي اللفظي. تحت عنوان : ظواهر الكتاب 
الكريم . 
(') يظهر هذا القول من المحقّق القمّى فى القوانين ١7-7948 :١‏ 5, و7 : .١٠١"‏ 


أصالة عدم الغفلة لنفيه. فلا يكون الظهور حجّةَ في حقّه. 

وك لسوت 30 لاك حو اا ال 11 : بأنٌّ أصالة عدم القرينة أصل 
عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة, وليس مردّها إلى 
أصالة عدم الغفلة ليتعذّر إجراؤها في حقّ غير المقصود بالإقهام الذي يحتمل 
تواطو المتكلّم مع من يقصد إفهامه علئ القرينة. 

والتحقيق أن“ هذا المقدار من البيان لا يكفي ؛ لأنّ الأصل العقلائي لابدّ أن 
يستند إلى حيئية كشفيٍ نوعية, لتلا يكون أصلاً تعبّدياً على خلاف المرتكزات 
العقلائية, [ وهذه الحيثيّة ] متوفرة لنفى احتمال القرفة المحميلة الاق مره 
احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر 
المناشئ أيضاً بأصل عقلائييٌ فلابدٌ من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك. وعلئ 
هذا الأساس ينبغي أن نفتّش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموماً, 
وملاحظة مدى إمكان نفي كلّ واحدٍ منها بحيثية كشفٍ نوعية مصحّحةٍ لإجراء 
أصل عقلائيٌ مقتضر لذلك. 

٠‏ ومن هنا تقول : إن شاك الشخص غير المقصود بالإقهام في إرادة المتكاّم 

للمعنى الظاهر ينشاً من أحد أمور: ْ 

الأول : الحتمال كون المتكل مشا يتفصيوة وغيز مريز لتقيييه يكلام 

الغائى + احسمال كوانه معتمدا غلن قزيئة متفضلة . 

اده كوا كوم مانا عرو عا عسر ‏ دعي عن الا 

الرابع : احتمال كونه معتمداً علئ قرينةٍ ذات دلالةٍ خاصّةٍ متَّفقِ عليها بين 


المتكلم وشخص آخرء كان نظر المتكلّم إليه. 


.١1١ :7 كالمحقّق النائيني في فوائد الأصول : 174, والسيّد الخوئي في مصباح الأصول‎ )١( 
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الخامس : احتمال وجود قرينة متّصلةٍ التفت اليها السامع ولكنّه لم ينقلها 
إلينا؛ ولو من أجل أنّها كانت متمثّلةَ في لحن الخطاب, أو قسمات وجه المتكلّم , 
تنغو ننجي تسيو لفط : 

والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره : أَنّ المقصود بالإفهام لا يوجد 
الاحتمال الأول بشأنه. وكذلك الاحتمال الرابع ,كما أنّ الاحتمال الخامس غير 
موجود فى شأن السامع المحيط بالمشهدء سواء كان مقصوداً بالإفهام, أو لا. 

وحجٌُّية الظهور في حقٌّ غير السامع ممّن لم يقصد إفهامه تتوقف علئ وجود 
حفاك كفك :نز دوعتا لالها: الكععالات الخسمة رسانةوهن موجوة: 
فعلاً بالبيان التالى : 

أنّا الاحتمال الأول فينفئ بظهور حال المتكلّم في كونه في مقام تفهيم 
مراده بكلامه. 

وأمّا الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله في أَنّ ما يقوله يريده, أي أنه في 
مقام تفهيم مراده بشخص كلامه. 

وأمّا الاحتمال الثالث فينفئ بأصالة عدم الغفلة. 

وأمّا الاحتمال الرابع - وهو ما أبرزه المفصّل -فينفئ بظهور حال المتكلم 
العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم . والجري وفق أساليب التعبير العام . 

وأمًا الاحتمال الخامس فينفئ بشهادة الناقل ولو ضمناً _بعدم حذف ماله 
دخل من القرائن الخاصّة فى فهم المراد. 

القول الثاني' : وتوضيحه أنّ ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظنّ 


)١(‏ حكى الشيخ الأنصاري هذا القول عن لسان بعض متأخّري المتأخّرين من معاصريه. 


أنظر فرائد الأصول .17١ : ١‏ 


-علئ الأقلّ ‏ بأنّ مراد المتكلّم هو المعنى الظاهر؛ لأَنّه أمارة ظنّية كاشفة عن 
ذلك فاذا لم تحصل أمارة ظبّية على خلاف ذلك أَثّر الظهور فيما يقتضيه . وحصل 
الظنّ الفعلي بالمراد. وإذا حصلت أمارة ظنّية علئ الخلاف وقع التزاحم بين 
الأمارين» فد لايحفل عنثز عل فطل ة#بإرادة المعتى الظااهن بل هن يتحضل 
الظنَ علئ خلاف الظهور تأثّراً بالأمارة الظنّية المزاحمة. 

وعلئ هذا فقد يستئنئ من حجّية الظهور حالة الظنّ الفعلي بعدم إرادة 
المعنى الظاهرء بل قد يقال بأنّ حجٌّية الظهور أساساً مختصّة بصورة حصول الظنّ 
الفعلى على وفق الظهور. 

ويمكن تبرير هذا القول : بأنّ حجّية الظهور ليست حكماً تعبّدياً. وإنما هي 
علئ أساس كاشفية الظهور فلا معنى لثبوتها في فرض عدم تأثير الظهور في 
الكشف الظتّى الفعلى علئ وفقه. 

كاعر الأغره للع موا التعطين با مارك المقييا لقان 
قاف لكيه مون ول خالات لاد بالرقاق وير هاه ول شغلوة بالطوون فيه 


< 


جميعاء وهذا يكشف عن الحجّية المطلقة. 
نجد أنّ التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر فى تحديد الأسعارء إذا ظَنّ بأنّه 
لايريد ما هو ظاهر كلامه, وأنّ المشتري لا يعتمد علئ ظهور كلام البائع في 
تحدايد :ون السلفة إذا كلك يا تي ينغي هاجو ظاهر كلامده وفكذا: 

ومن هنا عمّق المحقق النائينى!" يِل اعتراض الأعلام, إذ ميّر بين العمل 


وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس. فَإِنًا 


(1) كتالقيح الأنضاري' قن :فرائه الأصول :159:45 والنتحئق الحراسائي' فى كفاية 
الأول 01 


(؟) فوائد الأصول ": .١155-1١464‏ 


يدق 8 دروشس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية, والعمل به في مجال الامتثال 
وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين. 

ففي المجال الأول لا يكتفئ بالظهور لمجرّد اقتضائه النوعيء ما لم يؤثّر 
هذا الافنضاء في درجة معندٌ بها من الكشف القعلى . وفى المجال الثاني يكنفئ 
بالكشف النوعي الاقتضائي الظهور تنجيزاً وتعذيراً ولو لم يحصل ظَنٌ فعلي 
بالوفاق, أو حصل ظنٌ فعلي بالخلاف. 

والأمثلة المشار إليها تدخل في المجال الأول لا الثاني . 

يذ لكلاة ور وكا ناصطيجا معنا لاد افنيارأعاام :كته ليده 
نكتة الفرق بين المجالين, ولايحلٌ الشبهة التي يستند إليها التفصيل علئ النحو 
الذي شرحناه انفا . 

فالتحقيق الذي يفى بذلك أن يقال :إن ملاك حجٌّية الظهور هو كشفه , ولكن 
لسعب لكلف وين تقعدق بعالمو بعتن ١ل‏ القرلى يتا بلول 
جَازمة :ما أريد بد:ظاهره عن غيّره؛ لأثّه الأعدف يمزاده :وخر يلحظها بنظرة 
إجمالية , فيرى أَنّ الغالب هو إرادة المعنى الظاهر . وذلك يجعل الغلبة كاشفاً ظَياً 
عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلئ كل كلام صادرٍ منه حينما يلحظه 
شو سارها كتيده ولاه اده رسو ل مق اانا 
ظاهريٌ وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمّية. وهذه الأهميّة قد اكتسبتها 
الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال كما تقدم 
ان 


)١(‏ ضمن أبحاث التمهيد في هذه الحلقة. عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته. تحت 


عنوان : الأمارات والأصول . 


ومن الواضح أنّ قوة الاحتمال المؤثّرة في اهتمام المولى إِنّما هي قوة 
الععياله لا قوة احتمال المكلف, :فين هنا قداط الشكية يحيفية الكفق الملحوظة 
للمواق كوه الظهو ون لاابالظة القملن لدى الشكل: 

وغل 1 الأساس اختلف بعال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات 
الآمرين بالمأمورينء إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل 
ارق بكرو سوط حضون الكل انوا لفسا طق التعتال العاف مدر كبلق للق 
الانوا التوعي لقذه العماته الذافية يمف امف ' 


الخلط بين الظهور والحجّية : 

انُضح مما تقدم أنّ مرتبة الظهور التصوري متقوّمة بالوضع, ومرتبة الظهور 
التصديقى بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقوّمة بعدم 
القرينة المتصلة ؛ لاي ظاهر حال المتكلّم أَنّه يفيد مراده بشخص كلامه, فاذا كانت 
القرينة متصلةَ دخلت في شخص الكلام ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافياً للظهور 
اللعالق واف عو القدينه تسل واخدخل لدف آمل القيون ولبين مركا لد 
ونا حرط لاني الصبر ار لفق وليه يد 

ومن هنا 5 وجه الخلط في كلمات جملةٍ من الأكابر الموهمة ؛ لوجود 
ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة علئ الحجّية, ككلام المحقّق النائيني'" بيذ . 

الأولى : مرتبة الظهور التصوري. 

الثانية :مرتبة الظهور التصديقي علئ نحو يسوّغ لناالتأكيد على أنه قالكذا 
وفقاً لهذا الظهور. 


.08٠ 679:١ أجود التقريرات‎ )١( 


1 م ل ا كدروش فى بعلم الأصبواق ‏ اتحلقة. الكالخة 


الثالثة : مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي علئ نحو يسوّغ 
لنا التأكيد عل أله أراد كذا وفقاً لهذه المركبة:فن الطهور. 

والأولئ لا تتقوّم بعدم القرينة, والثانية تتقوّم بعدم القرينة المتصلة, والثالثة 
تتقوّم بعدم القرينة مطلقاً ولو منفصلة. والحجّية حكم مترتّب على المرتبة الثالثة 
كق الظووو افمش وزدت القرينة المتفضلة: فقدلاً عن 'السعلة_ هديق المرية 
الثالئة من الظهورء ورفعت بذلك موضوع الحجّية. 

وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره. فإِنْه وإنكان علئ حقٌ في جعل الظهور 
التصديقي موضوعاً للحجّية كما تقده!" دكن ١|‏ ليور امس الكاخواني : 
إرادة المعنى الحقيقي استعمالاً جدّياً ليس متقوّماً بعدم القرينة المنفصلة 000 
القريئة المتضلة فقط ؛ لأنٌ هذا الظلهور منشؤه ظهور حال المتكلّم في التطابق بين 
المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي [الأَوّل ]» والتطابق بين المدلول 
التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني . والمنظور في هذين التطابقين شخص 
الكلام بكلّ ما يتضمّنه من خصوصيات. فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدّد مدلوله 
التصوري والمعنى المستعمل فيه تنجّز ظهور حال المتكلّم في أنّ ما قاله 
وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدّاً. ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا 
الظهور الحالي, لا أَنّه يعني نفيه موضوعاً. 

ولهذا كان الاعتماد علئ القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي ؛ لأنّ ذلك 
علئ خلاف الظهور الحالي. ولوكان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفي المرتبة 
التي هي موضوع الحجية من الظهور لمّاكان ذلك علئ خلاف الطبع , ولكان حاله 
حال الاعتماد علئ القرائن المتصلة التي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي على 


)00 في بحث حجية الظهور من هذه الحلقة. تحت عنوان : تث تشخيص موضوع ا لحجية . 


طبق المدلول التصوري. 


الظهور الحالي : 

وكما أنّ الظهور اللفظي حجّة, كذلك ظهور الحالء ولو لم يتجسّد في لفظ 
أنغنا كذكلها كان للحال 00 عرفى ينسبق الماخدق لبوا اجمافا الكتيد. 
غير أن نات العكية إهد لطر افر عير اللكلنه لا ينكق أن ون توه للعقاعة 
وقيامها فعلاً في عصر المعصومين علئ العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر 
الأفعال والأحوال غير اللفظية ؛ لأنّ طريق إثبات قيامها فى الظواهر اللفظية قد 
يكن سند قن النقاء ‏ لقدم اضيرم وقوه لهالل اضر العالبة سروه ين 
الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعدّدة. 

كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجّية لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسشّك 
بالكتاب وأحاديث النبي يِل والأئمّة +9 . كما هو واضح؛ لعدم كونها كتاباً 
ولاتحديثا +وائما الدليل هو السيرة العقلائية علئ أن لا يدخل في إثبات إمضائها 
التمشّك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء ؛ لأنٌ الكلام في حجّية 
هذا الظهور. 


الظهور التضمُّني : 

إذا كان للكلام ظهور في مطلبٍ فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور 
امتقلالق وله :ليون :ضف فى كل روات أجواء ذلك المطليه 

ومثال ذلك : أداة ا قولنا : «أكرم كلّ مّن في البيت», ونفرض أن 
في البيت مائة شخص . فلأداة العموم ظهور في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على 
الاستيعاب, ولها ظهور ضمني في الشمول لكلّ واحدٍ من وحدات هذه المائة, 


حلفا ممكن اام التق تروش فى بعلم الأمول © اتحلقة: الحالتة 
ولاشكٌ في حجّية كل ظواهرها الضمنية. 

ولكن إذا ورد مخصّص منفصل دلّ علئ عدم وجوب بعض أفراد العام, 
ولنفرض أنّ هذا البعض يشمل عشرةً من المائة؛ فهذا يعني أنّ بعض الظواهر 
الفيش فو ف شبقط فج العقوة امسو المفمدن. والستكالتهنا هتوت أذ 
افوقو العمقية الكشرى الى مشمل 0 الاقم شا نر فا اعقة 
ون ؟ ْ 

فإن قيل بالأول كان معناه أنّ الظهور التضمّني غير تابع للظهور الاستقلالي 
فى الحنية وان فيل انا كا سنا العيدية كنا تكون الد كله الالقزامية تابه 
للدلالة المطابقية فى الحجية . 

الا العملى بين القولين : أنّه على الأول نتمسشك بالعام لإثيات الحكم 
لتمام من لم 55 التخضسيى رسن القان قز كيه الظو اهن المضقنيه 
حبيا, ولاق لسوت مل 81 الحم حل يسقل تياد الناقن ولاه 

وقد ذهب بعض الأصولتّين!" إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمُنية 
جميعاً عن الحجّية ؛ وذلك لأنّ ظهور الكلام في الشمول لكلّ واحدٍ من المائة في 
المثال المذكور إِنّما هو باعتبار نكتة واحدة, وهى الظهور التصديقى لأداة العموم 
في أَنّها مستعملة في معناها الحقيقي هرا لاع رمه د علس افك 
تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصّص وإخراج عشرة من المائة 
كدف أن السك الك ظهوو يخالةةواستفمل اللقط قن المتى: المينا عا 

ا تجقط | الظرا هر الستعيد عن سكيد لاني عامس عام لهذا 
الظهور الحالي الذي علم بطلانه. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون 


)١(‏ ذهب إلى ذلك جماعة من العامّة منهم البلخي, راجع مطارح الأنظار : ؟19. 


الأداة قالغال سكسيلة فى فين أو يتاتو كا بتهما صما 
وايّ فرق بين مجاز ومجاز ؟ 

وقد أجاب علئ ذلك جملة من المحقّقين. كصاحب الكفاية'" يله : بِأَنْ 
المخصّص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله فى استعمال الأداة 
فى معناها الحقيقى. وإِنّما يكشف فقط عن عدم تعلّق إرادته الجدّية بإكرام الأفراد 
الذين تناولهم المخصّص» فبالامكان الحفاظ علئ هذا الظهور, وهو ما كنّا نسمّيه 
بالظهور التصديقى الأول فيما تقدم!", ونتصرّف فى الظهور التصديقى الثاني وهو 
ظهور حال المتكلّم في أنّ كل ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدّاً فإنٌ هذا الظهور 
لو خلّى وطبعه بث ينبت أنّ كلّ ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد 
عدا خير اه المشخض كقا عن أن بسطن الأقراة لتدو كا للك كل عرد كاذف 
المخصّص عن عدم شمول الإرادة الجدّية له نرفع اليد عن الظهور التصد يقي الثاني 
بالنسبة إليه. وكلّ فردٍ لم يكشف المخصّص عن ذلك فيه نتمسّك بالظهور 
التصديقي الثاني لإثبات حكم العام له 

وفى باد الأمرقديقطر فن ذهئ الملاخظل أذ هذا العواف ليش صتحيحاً؛ 
لأنّه لم يصنع شيئاً سوى أنه تقل التبعيض في الحجّية من مرحلة الظهور التصديقي 
الأول إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني. فاذا كان الظهور التضمّني غير تابع 
للظهور الاستقلالي في الحجّية فلماذا لا نعمل علئ التبعيض في مرحلة الظهور 
التعيل يلق 'الأول:؟ :وإذا كاة ايع له كذلك فكيفة ثيل فى مرعدلة الطهور 
التصديقي الثاني ونلتزم بحجّية بعض متضمّناته دون بعض ؟ 

وردنا عل هذة 'البلاتعظلة ]5 فد لكة العواك وكنة تق لمعيه 


.705 : كفاية الأصول‎ )١( 
(؟) الحلقة الثانية. تحديد دلالات الدليل الشرعى اللفظى, التطابق بين الدلالاات.‎ 


1 امك ااا التق تروش فى علة الأصون © اتحلقة الحالتة 
مرحلةٍ إلى مرحلةٍ هي : أنّ الظواهر الضمنيّة في مرحلة الظهور التصديقي الأول 
مترابطة ولها نكتة واحدة. فإن ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك 
الظلوانعر العسية, 

والنكتة هي : ظهور حال المتكلّم في أنّه يستعمل اللفظ استعمالاً حقيقياً, 
فإنّ هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أنّ هذا الفرد من المائة داخل في نطاق 
الاستعمال وذاك ذاتفل».وهكة ]قاذ حلضا بأرث اللفظ قن استعمل 'متجانا وا 
المتكلّم قد خالف ظهوره الحالي المذكور فلا موجب بعد ذلك لافتراض أَنّ هذا 
الفرة أو ذا ةداغل فى نطاق الاسسمال» 

وهذا خلافاً الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني . فإ نكتة 
كلّ واحدة منها مستقلّة عن نكتة الباقي» فإنّ كلّ جزءٍ من أجزاء مدلول الكلام 
- أي المعنى المستعمل فيه _ظاهر في الجدّية, فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور في 
بعض أجزا اكلا نيت اللبارف للدت ازور ا جزاء الأخرى من مدلول 
الكلام في الجدّية. وهكذا يثبت أ نَ العام حجّة في الباقي. 

عن ل ل الاشارة إلئ أنّ الاستشكال في حجّية العام في تمام 
الباقي بعد التخصيص -علئ النحو المتقدم إِنّما أثير في المخصّصات المنفصلة 
دون المتصلة ؛ نظراً إلى أنه في حالات المخصّص المتصل -كما في «أكرم كلّ مّن 
في البيت إلا العشرة» ‏ تكون الأداة مستعملةَ في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة, 
غير أن“ المخصّص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده؛ فلا تجوّز 
ليقال أيّ فرق بين مجازٍ ومجاز ؟ 

وعلئ أي حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة» وهى 
لجيه الظهور العضمى ‏ اتضم أن الظؤاهر التضقنية إذا كانت جميعا دكن وأحدة 
وعُلِم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجّية كلّها. وإذا كانت استقلالية في نكاتها 
لم يسقط بعضها عن الحجّية بسبب سقوط البعض الآخر. 
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الدليل العقلي : كلّ قضيةٍ يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم 

والبحث عن القضايا العقلية : تارةً يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه. 
وأخرى كبروياً في حجّية الإدراك العقلي. 

ولاشكٌ فى اليد كروك سنويو نالع لق وي فهو كذلك 
إذا كانت القضية العقلية المعو فعنيا 1 عنص سكا في عليه 
الاستنباط . وأما القضايا العقلية التى ترتبط باستنباط أحكام معيّنةٍ ول تشكّل 
عكر متنا بين الحم هته اجر ْ 

ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول :إما أن تكون قضايا فعلية, 
وان امحكون كقايا شترطية كا لقضنية القعلية نقح قل آدزاك النقل اسععالة 
تكليف العاجز . والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل « أن وجوب شيءٍ يستلزم 
وجوب مقدمته»» فإنٌ مردٌ هذا إلئ إدراكه لقضية شرطية مؤدّاها ا 
وجبت مقدمته ». ومن قبيل إدراك العقل «أنْ قبح فعل يستلزم حرمته». فإِنٌ مردّه 
إلى قضيةٍ شرطيَةٍ مؤدّاها : «إذا قبح فعلٌ حرّم». 

والقضايا الفعلية : إمَا أن تكون تحليلية, أو تركيبية. 
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والمراد بالتحليلية : ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر 
وتحليلهاء كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري؛ أو عن حقيقة علاقة الحكم 
بموضوعه. 

والمراد بالتركيبية : ما يكون البحث فيها عن استحالة شيءٍ بعد الفراغ عن 
تصوره وتحديد معناه؛ من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به 
في موضوعه مثلاً. 

والقضايا الشرطية :إمّا أن يكون الشرط فيها مقدمةً شرعية , من قبيل المثال 
الأول لها. وإمًا أن لا يكون كذلك, من قبيل المثال الثانى لها. 

وكن:الققنا نا |الفرطية الى وكوي قرط |انقدنة عر بف الذلين 
العقلى غير المستقلٌ ؛ 0 فى مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك 
المقدمة من قبل الشارع. ْ 

وكلّ القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمةً غير شرعيةٍ تسمّئ بالدليل 
العقلي المستقلٌ ؛ لعدم احتياجها إلى ضمٌ إثباتٍ شرعي . 

وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أَدلّةَ عقليةَ مستقلّة ؛ لعدم 
احتياجها إلى ضمٌّ مقدمةٍ شرعيةٍ في الاستنباط منها؛ لأنّ مفادها استحالة أنواع 
اماو ١‏ كم ان رق وى حها باذ لرنطان ريم كياد رون الاك 
كقزونه بها كلل امشياطة من القاغد ةالأصيد ليه 000 ْ 

وأمّا القضايا الفعليه التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادةً عن طريق 
صيرورتها وسيلةً لإثبات قضيةٍ عقليةٍ تركيبية والبرهنة عليها. أو عن طريق 
متاعد ها عار وين كيفية تطبيق القاعدة الااصولية: 

ومثال الأول : تحليل الحكم المجعول علئ نحو القضيةالحقيقية, فإِنّه 
يشكّل برهاناً علئ القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في 


موضوع نفسه. 

ومثال الثاني : تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلئ وجوبين 
مشروطين» أو وجوب واحدٍ علئ الجامع مثلاً. فإنٌ ذلك قد يتدخّل في تحديد 
كيفية إجراء الأصل العملى عند الشكٌء ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيأ 
الاعدل له اواتحييون ذا ا 

وسوف نلاحظ أَنّ القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها. 
ققد كقاء ا قفية مخليلة بالتشدير معاي نفل نوه خلال الاتحافات 
المتعدّدة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية, إذ قد يدّعي بعضٌ صيغدٌ تشريعية معيّنة 
فى انوا فت الخهر اله غلك الفديعه وده علن فلك تيم يذه 
الاستحالة قضية تركيبية. 

أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسيرء فيضطرّنا تفسيرها إلى تناول قضايا 
تحليلية أخرى تساعد علئ تفسير تلك القضية. وفى مثل ذلك تدرس تلك القضايا 
الأخرى عادة تمن إطار تلك التضية إذا كان دوزها المطلوت مر قيطا يما لهاامن 
دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. 

وسغارل في ذا يان مامترؤطة من (الفشنا ا ستل الت لط عنامي 

مشتركة في عملية الاستنباط , ثم نتكلّم بعد ذلك عن حجّية الدليل العقلي . 


١‏ إثبات القضايا العقليّة 
قاعدة استحالة التكليف يغير المقدور 


شرطية القدرة ومحلها : 

فى العكلنت ثزانت معدد يبوهن: «الملالكوالازادة.بوالجفلوالادانة.. 

فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الايجات: 

والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة. 

والجعل هو اعتبار الوجوب مثلاً. وهذا الاعتبار تارةً يكون لمجرّد إبراز 
الملاك والارادة. وأخرئ يكون بداعى البعث والتحريك. كما هو ظاهر الدليل 
الذي يتكقل بإثبات الجعل . ' 

والأداش رهق .مرعلة السوؤؤلية السك واستعفاى العفاتته» 

ولا شك في أنّ القدرة شرط في مرحلة الإدانة؛ لأنّ الفعل إذا لم يكن 
مقدوراً فلا يدخل في حقّ الطاعة للمولئ عقلاً. كما أن مرتبتي الملاك والشوق 
غير ابيتين عن دخالة القدرة كشرطٍ فيهما بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى 
صدوره من العاجز وعن عدم دخالتها كذلك بحيث يكون الفعل واجداً للمصلحة 
ومحطاً للشوق حتئ من العاجزء وقد تسمّئ القدرة في الحالة الأولى بالقدرة 
الفرطةه رقي" الهالة القاحة بالفدر#التقلية, 

كفي مويه يهطل ليع :ا لوكت ةا روط سور زع دول لد 
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مائعاً عقلياً عن شمولها للعاجز؛ لأثّها اعتبار للوجوب, والاعتبار سهل المؤونة: 
وقد يوجّه إلى المكلّف علئ الإطلاق لإبراز أَنّ المبادئ ثابتة في حقٌ الجميع . 
ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي. ومن الواضح هنا 
أن التحريك المولوي إِنّما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية» ومع العجز 
لا إدانة ولامسؤولية -كما تقدم -فيستحيل التحريك المولوي. وبهذا يمتنع جغل 
الحكم بداعىالتحريك المولوي. 

وجوه رامقا لديل عرفاً هو جعل الحكم بهذا الداعى فيختصٌ لا محالة 
بالقادرء وتكون القدرة شرطاً فى الحكم المجعول بهذا الداع افر ذا 
تسن قن مو وى كر الس[ بويد تيك اليا د التكلق :تاذ عاد خاريا د 
شار جنار مك كنوه يه لذ يا , لالسدرينا سوا كا اقب ورد لقو 
تكويناً أوضروريّ الترك كذلك, أو كان ممّا قد يقع وقد لا يقع ولكن بدون دخالةٍ 
لاختيار المكلّف في ذلك كنبع الماء من جوف الأرض. فإِنّهِ في كلّ ذلك لا تكون 
القدارة محدمة. 

وثمرة دخل القدرة فى الإدانة واضحة, وأمّا ثمرة دخلها فى جعل الحكم 
الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء. وذلك في ا : 

الأر لك ا مكدر بلسي ذا اراسي ف رهد وسرفن ان وسرت 
العا يمور إتنانا ونقا عدار كوى هذا التدميقيا للملاك علئ المكلف وعدم 
كونه كذلك. فإنّهِ إذا لم نقل باشتراط القدرة فى مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد 
الدليل أمكن التمسّك بإطلاق الدليل لاثبات الو جوب علئ العاجز وإن لم تكن 
هناك إدانة - وتثبت حينئدٍ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له 
وبهدا عرف 51 الغاتد فد فوت لمكو عله القلاك قيعي عليه القضاء وخلافا 
لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فإنٌ الدليل حينئذٍ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات 


الوجوب علئ العاجز, وتبعاً لذلك تسقط دلالته الالتزامية علئ المبادئ , فلا يبقى 
كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء. 

الثانية : أن يكون الفعل خارجاً عن اختيار المكلف, ولكنّه صدر منه بدون 
اختيار علئ سبيل الصدفة . ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسّكنا بإطلاق 
الاليل اكتيات الرهوت عاده عر هذا النكلق وصتين ها صد و عه عدفة 
خينكز مضداقاً للواجب فلا معتيق لوجوي القضاء عليه لحضول الاستيفاء.. وتخلافاً 
لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط, فإنٌّ ما أتئ به لا يتعيّن بدليل [الأداء ] أنه مسقط 
لوجوب القضاء ونافيٍ له بل لابدّ من طلب حاله من قاعدةٍ أخرئ من دليل أو 
أضاة 


حالات ارتفاع القدرة : 

ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة» وفي التكليف قد تكون موجودة 
حين توجّه التكليف, ثم تزول بعد ذلك وزوالها يرجع إلى أحد أسباب: 

الأول : العصيان, فإِنّ الإنسان قد يعصي. ويؤخّر الصلاة حتئ لا يبقى من 
الوقت ما يُتاح له أن يصلّي فيه. 

القاق «الجحيو وذللك يان عكر النكلت مسو عن أذاء الى عقي باز كلق 
ا 00 

الثالث : العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف. 

وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين : الأول والثاني؛ لأنّ القدرة 
حدوثاً علئ الامتثال كافية لادخال التكليف فى دائرة حقٌّ الطاعة, وأمًا فى الحالة 
اأكالدة والتكلني: زذا افوس اليك النعكرفات اندو إذا كان كالما بلدا 
وتماهل في الامتئال حتئ طرأ فهو مُدان أيضاً. 
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وعلئ ضوء ما تقدم يقال عادةً : «إِنْ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى 
الاختيار عقاباً». أي أنه لا ينفى القدرة بالقدر المعتبر شرطاً فى الإدانة والعقاب. 
موان ا لظ وسو لاعفا يعاادا بن لضا به ل الحد” 

وأمًا التكليق ققد يقال اله سقط بطر الععر مطلفاً #سواء كان هذا العسة 
منافياً للعقات والإذاندء أو لاء لله علي أئ خال #كليف. غير المقدوز وهنو 
مستحيل . ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطاً للتكليف وإن 
كان لا يسقط العقاب . وعلئ هذا الأساس يُردّف ما تقدّم من أنّ الاضطرار بسوء 
الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً, بقولهم : «إنّه ينافيه خطاباً». ومقصودهم بذلك 
سقوط التكليف. 

والصحيح أَنْهِم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحركيته فهذا 
واضح إذ لا يعقل محرّكيته مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئاً من العصيان, 
وإن قصدوا سقوط فعليته. فيرد عليهم : أنّ الوجوب المجعول إِنّما يرتفع 
إذا كان مشروطاأً بالقدرة ما دام ثابتاً. فحيث لا قدرة بقاءٌ لا وجوب كذلك. 
وأمّا إذاكان مشروطاً بالقدرة بالقدر الذي يحقّق الإدانة والمسؤولية فهذا حاصل 
بنفس حدوث القدرة في أول الأمر فلا يكون الوجوب في بقائه منوطاً ببقائها. 
والبرهان علئ اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك وهو أن 
التكليف قد جعل بداعي الريك العؤلوى نز ريك مولوي إِلّا مع الإدانة 
ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثاً. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان 
هو القدرة حدوثا. 

ومن هنا صم أن يقال : إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق 
الخطاب والوجوب المجعول أيضاً؛ تبعاً لعدم منافاته للعقاب والإدانة. نعم, 
لا أثر عملياً لهذا الإطلاقء إذ سواء قلنا به أؤ لا فروح التكليف محفوظة على 


كل خال» وق غليعه ساقطة عل كل ال والازانه شخله على اليكلف هتقذ 
بلا إشكال. 


الجامع بين المقدور وغيره: 

ما تقدّم حتئ الآن كان يعني أَنّ التكليف مشروط بالقدرة علئ متعلقه. 
فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف 
يقير المقدونه وأمًا إذا كان ملق نا بين احطتين #إحتداهما تقدورة: 
والأخرئ غير مقدورة, فلا شكٌ ايضاً في استحالة تعلّق التكليف بالجامع علئ نحو 
الإطلاق الشمولي, وامًا تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق 
القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقّق النائيني'" بين إلى أن 
التكليف إذا تعلّق بهذا الجامع فيختصٌ لا محالة بالحصّة المقدورة منه, ولا يمكن 
أن يكون للمتعلّق إطلاق للحصّة الأخرى؛ لأنّ التكليف بداعي البعث والتحريك 
وهو لمكن ل بالسية ان العطه المقدور حاضه فنفس كو نه بهذا الداعى 
بوجت اختضاض التكليق كلك الحمةة وذ هي المتحقى اناق(" ووافقه عناء 
ون الأعاورة" اله ايا شل كلع امود المقدرى وق لسر 
كو لزاب لالادالى يسن الحضا عر دري زولك ان لتقام بين 
المقدور وغير المقدور مقدورء. ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوه. وهذا هو 


الصحيح . 


."51/ :١ أجود التقريرات‎ )١( 
.١5-١7 :0 وانظر جامع المقاصد‎ 717 :١ (؟) حكاهعنه المحقّق النائيني في أجود التقريرات‎ 


اليف اما كي اا تق تروش فى عل الأمبون ‏ اتحلقة الحالتة 

وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصّة غير المقدورة من الفعل 
الواجب صدفةً وبدون اختيار المكلّف. فإنّه على قول المحقّق النائيني يحكم بعدم 
إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصّةٍ أخرئ؛ لأنّه يفترض اختصاص 
الوجوب بالحصّة المقدورة» فما وقع ليس مصداقا للواجبء وإجزاء غير الواجب 
عن الواجب يحتاج الو ادليل: 

وعلئ قول المحقّق الثاني نتمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن 
الوجوب متعلّق بالجامع بين الحصّتين» فيكون المأتئّ به فرداً من الواجب فيحكم 


باجزائه وعدم وجوب الإعادة. 


شرطية القدرة بالمعنئ الأعمّ 


تقدم'" أنّ العقل يحكم بتقيّد التكليف واشتراطه بالقدرة علئ متعلقه ؛ 
لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور. ولكن هل يكفي هذا المقدار من 
لفيا 5 القة مح تيعد ش 

ومن أجل الجواب علئ هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادراً على 
الصلاة تكويناً. ولكنّه مأمور فعلاً باتقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة» للتضادٌ بين 
عمليّتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة الكلت خل الجمع بينهماء فهل يمكن أن 
يؤْمّر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين ؟ 

والجواب بالنفي؛ لأنّ المكلّف وإن كان قادراً علئ الصلاة فعلاً قدرةً 
تكوينية» ولكنّه غير قادرٍ علئ الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق , فلا يمكن أن يكلّف 
بالجمع ‏ ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين ان يكون ذلك بإيجاب واحدٍ او 
اك ممع عام ماسب عي حدق ين لمرو اق قل اناد يدك 0 
يؤمر بالصلاة مَن هو مكدلّف فعلاً بالانقاذ فى هذا المثال وإن كان قادراً عليها 
0 بناً. وذلك يعني وجود قيدٍ آخر للأمر بالصلاة دولك أَمرٍ -إضافة إلى القدرة 
التكوينية, وهو أن لا يكون مبتليّ بالأمر بالضدّ فعلاً فالقيد إذن مجموع أمرين : 
القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضدٌ. وهذا ما نسمّيه بالقدرة التكوينية 
بالمعنئ الأعمّ ولا إشكال في ذلك. وإِنّما الإشكال في معنئ عدم الابتلاء الذي 
يتعيّن عقلاً أخذه شرطأ في التكليف فهل هو بمعنئ أن لا يكون مأموراً بالضدّء أو 


)١(‏ في البحث السابق, تحت عنوان : شرطيّة القدرة ومحلّها. 
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بمعنئ أن لا يكون مشغولاً بامتثال الأمر بالضدّ ؟ 

والأول يعني اذكل مكلّفٍ بأحد الضدّين لا يكون مأموراً بضدّه, سواء كان 
بصدد امتثال ذلك التكليف أؤ لا. 

والقاق نك شقوط الأمر بالفتالاة عقن كلنه بالاقاة تاكن لا مده 
التكليف, بل باشتغاله بامتثاله, فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجّه إليه 
الأمنبالضلاةيوهذا نا :سق عوك الأمرين بالقديى على نهو الترنت» 

وقد ذهب صاحب الكفاية يليه إلى الأول!" مدّعياً استحالة الوجه الثاني ؛ 
لأنّه يستلزم فى حالة كون المكلّف بصدد عصيان التكليف بالاتقاذ أن يكون 
كلا التكليفين فعلياً بالنسبة إليه. ما التكليف بالإنقاذ فواضح ؛ لأنّ مجرّد كونه 
بقلو غطيا نه لذت يتقوطةورو كا الأمر الملاة فالآ كيده سحتى ربكا عوويه: 
لتوفّر القدرة التكوينية, وعدم الابتلاء بالضدٌّ بالمعنئ الذي يفترضه الوجه الثاني, 
وفعلية الأمر بالضدين معاً مستحيلة, فلابدٌ إذن من الالتزام بالوجه الأوّل فيكون 
التكليف باحك القند ين فين توه نافيا التكليفة بالهة الحو 

وذهب المحقّق النائينئ بيثة إلى الثاني7". وهذا هو الصحيح وتوضيحه 
ضمن النقاط الثلاث التالية : 

النقطة الأولئ : أنّ الأمرين بالضدين ليسا متضادّين بلحاظ عالم المبادئ, 
إذ لا محذور في افتراض مصلحةٍ ملزمةٍ في كلّ منهما وشو أكيدٍ لهما معاً. 
ولا بلحاظ عالم الجعل, كما هو واضح. وإِنّما ينشأ التضادٌ بينهما بلحاظ التنافي, 
والتزاحم بينهما في عالم الامتثال؛ لأنّ كلا منهما بقدر ما يحرّك نحو امتثال نفسه 


.177-5175: كفاية الأصول‎ )١( 


(؟) فوائد الأصول .88-:١‏ 


يبعٌّد عن امتثال الآخر. 

النقطة الثانية : أن وجوب أحد الضدّين إذا كان مقيّداً بعدم امتثال التكليف 
القند الالشرى او بالبياء علو مفدانت قوق وحويت تق روط كاردا النطوه 
وشتخجيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافياً فى فاعليته ومح كيته للتكليف 
بالضدٌ الآخرء إذ يمتنع أن شغد إلية عنم امتعال التكليف اعد ادر لأ هذا 
العدم مقدمة وجوبٍ بالنسبة إليه وكلٌ وجوب مشروط بمقدمةٍ وجوبية لا يمكن 
أن يكون محر كاً يها وداعياً إليها. كما تقده ميرهناً ف التحلفة السابقوة. 

وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر الود مسف 
المشروط تبرهن أن هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك 
والامتثال. 

النقطة الثالثة : أنّ التكليف بالضدٌ الآخرإمًا أن يكون مشروطاً بدوره أيضاً 
بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط. وإمّا أن يكون مطلقاً من هذه الناحية . فعلى 
الأول يستحيل أن يكون منافياً للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان 
اناق علق البانى تسل ذلك هذا ء لان التكليف بالضدٌ الآخر مع فرض 
إطلاقه وإن كان يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط, ويصلح ان يستند إليه عدم 
وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط. ولكنّه إنْما يبعّد عن امتثال الوجوب 
النعروظ بتنقريت الدكلك تو امتعال نس الذي يسناوق إفتاءشوط الوجوت 
المشروط ونفي موضوعه. وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط 
يلي امكل امعوي المتارويا ر اعنام لوطتو ل نشد لط لوحن لز 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي. ضمن الحديث عن قاعدة تنوّع القيود وأحكامها. تحت عنوان: 
أحكام القيود المتنوّعة. 


نارق ا ا دروش فى عد الأصول © التحلقة الكالده 
وحفظ شرطه, والوجوب المشروط إِنّما يأبئ عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته 
وشرطه. ولا يأبئ عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأساًء إذ يستحيل أن يكون 
حافظاً القرطة + ومشقطياً رجور 

فهذا ارهن اث الأمريق بالمذيق اذا كاق أجدهما علرة الأفل مشزوطاً 
بعدم امتثال الآخر كفئ ذلك في الكان: قيونهما معا يدون كناف ينهم 

وشكد فرك 1 العقق 2-5 بأد كل وجوب مشروط -إضافة إلى القدرة 
التكوينية يعدم الاعلاء بالتكليف بالقد الأغرء يمت :عدم الافمعال بامشاله: 
ولكن لا أيّ تكليفٍ آخرء بل التكليف الذي لا يقل فى ملاكه أَهمَّيةٌ عن ذلك 
الوسويوبو ا ساروا أو كان اه تفد: ْ 

َأمّا إذا كان التكليف الآخر أقلٌ أهميّة من ناحية الملاك. فلا يكون 
الاشتغال بامتثاله مبئراً شرعاً لرفع اليد عن الوجوب الأهمٌ. بل يكون الوجوب 
الأهمٌ مطلقاً من هذه الناحية, كما تفرضه أهمّيته. 

ومن هنا نصل إلى صيغةٍ عامةٍ للتقييد يفرضها العقل علئ كل تكليف, وهي 
تقيبده بعدم الاشتغال بامتثال واجب ار لايق عه هشه ,عن .هذا الاساين 
إذا وقع التضادٌ بين واجبين -كالصلاة وإنقاذ الغريق, أو الصلاة وإزالة النجاسة عن 
السلجن ب فالعةقت على أن أتهما وجوبة مظلق» واتهما وجوبه مقيّد بعدم 
الكمفعال والكفرى لملكق فد انيدي الفلذك قا كانا مسار ين كان 
الاشتغال بكلّ منهما مصداقاًلِمَا حكم العقل بأخذ عدمه قيداً في كلّ تكليف . وهذا 
على ١:‏ دا من اموي سفزرط بعرم شيا الخو وس الل سن 

وإن كان أحد الملاكين أهدّ كان الاشتغال بالأهيٌ مصداقاً لِمَا حكم العقل 
بأخذ عدمه قيداً في وجوب المهمٌ؛ ولكنّ الاشتغال بالمهمٌ لا يكون مصداقاً لِمَا 


حكم العقل بأخذ عدمه قيداً في وجوب الأهمٌ, وينتج هذا أنّ الأمر بالأهمٌ مطلق, 
والأمر بالمهمٌ مقيّدء وأنّ المكلّف لا بدّ له من الاشتغال بالأهمٌ لكي لا يبتلى 
بمعصية شىءٍ من الأمرين» ولو اشتغل بالمهمٌ لابثّلى بمعصية الأمر بالأهم. 


[ أحكام التزاحم : ] 

ويترق عل هاذكر ناد من كوق لقم التكريدية بالتعدة الاعه رطأ عاماً 
في التكليف بحكم العقل عدّة ثمراتٍ مهمّة : 

منها : أَنّهِ كلّما وقع التضادٌ بين واجبين بسبب عجز المكلّف عن الجمع 
بينهماء كالصلاة والإزالة ‏ وتسمّئ بحالات التزاحم فلا ينشأ من ذلك تعارض 
بين دليلّي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة؛ لأنّ الدليل مفاده جعل الحكم على 
فو كل وطتيج فود النقدوة الر سرف كنادة يناف التعلقه اناب 
وسو حيلة تلك القيود : القدرة التكوينية بالمعنئ الأعمّ المتقدم. ولاتتحضل 
تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تنافٍ بين الجعلين, وحيث لا تنافيّ بين 
جعل وجوب الصلاة المقيّد بالقدرة التكوينية بالمعنئ العو وجعل وجوب 
الازالة المقيّد كذلك فلا تعارض بين الدليلين. 

فإن قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلي «صلٌ» و «أزل» مع أنّ الأول 
يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة, سواء أزال أَؤْ لا والثاني يقتضي بإطلاقه يجاب 
الإزالة. سواء صلّئ أؤ لا ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدّين مطلوباً ؟ 

كان الجواب علئ ذلك : أنّ كلاً من الدليلين لا إطلاق فيه بحدّ ذاته لحالة 
الاشتغال بضدٌّ لا يقلّ عنه أهمّية ؛ لأنّه مقيّد عقلاً بعدم ذلك, كما تقدم. فإن كان 


)١(‏ في بحث التعارضء تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة. 


افيف ل دروشس فى علة الأصتول 7 اتحلقة: القالخة 


الوزاتعتان المعو اتها د سنا رقن قن" لعفت :قا طلا :في كا مانهها الحالة 
الاميهال الاك وان كا 5506 فلا إطلاق في غير الأهي لذلك. وعلئ كلّ 
حالٍ فلا يوجد إطلاقان كما ذكر ‏ ليقع التعارض بينهماء وهذا ما يقال من أن 
باب التزاحم مغاير لباب التعارضء ولا يدخل ضمنه ولا تطبّق عليه قواعده. 

وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلّف عن الجمع بينهماء كذلك 
يكون بين واجب وخرام يعجز المكلّف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك 
الحرام» كما إذا ضاقت قدرة المكلّف فى مورد مّا عن إتيان الواجب وترك الحرام 

ومنها : أنّ القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهمّ ملاكاً 
غلا غيرة ؛ لآن الاستتعال بالأهة ينفي موضوع المهمٌ. دون العكس .ء هذا إذا كان 
هناك أهمٌ. وما مع التساوي فالمكلّف مخيّر عقلاً؛ لأنّ الاشتغال بكلّ واحدٍ من 
المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. وإذا ترك المكلّف الواجبين المتزاحمين معاً. 
السحة عنابلى > اتعلية كل الى ونيو قر كاده العالةء 

ومنها : أن تقديم أحد الواجبين فى حالات التزاحم بقانون الأهمّية لا يعنى 
ل ا في تقديم الحها ريو 
ارين يقن تور ايكيا مغرب موي اذه سهان :1ل تيرق ها مض 
بالوجوب الترتبي . ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليلٍ خاصٌ, بل 
يكفيه نفس الدليل العام؛ أن مفاده كما عرفنا -وجوب متعلقه مشروطأً بعدم 
الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمّية . والوجوب الترتّبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد 
افتراض أهمّية ا لشو 1 

ومن نتائج هذه الثمرة : أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهمٌ 
واشتغل المكلّف بالصلاة بدلاً عن الإنقاذ صحّت صلاته, علئ ما تقدم؛ لأنّها 


مأمور بها بالأمر الترتّبي, وهو أمر محقق فعلاً في حقٌّ من لا يمارس فعلاً امتثال 
الأهم. 

وأمًا إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية يِه القائل بأنّ الأمرين بالضدّين 
لا يجتمعان ولو علئ وجه الترتّب فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة؛ لأنّ 
صحّتها فرع ثبوت أمرٍ بهاء ولا أمر بها ولو علئ وجه الترتّب بناءً علئ وجهة النظر 
المذكورة. 

فإن قيل : يكفي في صحّتها وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر. 

كان الجواب : أن الكاشف عن الملاك هو الأمر. فحيث لا أمر لادليل على 
وجود الملاك. 


ما هو الضدٌ ؟ 

عرفنا أن الأمن بشن عتمقثد .عقلاً بعلم الاشتعال بده الذي لا يقل غنه 
أحقله وانهنا روؤذلف إلا أفرم الكاق بن واعين بي شع اليكلد عن 
الجمع بينهما لا يؤدّي إلى التعارض بين دليليهما. والآن نتساءل : ماذا نريد بهذا 
التضاد ؟ 

والجواب : أثّنا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق 
قذرة المكلف؛ ولكن لا ينطبق هذا علا كل ضدٌّ فهو: 

أولاً : لا ينطبق علئ الضدّ العام؛ أي النقيض ؛ وذلك لأنّ الأمر بأحد 
النقيضين يستحيل أن يكون مقيداً بعدم الاشتغال بنقيضه؛ لأنُ فرض عدم 
الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه , ويكون الأمر به حينئذٍ تحصيلاً للحاصل , 
وهو محال. 

ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكلّ منهما لامطلقاً ولامقيداً 


ليف احا كي اا ا الك دروش فى بعلم الأصول 2 اتحلقة. الحالتة 
بعدم الاشتغال بالآخر. أمّا الأول فلأنّه تكليف بالجمع بين نقيضين. وأا الثاني 
فلأنه تحصيل للحاصل. وهذا يعني أَنّهِ إذا دل دليل علئ وجوب فعل, ودلّ دليل 
آخر علئ وجوب [ تركه ] أو حرمة فعله كان الدليلان متعارضين ؛ لأنّ التنافي 
بين الجعلين ذاتيهما 1 

وثانيا + لانتطيق عل الض د الخاض فى بحالة العدين اللدين لكثالك لهما؛ 
لس السب ناف كيف اده مهال لا عهها ناو وخر انيه 
حينئذٍء والحال هنا كالحال في النقيضين. 

جل :4 اسع المكات من العخ ين شين نا رسال تائيب 
لا التعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدّين اللذّين لا ثالث لهماء 
وإلا دخلت المسألة في باب التعارض. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أنّْ ثبوت 
التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي فى كون كل هن لسري 
مشروطاً بعدم الاشتغال بمتعلّق الآخر. فكلّما أمكن ذلك صم التزاحم, وكلّما 
امتنع الترّب -كما في الحالتين المشار اليهما ‏ وقع التعارض. 


إطلاق الواجب لحالة المزاحمة : 

قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقّي أمرين علئ نحو يدور الأمر بين 
امتثال هذا أو ذاك, كما إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً وابتلي المكلّف بنجاسةٍ في 
المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأساً. وقد لا 0 هناك مزاحمة على هذا 
النحو. وإِنّما تكون بين أحد الواجبين وحصّةٍ معيّنةٍ من حصص الواجب الآخر. 
ومثاله : أن يكون وقت الصلاة موسّعاً. وتكون الإزالة مزاحمةً للصلاة في أول 
الوقتء وبإمكان المكلّف أن يزيل ثم يصلّي. ونحن كنّا نتكلّم عن الحالة الأولى 
من لعز الحمك. :وأمًا الخالةالثائية فقن يفال إثد لا مزائسمة ريق الأمردي الامكان 


امتثالهما معاً. فإنّ الأمر بالصلاة متعلّق بالجامع بين الحصّة المزاحمة وغيرهاء 
والمكلّف قادر علئ إيجاد الجامع مع اللإزالة فلا تضادٌ بين الواجبين, وهذا يعني 
أنّكلاً من الأمرين يلائم الآخرء فإذا ترك المكلّف الإزالة وصلّئ كان قد أتئ بفرد 
من الواجب المأمور به فعلاً . 

وقد يقال : إِنّ المزاحمة واقعة بين الأمر بالازالة وإطلاق الأمر بالصلاة 
للحصّة المزاحمة, فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقتٍ 
واحد. 

والصحيح أن يقال :إنّ لهذه المسألة ارتباطاً بمسأَلةٍ متقدمة, وهي : أنّهِ هل 
يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. 

فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقّق النائيني القائل بامتناع ذلك, 
وأغدنا القزرة التكويته بالعد الأب النسيل عل عدم الاعفال باشتال 
واجب مزاحم لا يقل عنه أهمّيةَ كان معنئ ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصّة 
المعادة بمراحم #وعيرها مدع أيضاً فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر 
بالإزالة. وحينئذٍ يطبّق قانون باب التزاحم, وهو التقديم بالأهمية. 

ولاشكٌ فى ان الأمر بالإزالة أهيٌ ؛ لأنّ استيفاءه وتحضر ذلك الغا نيتنا 
استيفاء الأمر بالجامع يتأتّئ بحصّةٍ أخر ئء وهذا يعني -وفقاً لما تقده!" - أن 
الأمر بالجامع يكون منوطاً بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة, فإن فسّرنا عدم الابتلاء 
بعدم الأمر -كما عليه صاحب الكفاية -كان معنئ ذلك أنّ الحصّة المزاحمة من 
الصلاة لا أمر بهاء فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلّف علئ الإزالة. 

وإة فشر نا :عدم الابتلاك يعدم الاشضال بالشفال المتواب كينا عليه 


)١(‏ في صدر هذا البحثء. تحت عنوان : شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمّ. 


3 لكي هتفك تروش فى علة الأمبول ‏ اتحلقة. الدالتة 
النائيني كان معنئ ذلك أنّ الأمر بالجامع ثابت علئ وجه الترتّب» فلو أتى 
المكلف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة . 

[ ون أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقّق الثاني القائل بإمكان تعلّق 
التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدورء فلا مانع حينئذٍ عن تعلق التكليف 
بالجامع بين الحصّة المبتلاة بمزاحم وغيرهاء فيكون الأمر بالجامع ثابتاً في 
عرض الأمر بالإزالة, فلو أتى المكلف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه 


التقييد بعدم المانع الشرعي : 

قلنا : إِنّ القانون المتّبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهمّ ملاكاً, 
ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد علئ ما استقل به العقل من اشتراطٍ . فقد 
عرفنا أنّ العقل يستقلٌ باشتراط مفاد كلَّ من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنئ 
الأعمّء فإذا فرضنا أنّ مفاد أحدهما كان مشروطاً من قبل الشارع -إضافة إلى 
ذلك - بعدم المانع الشرعي - أي بعدم وجود حكم علئ الخلاف دون الدليل 
الآخرء قَدِّم الآخر عليه ولم ينظر إلى الأهمّية في الملاك. 

كات يدوه الرناءنا عيرق ذ ندر ابوه روي الع كذ[ اقرط 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في الطبعة الأولى, وإنّما هو مضمون عبارة كتبها المؤْلف ري في 
حياته على نسخةٍ معيّنة من تلك الطبعة بحضور أحد تلامذته الفضلاء على أمل إضافتها فى 
الطبعات القادمة, إلا أنّه مع شديد الأسف قد فقدت تلك النسخة -ضمن ما فقد بظلم 
الظالمين ‏ وقد تفضّل هذا التلميذ الوفت بصبٌ ذلك المضمون بهذه العبارة عسى أن تكون 
وافيةَ بمراد السيّد الشهيد يلل . 


على الشخص أن يزور الحسين لفل في عرفة كلّ سنةٍ واستطاع بعد ذلك. فإنّ 
وجوب الوفاء بالشرط مقيّد في دليله بان لا يكون هناك حكم علئ خلافه, بلسان 
(أنّ شرط الله قبل 000 وأمًا دليل وجوب الحجٌ فلم يقيّد بذلك, فيقدّم 
وجوب الحيّ. ولا ينظر إلئ الأهمّية. 

ما الأوّل فلأنّه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر؛ لأنّ وجوب الحجٌّ 
ذاته ‏ وبقطع النظر عن امتثاله -مانع شرعيّ عن الإتيان بمتعلق الآخرء فهو حكم 
علئ الخلاف, والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك فلا موضوع لوجوب 
الوفاء مع فعلية وجوب الحجٌّ. 

وأمًا الثاني فلأن أهمّية أحد الوجوبين ملاكاً إِنّما تؤثّر في التقديم في حالة 
وجود هذا الملاك الأهمٌ, فإذاكان مفاد أحد الدليلين مشروطاً بعدم المانع الشرعيّ 
دل ذلك على أنّ مفاده حكماً وملاكا لا ينبت مع وجود المانع الشرعي . وحيث إن 
مفاد الآخر مانع شرعيٌ فلا فعلية للأوّل حكماً ولاملاكاً مع فعلية مفاد الآخرء وفي 
هذ الشالة لا فح لاحل أحتية زلاك الأول شين الاععان: 

وقد يطلق علئ الحكم المقيّد بالتقييد الزائد المفروض أنّه مشروط بالقدرة 
الشرعية ويطلق علئ ما لا يكون مقيّداً بأزيد ممّا يستقلٌ به العقل بأ نه مشروط 
بالقدرة العقلية . وعلى هذا الأساس يقال :إِنْه فى حالات التزاحم يقدَّم المشروط 
بالقدارة العقلية علق المشتزوط بالقدر»الشترية : فإن كان معاً مكبر وطين بالقدارة 
العقلية جرئ قانون الترجيح بالأهمية. غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة 
الشرعية وما يقابله قد يطلق علئ معنىّ اخر مر بنا في الحلقة السابقة!", فلاحظ , 


ولا . 9 5 


)١(‏ وسائل الشيعة :7١‏ 1917 الباب 8” من أبواب المهورء الحديث الأوّل. 
(؟) في بحث الدليل العقلي, تحت عنوان : قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. 


حك 8 دروس فى علة الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


قاعدة إمكان الوجوب المشروط 


الوتخرني لالاه ورالان رع الجلاك بولا رادا وشعل سكم ود 1 
قله نبال الدار كم قن مون عوو تمففة افا سمال لذو لامر نوست 
ملا اذا أعذنا هذا الواجب فى موخله التلاك تعن أن التضاخة العاتمة :به هق 
عع لعج لع دض ونع لد نع يناد لكا ل ركه بار كن 
فإنٌّ الإنسان الصحيح لا حاجة به إلئ الدواء. وبدون المرض لا يتف الدواء 
أنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبّر عن المرض بان شرط في اتُصاف الفعل بالملاك, 
وكلّ ماكان من هذا القبيل يسمئ بشرط الاقصاف. 

ثم قد نفرض أنّ الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام, فالطعام 
هنا شرط أيضاً. ولكنّه ليس شرطأً في اتّصاف الفعل بالمصلحة» إذ من الواضح أَنّ 
المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرضء وإِنّما الطعام شرط في ترتّب 
تلك النسلحة ركفي اقائيا بعد لضاف العلل بها فالطبيي اموه المذكوو بويد 
أن يوضّح أنّ المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصّةٍ خاصّةٍ من الاستعمال, 
وهي استعماله بعد الطعام . وكلٌ ما كان من هذا القبيل يسمّى بشرط الترتّب تمييزاً 
لقع قر كل الاتضا قو واي الدنوا كشوا كاف مطلويا شويع مح قبل الم ا 
مطلوباً تكوينياً لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط . 

وشروط الاتصاف تكون شروطاً لنفس الإرادة في المرحلة الثانية, خلافاً 
لشروط الترتّب فإنْها شروط للمرادء لا للإرادة» من دون فرق في ذلك كله بين 
الإرادة التكوينية والتشريعية . ا 


فالاتساق ل ورين اق يرت الوان | 5 إذازراى تقس تريسا وك رويد 


كن اما موورة أن اتشرون الدواء لذ اذا كان كذلكولكة إراذة شرئ الدؤان للمريمن 
أو لمن يوجّهه فعليّة قبل أن يتناول الطعام. ولهذا فإنّ المريض قد يتناول الطعام 
لالشيم إلا حرصاً منه عل أن رزب لكاي 00 5 
يوضح أن اول الطعام لينى' فيد لأؤراذ8> بل ع قن للمراد يسعتزة نئ أن الإرادة 
فعليّة ومتعلقة بالحصّة الخاصّة؛ وهى شرب الدواء المقيّد بالطعام. ومن أجل 
لها كانت يددكة فكو | معاد القبد: تقس 

غين أذ الازالاة الى د كرنا انها نقيدة شووطل الأتماف ليمت ستوطة 
بالرجوه العارجى: لهذ لحو طب بوتويدها اوري اللعاط لان ال راد 
0 لادراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في انّصاف الفعل بهاء لا لواقع 
تلك المصلحة مباشرة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثّر في إرادة الانسان لعدم 
ادراقن ولخافله لها روط الاتضاف برحودها القارت حغيلة فى الملف» 
وبوجودها التقديري اللحاظى دخيلة فى الإرادة ا ا فى الدواء إل إذاكان 
الأكنان عريكا جنا مزل إرادة للدواة إل إذا لاحظ الانسان المرض وافترضه في 
نفسه, أو فيمن يتولّئ توجيهه. 

ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتّب ب ينعكس علئ المرحلة 
الثالثة؛ وهي مرحلة جعل الحكم, فقد علمنا سابقاً أنّ جعل الحكم عبارة عن 
إنشائة غلزئ موضوعة المقد والوجوة» فكلّ شروط الأتضاق :و خل نقد رة الوجود 
في موضوع الحكم وتعتبر شروطاً للوجوب المجعول. وأمّا شروط الترنّب فتكون 
باكر قر | الوا حي 

وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقّة : وميّرنا بين الجعل والمجعول -كما م بنا 
في الحلقة السابقة!” -نجد أَنّ الجعل باعتباره أمراً نفسانياً منوطً ومر تبط بشروط 


. فى بحث الدليل العقلى, تحت عنوان : قاعدة إمكان التكليف المشروط‎ )١( 


4 ا اا الع روش فى بعلم الأصول © التحلقة الكالده 
الانّصاف بوجودها التقديري اللحاظى -كالارادة تماماً لا بوجودها الخارجى, 
ولياذا كيرا ما رمحتي الفعل بعين أن ترا سزوظ الاتفا فاخا يها آنا فطلية 
المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي, فما لم توجد 
خارجاً كلّ القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعلياً. وأمًا 
شروط الترتّب فتؤخذ قيوداً في الواجب تبعاً لأخذها قيوداً في المراد. 

وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتتصاف؛ 
أنه مشروط بها في عالم الجعل. 

وما ما يقال من أَنّ الوجوب المشروط غير معقول؛ لأنّ المولئ يجعل 
الحكم قبل أن تتحقّق الشروط خارجاً. فكيف يكون مشروطاً ؟ فهو مندفع 
بالشوريية لخم دو المعفول ياو الالتقات لها كرتا هن إنالة الجعل بالوعوه 
التقديري للشرطء وإناطة المجعول بالوجود الخارجى له. 

وأمًا ثمرة البحث عن إمكان الوجوب 508 وامتناعه فتظهر في بحثٍ 
وق 7 إروساء اللا 1 


. 
2 


)١(‏ تحت عنوان : المسؤوليّة عن المقدّمات قبل الوقت. 


المسؤولية تجاه القيود والمقدّمات 


تنقسم المقدمات الدخيلة فى الواجب الشرعى إلى ثلاثة أقسام : 

الأول فياف الو محفت عليها علي لوسرب وين إتنا نكرو كاك 
بالعنيد الشرعين وده 5 الوجود في مقام جعل لحف عن نهج القضية 
الحقيقية ؛ لأنّ الوجوب حكم مجعول تابع لجعله, فما لم يقيّد جعلاً بشيءٍ لا يكون 
كلم اسيم خفيل فى ماعن وين هده التقيناك التقيمات الريسصورييةة 
كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجٌّ. 

الثاني : المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ 
الشارع لها قيدا في الواجب. وتسمّئ بالمقدمات الشرعية الوجوديه, كالوضوء 
بالنسبة إلئ الصلاة. 

الثالث : المقدمات التى يتوقّف عليها امتثال الأمر الشرعى بدون أخذها 
قيداً من قبل الشارع , كقطع المسافة إلن الميقاك بالسية اله ا لوازي عار 
البعيد. ونصب السُلّم بالنسبة إلئ من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى. 
كبس بالنشتعات المعلنة الر سركي 1 

وبالقارنة ب هديو للقيو نو النتدفاك الوجودة تلاط نمقي 
فو الك يله العرعة الرجردة يساق الارن والهد بو لتقن عار مورذات 
النققة:والتتتدوار المقدية المذكووة وقمة عقليه الشين ينا تحد أ المقدية 
ألمقلفة المح كاثه تفن مقدمة لذاك الفعل.. 

والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلّف تجاه هذه الأقسام من 
المقدماك نر حر في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولئ في جعل المقدمة 


»5 مركي ااا اك دروش فى بعلم الأصول ‏ اتحلقة. الكالتة 
من هذا القسم أو ذاك. 

لاس روت وولية] لدكلق هذا ا لماه عه املف |نالويهو نك للق 
كلّ طلب لا يكون محرّكاً نحو المقدّمات الوجوبيّة, ولا مديناً للمكلف بها ؛ لأنّه 
ارود أده شق دكن كو يهنا علن جاوما ؟ ركنا لكر فا ضر 
المقدمات الوجودية بكلا قسميها ؛ لأنّه فعلىَ قبل وجودهاء فيحرّك لا محالة نحو 
الكاتعاعها لمر عد يعر سملط ,يهن أن مكلف ميدق لاعلا موقيل ذلك 
التكليف عن إيجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف 
المجعول, فقبل أن يصبح التكليف فعلياً لا محركية له نحو المقدمات تبعاً لعدم 
محر كيّته نحو متعلقه ؛ لأَنْ المحرّكية من شؤون الفعلية. 

وإذا افق أن قيداً ما كان مقدّمة وجوبيّة ووجوديّة معأ امتنع تحريك 
التكليف نحوه؛ لتفرّعه علئ وجوده. وإِنّما يكون محركا _بعد وجود ذلك القيد - 
نحو التقيّد وإيقاع الفعل مقيّداً به. 

وأَمّا تحديد الضابط الذي يسير عليه المولئ فهو : أنّ كل ما كان من 
شروط الانّصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيداً للوجوب؛ لا للواجب, فيصبح 
مقدمةً وجوبية . والوجه في ذلك واضح ؛ لأ نه لمّاكان شرطاً في الانّصاف فلا يهتمٌ 
المولئ بتحصيلهء بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليًا قبله لاصبح 
مقدمة وجودية, ولكان التكليف محركاً نحو تحصيله, فيتعيّن جعله مقدمة 
وجوبية. 

وأَمّا ما كان من شروط الترتّب فهو علئ نحوين : 

أحدهما : أن يكون اختيارياً للمكلّف. وفي هذه الحالة يأخذه المولئ قيداً 
للواجب؛ لأنّه يهتمٌ بتحصيله. 1 

والآخر: أن يكون غير اختياري, وفي هذه الحالة يتعيّن أخذه قيداً 


للوجوب إضافة إلئ أخذه قيداً للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب 
به إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محرّكاً نحوه, ومديناً للمكلف به وهو 
غير معقول؛ لعدم كونه اختيارياً. 

وبهذا يتّضح أنّ الضابط في جعل شيءٍ قيداً للوجوب أحد أمرين :إمّا كونه 
شرط الاتّصافء وإمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدوراً. 


1 8 دروس فى علة الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد 

القيد -سواء كان قيداً للحكم المجعولء أو للواجب الذي تعلّق به الحكم - 
قد يكون سابقاً زماناً علئ المقيّد بد وقد يكون مقارناً. فالقيد المتقدم للحكم من 
قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام, مع أنّ هذا الوجوب يبدا 
عند طلوع الفجر . والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلئ الصلاة. والقيد 
المتقدم للواجب من قبيل الوضوء. بناءً علئ كون الصلاة مقيّدةَ بالوضوء لا بحالةٍ 
ستيه قله ينكد ::والقيد المقارى لدم قبل الامتقال بالنشية إن الضلذة: 

وقد أقتد عن فن الققه أحياناً كون القين متأخرا ومَاناً عن المنققد ماله فى 
فوذالحك هدك الحجارة اندر دعق النضول ب بحاء عل اقول بالكشف ومقااء 
في قدا الوابعب سل المنضاقة في البن التنغيل فى صبخة رضيام اللهاز 
النعققم كا قول يعض النني ا ْ ْ 

ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخَّر وعدمه. ومنشاً الاستشكال 
هو : أن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط والمقيّدء ولا يعقل ان 
تتأخّر العلّة أو شيء من أجزائها زماناً عن المعلولء وإلَا يلزم تأثير المعدوم في 
الموجود؛ لأنّ المتأخَّر معدوم في الزمان السابق. فكيف يوثّر في وقتٍ سابتي علئ 
0 : : : 

وقد أجيب علئ هذا البرهان : أمّا فيما يتعلّق بالشرط المتأخّر للواجب 
فبآنَ كون شيءٍ قيداً للواجب مرجعه إلئ تحصيص الفعل بحصّةٍ خاصّة: وليس 


(1) امتهم الشيخ الطوسى زان [ذويسجم ماف الجؤاهر 1 1117: 


القيد علّةَ أو جزء العلة للفعل, والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته إلى أَمرٍ 
مقارن أو متقدم, كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخّر. 

:تاقيم على بالقبرزط المبالكر للح فبأن الحكه «اباوة براايه الجدل: 
وأخرئ يراد به المجعول. أمّا الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري 
اللحاظي, لا بوجودها الخارجي كما تقدّم!" ‏ ووجودها اللحاظي مقارن 
للجعل . وأمّا المجعول فهو وإن كان منوطاً بالوجود الخارجي لقيود الحكم ولكنّه 
ا انار شن دو الى وسور لكقيكيا نكا رفيا قلخي ررقن اننا نه در 
ار 

والتحقيق : أنّ هذا الجواب وحده ليس كافياً؛ وذلك لأنّ كون شرط قيداً 
للحكم والوجوب أو للواجب ليس جزافاً؛ وإنّما هو تابع للضابط المتقدم, 
وحاصله : أنّ ماكان دخيلاً وشرطاً في انّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيداً 
للوجوب, وما كان دخيلاً وشرطاً في ترّب المصلحة علئ الفعل يؤخذ قيداً 
للواجب. 1 

والجواب المذكور إِنْما نظر إلئ دخل الشرط بحسب عالم الجعل في 
نسم الجن ار اتوت لمععرلور يلم ب كقشع انام دشل 
كد راصق كك المقاشة ورج ود فوفد بنذ لإتجوه تفن لاف اليل 
رن ا محر لل لمعي ب كر لد 0ه لفل العا 
الكو افا كيش ا ركوو الام اله ترس النوا قاش 
ليلة الأحد مؤّراً في ترتّب المصلحة علئ الصوم في جار اليه ساق اذا اعد 


< 


يذ اراس كن كد أن كوه الأنواليدا تو كالدون المكووعمد راشي 


)١(‏ تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط. 


1 كي ااا 0 التق تروش فى بعلم الأصون © اتحلقة: الحالتة 
اقصاف الضوم فى يوم السبت بكوته :ذا مصلحة إذا أخذ فيد الوجوت؟ 

ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخّرء ويلتزم بتأويل الموارد التى 
تُوهِم ذلك بتحويل الشرطية من أمرٍ متأخَّرِ إلئ أمرٍ مقارن, فيقال مثلاً : إن الشرط 
فى نفوذ عقد الفضولى علئ الكشف ليس هو الاجازة المتأخرة, بل كون العقد 
نلحوقاً بالآجار: :والشوط فى تضوم الستخاطة يوه الشيت ككرنة عونا 
بالغسل. وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم. 

واثمزة لحك فى الفترظ المعأكر > إمكاناً وامتناعاً د تظين من :تالعية فى 
إمكان الواجب المعلّق وامتناعه, فقد تقدم فى الحلقة السابقة١"‏ أن إمكان الواجب 
المعلّق يرتبط بإمكان الشرط المتآخّر. 

وتظهر من ناحية أخرئ فيما إذا دلّ الدليل علئ شرطيّة شىء» كرضا المالك 
الذي دلّ الدليل علئ شرطيّته في نفوذ البيع وتردّد الأمر بين كونه شرطاأً متقدماً أو 
متأخّراً. فإنّه علئ القول بامتناع الشرط المتأخّر يتعيّن الالتزام بكونه شرطاً 
مقارناً. فيقال في المئال بصحة عقد الفضولي علئ نحو النقل؛ لأنّ الحمل علئ 
الشرط المتأخَّر إن كان بالمعنئ الحقيقي للشرط المتأخَّر فهو غير معقولء وإن كان 
بالنأويل فهو كلت ظاهر: الذلك :+ لذ تظاهر مروطية قسن ارما لأ كون العقد 
ملحوقاً به. وأمّا على الثاني فلابدٌ من اتّباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة أيّ شيءٍ كان. 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب. 


زمان الوجوب والواجب 


لاشكٌ في أَنّ زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله علئ زمان الواجب, 
ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن يبدأ قبله, أَوْ لا ؟ ومثاله : أن يفترض أن 
وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع قلالهم غير أن وماق الواجب يبدا 
بعد ذلك عند طلوع الفجر. 

وقد ذهب جملة من الأصوليِين كصاحب الفصول'"إلى إمكان ذلك , وسمّي 
هذا النحو من الوجوب بالمعلق؛ تمييزاً له عن الوجوب المشروط. فكلّ منهما 
ليس ناجزاً بتمام المعنئ, غير أَنّ ذلك في المشروط ينشأ من إناطة الوجوب 
بشرطء وفي المعلق من عدم مجيء زمان الواجب. 

فإن قيل : إذا كان زمان الواجب متأخّراً ولا يبدأ إلا عند طلوع الفجر, 
فما الداعي للمولئ إلى جعل الوجوب يبدا من حين طلوع الهلال ما دام وجوباً 
معطّلاً عن الامتثال .أو ليس ذلك لغواً ؟ ! 

كان الجواب : أنّ فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك. أي لاتّصاف الفعل 
بكونه ذا مصلحة , فمتئ اتُصف الفعل بذلك استحقٌ الوجوب الفعلي . فإذا افترضنا 
أن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتبء وأنّ ما هو من 
شروط الانّصاف طلوع هلال الشهر فقط , فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتٌّصف 
صوم النهار بكونه ذا مصلحة؛ فيكون الوجوب فعلياً وإن كان زمان الواجب 
مرهوناً بطلوع الفجر؛ لأنّ طلوع الفجر دخيل في ترتّب المصلحة. ولفعلية 


./94 : الفصول‎ )١( 


0 مع ع ا ةبروش :فى عل الاصبوق ‏ اتحلقة. الكالخة 


الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية علئ الرغم من عدم إمكان امتثاله ؛ وذلك 
لأنّه من حين يصبح فعلياً تبدأ محرّكيّته نحو المقدمات, وتبدأ مسؤولية المكلف 
عن ةينات الواحم 

وقد اعترعن لوا رامكان الواتضية المعلق ناغك اضنين:: 

الأول : أن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلّقه , ولكن لا بمعنى 
البعك الفعلىوإلا لكان" الاتبغات والاستثال سلازماً لهة لآ التعت متلا 
الأنساك: 1 بمعنو البعك القباىء آى انه حك قابل للباعدية:.وقابلية البعثك 
تلازم قابلية الانبعاث. فحيث لا قابلية للانبعاث, لا قابلية للبعث, فلا وجوب. 

ومن الواضح أنه في الفترة السابقة علئ زمان الواجب لا قابلية للانبعاث, 
فلا بعث شان وبالتالي لا وجوب. 

ويرد عليه : أن الوجوب حقيقته فى عالم الحكم أمر اعتباري. وليس 
قا المع لكي ١‏ وكا بوب الما لظلون ةن سان اوري ا ايه 
عن ناس امسر تراك راكد السك وى انسل السو يقي 1 
اوسن جزل لتك إعلد ااه لكو ذكون يتتركا عازتاً حلا تبوقة: ولد ليل 
عاو الاديوة حمل .د ان مو بدا 31و21 

الثاني : أنّ طلوع الفجر إِمّا أن يؤخذ قيداً في الواجب فقطء أو يؤخذ قيداً 
في الوجوب أيضاً . فعلئ الأول يلزم كون الوجوب محبّكاً نحوه؛ لِمَا تقدّم من أن 
كلّ قيدٍ يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئٌ من ذلك 
الوجوب. وهذا غير معقول؛ لأنّ طلوع الفجر غير اختياري. 

وعلئ الثاني يصبح طلوع الفجر شرطاً للوجوب. فإن كان شرطاً مقارناً 
فهذا معناه عدم تقدم الوجوب علئ زمان الواجب. وإن كان شرطاً متأخّراً يلزم 
محذور الشرط المتأخَّر. والشيء نفسه نقوله عن القدرة علئ الصيام عند طلوع 


الفجر. فإِنْها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة. 

وين تهنا كنا تقول فى التحلتة الشا يله !17« إن إمكانالرسوية الععلق بتر ف 
علئ افتراض إمكان الشرط المتأخّرء وذلك باختيار الشّقٌ الأخير. 

وخا ثموة البحكفى إمكا نالواحي المعلق فى الأأشنارة اليه" إن شاد 
الله تعالى . 


ل في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب. 
(؟) في البحث القادم, تحت عنوان : المسؤولية عن المقدّمات قبل الوقت. 
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المسؤولية عن المقدّمات قيل الوقت 


اتُضح ممًا تقدم'" أنّ المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب 
إنْما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب.ء ويترتّب علئ ذلك أَنّ الواجب إذا كان له زمن 
متأخّرء وكان يتوقّف علئ مقدمة, ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينهاء ولكن 
كان بالإمكان إيجادها قبل الوقت فلا يجب علئ المكلف إيجادها قبل الوقت. إذ 
لاامسؤولية تجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب. وفعلية الوجوب منوطة 
بالوقت. وتسمّئ المقدمة فى هذه الحالة بالمقدمة المفوتة. 

ومثال ذلك ديلل مكلت فل المواريا اكوا لاي ا ا 
الوضوء بعد الزوال» فيمكنه أن لا يتوضّأ . ولا يكون بذلك مخالفاً للتكليف بالصلاة 
بوضوء؛ لأنّ هذا التكليف ليس فعلياً الآنء وإنّما يصبح فعلياً عند الزوال» وفعليته 
وقتئذٍ منوطة بالقدرة علئ متعلقه في ذلك الظرف؛ لاستحالة تكليف العاجز, 
والقدرة في ذلك الظرف علئ الصلاة بوضوءٍ متوقّفة ‏ بحسب الفرض - علئ أن 
يكون المكلف قد عوتضا قبل الروال هالو شو فيل الزوالإذن يكوو هن مقدمات 
الوجوبء وبترك المكلّف له يحول دون تحقّق الوجوب وفعليّته في حينه, لا أنه 
يتورّط فى مخالفته. ْ 

لكو الي عبان !ف لزاني قو ون لمان وبا كوو اتا مهنا 
القبيل. ومثالها : وجوب الحم الموقوت بيوم عرفة. ووجوب الصيام الموقوت 
بطلوع الفجرء مع أن الحج يتوقّف على السفر إلى الميقات قبل ذلك, والصيام من 


)١(‏ تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات. 


الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شاكٌ في أنّ المكلّف مسؤول 
عن طن المسافة من قبل وجوب الحجٌ. وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل 
وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك, وفي تحديد الضوابط التي 
يلزم المكلّف فيها بإيجاد المقدمات المفوّتة. 

وقد ذُكرت في المقام عدّة تفسيرات : 

التعسير الأول إتكاز الويطوت المعتروط راشا «واشتراضن أراكل وحويه 
فعلينٌ قبل تحقّق الشروط والقيود المحدّدة له في لسان الدليل. وإذا 5 
كدافاي ابلك كن سوتددتاق ار سيد ا مقو اننا ار عع رسا 
كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية إلزام المكلّف بالمقدمات 
المفؤّتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. 

وهذه هي ثمرة البحث في إمكان الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقده!"" 
أنّ الصحيح : إمكان الوجوب المشروط -خلافاً لِمَا في تقريرات الشيخ 
الأنضارى!" الذى تقد بالتفسين المذكور. 

التفسير الثاني : وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط. ولكن يقول 
بإمكان الوجوب المعلق أيضاً. ويفترض أنّه في كلّ موردٍ يقوم فيه الدليل على 
لوو التقرعة المتكتدي قل توحوتةد ها شتككق أن وجوه نعل أ اند 
تا طن زهان لاقي جوف 5ل موود يتوه فيه الداي على ١‏ باوجو دان 
نحكم فيه بمسؤولية المكلف بجا التعومالك المقلة ووهده ع عي البح عد 
انكان الراعت العلق واتساعه: ْ 


)١(‏ تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط. 
)0( مطارح الأنظار : 15. 


" كن الم قد لتقو تروش فى عل الأول اتحلقة. الحالتة 

التفسيز الثالف : أن القدوة الماخوذة فيداً فى :الؤجوبء إن كانت غقلية؛ 
اال ا 
نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليته في ظرفه, وهذا لا يجوز عقلاً؛ لأنّ تفويت 
الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز. 

وإن كانت القدرة شرعيّة, بمعنى أنّها دخيلة في الملاك أيضاً. فلا ملاك في 
فرض ترك المكلف للمقدمة المفوّتة المؤدّي إلى مروف تار الراشو وول 
هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوّتة. 

وعلى هذا ففي كلّ حالةٍ يثبت فيها كون المكلّف مسؤولاً عن المقدمات 
الوونه سك دن الى فرق ردان لاعن كن الوق جلك كا 
أنه فى كلّ حالةٍ يدل فيها الدليل ف 5 القدرة كذلك يقي ا المَقدمَات 
المذفه حر ]نا هذا تمدن باع إن كل يا مو رولا يكفيه ةلل ارايت 
العام ؛ لآنّ دليل الواجب له مدلول مطابقي وهو الوجوب. ومدلول التزامي وهو 
البلاك. ولاهاةافى | البدلل المطابقى مقد بالقدره ورم منقوظ الإطلاق فى 
الدلالة المطابقية يسقط فى الدلالة الالتزامية أيضاً ؛ للتبعيّة, فلا يمكن أن نثبت به 
كون الملاك ثابتاً في حالتي القدرة العف بعاد 


أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم 


قد يفترض تارةً أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. 

وأخرى أخذه في موضوع حكم مضادٌ له. 

وثالثة أخذه في موضوع 56 

ورابعة أخذه في موضوع حكم مخالف. 

ولا شك في إفكان الالحين . وإنمًا وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة 
الأوارية 


أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه : 

أَمّا الافتراض الأولء فقد يبرهّن على استحالته بأدائه للدورء إذ يتوقف كلّ 
من الحكم والعلم به على الآخر. 

وقد يجاب : بأنّهِ لا دور؛ لأنّ الحكم وإن كان متوقّفاً على القطع ؛ لأَنّه 
مأخوذ في موضوعه إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. 

وتحقيق الحال في ذلك : أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك 
الحكم : فإمًا أن يكون الحكم المقطوع دخيلاً في الموضوع أيضاً وذلك بأن يؤخذ 
القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع. وإمّا أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع 
دخل في الموضوع. 

ففي الحالة الأولئ تعتبر الاستحالة واضحة؛ لوضوح الدور وتوقف الحكم 


وأمّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكورء ولكنٌ الافتراض 
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مع هذا مستحيل. وقد بُرَهِن على استحالته بوجوه : 

منها : أنّ الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطاً بنفس القطع, 
وهذا أمر يستحيل أن كيم ءايه اتات ؛ لأنّه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي 
تجعل القاطع دائماً يرى أنّ مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه. 

ومنها : أنّه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف ؛ لأنّ العلم بكلّ تكليفٍ 
يتوقف على العلم بتحقّق موضوعهء وموضوعه بحسب الفرض -هو العلم به, 
فيكون العلم بالتكليف متوقّفاً على العلم بالعلم بالتكليف . والعلم بالعلم نفس العلم ؛ 
لآنّ العلم لا يعلم بعلم زائد, بل هو معلوم بالعلم الحضوري ؛ لحضوره لدى النفس 
باقرةه وهذا يت ترق الع على فس 

لا أنَّكلّ هذا إِنّما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوعه. ولا نجه إذا 
أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبإمكان المولى أن يتوصّل إلى المقصود 
بتقييد المجعول بالعلم بالجعلء وأمّا مّن لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار 
كالمحقق النائيني بل فقد وقع في حيرةٍ من ناحيتين : 

الأولى :1 ند كيك يتوصّل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان 
التقبين النذكلرن كد ؟ 

الثانية : أَنّهِ إذا استحال التقييد استحال الاطلاقء بناءً على د مها رومن اذ 
التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيّين تقابل العدم والملكة. وهذا يعنى أنّ الجعل 
الشرعيّ يبقى مهملاً بلا تقييدٍ ولا إطلاق؛ فكيف رم ةا الجيوان مسق 
المطلق تارةً وفي المقيد أخرى ؟ 

وقد حَلُ يِل ذلك بافتراض جعلٍ ثانٍ يتكفّل إثبات نفس الحكم للعالم 
العمل ١!‏ نيتاه 1١]‏ بيه الشيية, المكلن ويا د ديت طلفد لحيل 
الأول وجهله به إن أريد الإطلاق, وبذلك تتحقق نتيجة التقيبد والإطلاق. وإنّما 


ُعبّر بالنتيجة , لابهما ؛ لأنّ ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل, وإنمًا عرّض عن 
إطلاقه وتقيبده بجعل ثانٍ على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور 
كور النشيد والاطلاق في نفس الجعل الأول ؛ لأَنّ العلم بالحكم الأول أخذ قيداً 
في الحكم الثاني , لا في نفسه, فلا دور . ونظراً إلى أنّ الجعلين قد نَشَآ من غرض 
واحدٍ ولأجل ملاكٍ فاردٍ كان التقبيد في الثاني منهما في قوة التقبيد في الأول . 
ولهذا عبّر عن الثاني بمتمّم الجعل الأول1". ش ش ش 

ورد قله 1 إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول 
14 سومع وى لجل ادل جام كنا عرق 

وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل 
الأول المهمل, فهذا غير معقول؛ لأ نه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع 
العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل . وحينئذٍ نتساءل :أن المجعول بالجعل 
المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم بهء أو لا؟ 

فعلى الأول يعود المحذورء وهو توقّف الشيء على العلم به. وعلى الثاني 
يلزم الخلف, وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه مطلقاً؛ لأنّ ثبوت 
مجعوله بدون توقَفٍ على القيد هو معنى الإطلاق. 

وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسّك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل 
نايك قن وو 1 لت علي دكن عيدو لخلا قيضا نكن 1ل 
كم ل ف فوج سائن القيود المحتملة بالإطلاق. 

وإذن 5 ملفا النائينيَ القائل باستحالة التقييد والإطلاق معاً, 
فلا يمكن 1 أن الاطلاق في الحكم 9-7 فكيف يتمسّك باطلاق الدليل 
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إنيانا لا كتقناك أمر ميل 

وإن بُني على أنّ التقيبد مستحيل والإطلاق ضروريء كما يرى ذلك مّن 
يقول بأنَ التقابل بين التقبيد والإطلاق. تقابل التناقض أو تقابل الضدّين اللذّين 
لا ثالث لهماء فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل؛ لأنّ إطلاق الدليل إِنْما يكشف 
عن إطلاق مدلوله: وهو الحكم. وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. وإنمًا 
الشكٌ في إطلاق الملاك وضيقه, ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاكء لا بإطلاق 
الحكم المدلول للدليل: ولا بإطلاق نفس الدليل. 

ما الأول فلأنٌ إطلاق الحكم إِنّما يكشف عن إطلاق الملاك إذاكان بإمكان 
المولى أن يجعله مقيّداًء فلم يفعل, والمفروض في المقام استحالة التقييد. 

وأمّا الثاني فلأنٌ الدليل مفاده مباشرةً هو الحكم لا الملاك. 


أخذ العلم بالحكم فى موضوع ضدّه أو مثله : 

وأمًا الافتراض الثاني فهو مستحيل ؛ لأنّ القاطع سواء كان مصيباً في قطعه 
أو مخطئاً. يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادّين, فيمتنع عليه أن يصدّق 
بالحكم الثاني وما يمتنع تصديق المكلّف به لا يمكن جعله . وفي حالات إصابة 
القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدّين حقيقة. 

وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع . بجعل حكم 
على القاطع مضادٌ لمقطوعه, واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل 
بالقطع . 

وأمّا الافتراض الثالث فقد يطبّق عليه نفس المحذور المتقدم. ولكن 
باستبدال محذور اجتماع الضدّين بمحذور اجتماع المثلين. 

وقد يجاب على ذلك : بأنّ محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكّد والتوحّدء 


كما هو الحال في «أكرم العادل» و «أكرم الفقير». فإنّهما يتأكٌدان في العادل 
الفقير. 

ولكنّ هذا الجواب ليس صحيحاً ؛ لأنّ التأكّد على نحو التوحّد إِنّما يكون 
في منلّين لا طوليّة وترتّب بينهما كما في المثال؛ لا في المقام, حيث إِنّ أحدهما 
متأخَّر رتبةَ عن الآخرء لترتّبه على القطع به؛ فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع 
المثلين بالتأكّد. 
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الواجب التوصّليّ والتعبّدي 


لا شكٌ في وجود واجباتٍ لا يخرج المكلّف عن عهدتها إلا إذا أتئ بها 
بقصد القربة والامتئال. وفي مقابلها واجبات يتحقّق الخروج عن عهدتها بمجرّد 
الإتيان بالفعل بأيّ داع كان. 

والقسم الأول يسَتَى بالتعتدي. والثاني يسمى بالتوصّلي . والكلام يقع في 
تحليل الفرق بين القسمين؛ فهل الاختلاف بينهما مردّه إلى عالم الحكم 
والوجوب ؟ بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذاً قيداً أو جزءاً في 
متعلق الوجوب التعبّدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصليء أو أن مردّ 
الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم ؟ بمعنى أن الوجوب في كلّ من 
القسمين متعلق بذات الفعل , ولكتّه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفئ إل 
بضمٌ قصد القربة؛ وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاكِ يستوفئ بمجرّد الإتيان 
بالفعل . 

ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلّق 
الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعيّن تفسير الاختلاف بين التعّدي ا صّلَى 
بالوبجة الداي را "مف ليزه لوجم الادل: 1 

وق هنا ته لبيك الل تخنى حال هذه الحيتعها لت وق دده خلنها 
بوجوه : 

الأول : أنّ قصد امتثال الأمر متأخّر رتبةٌ عن الأمر؛ لتفّعه عليه , فلو أخذ 
قيداً أو جزءاً في متعلّق الأمر والوجوب لكان داخلاً في معروض الأمر ضمناً. 
ومتقدِّماً على الأمر تقدّم المعروض على عارضه. فيلزم كون الشيء الواحد 


متقدما ووتاتراً. 

والجواب : أنّ ما هو متأخَّر عن الأمر ومتفّع على ثبوته قصد الامتثال من 
المكلّف خارجاً. لا عنوانه وتصوّر مفهومه في ذهن المولى, وما يكون متقدّماً 
على الأمر تقدّم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره فى ذهن 
اد ريك لقنا لد كمون للد 4 كه د ند عورا لل مال طن 
الجتد د لني :عونا عن ل و ل عو ا ا ده 1 

وكأنٌ صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع. فقد عرفنا 
سابقاً”" أنّ فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجاً. وحيث 
اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع. فَخُيّل له أنّ قصد الامتثال إذا كان 
داخلاً في المتعلق فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعاً لوجوده, 
بينما وجوده متفرّع على الوجوب. 

ونحن قد ميّرنا سابقاً بين المتعلق والموضوع”". وميّرنا بين الجعل 
والمجعول'". وعرفنا أنّ المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجاً: 
لا لوجود المتعلق. وأنّ الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق 
والموضوع؛ لا الخارجي. فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. 

الثانى : أنّ قصد امتثال الأمر عبارة عن محكية الأمر. والأمر لا يحدك إلا 
1-0 فلو كان نفس القصد المذكور داخلاً في المتعلق لأدّئ إلى أنّ الأمر 


)١(‏ تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط. 
(؟) فى بحث الدليل العقلى من الحلقة الأولى. تحت عنوان : العلاقات القائمة بين الحكم 
ومت 3 : 


(5) فى بحث الدليل العقلى من هذه الحلقة, تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط . 


نلف مركي سال ف كدروش فى عل الأمون © اتحلقة الحالتة 
يحرّك نحو 0 هذه 00 وهذا مستحيل. 

وببيانٍ نٌ المكلّف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالاتيان 
بما واه القصد المذكور دخيلاً في المتعلق؛ فهذا يعن أن 
الأمر لم يتعلّق بذات الفعل» فلا يمكن للمكلّف أن ا الامتثال بذات الفعل . 

وإن شئت قلت :إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقّف على أن يكون مصداقاً 
لمتعلّق الأمر. وكونه كذلك ‏ على فرض أخذ القصد في المتعلق ‏ يتوقّف على 
انضمام القصد المذكور إليه, وهذا يودي إلى توقف 3 على نفسه ؛ واستحالة 
الامتثال. ْ 

وقد أجيب على ذلك : بأنٌّ القصد إذا كان داخلاً فى المتعلّق انحلّ الأمر إلى 
أمرون ميق + لكل جتهما بي كه سيو عدن الأمر بذات الفعل, 
والتكر الامو فصن الال لفن الأول وضذله محركاً. 

فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور : بأنّ الأمر الثاني يحرّّك نحو 
ولد كند | فى إلا ول له مو يده كن الشلمن 

ويندفع البيان الثاني : بأنّ ذات الفعل متعلق للأمر؛ وهو الأمر الضمني 
الول 

الثالث : أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ فى متعلق الأأمر كان نفس الأمر قيداً 
ووو اراهن ريق قوسد كيار بارقامن لجا رقي ومو ين 
الوجوب. وهذا د حا يي سيت . وقد مب بنا هذا 
البرهان فى الحلقة السابقة(" 

وقد اورطع للد أذ لوعو شري ررقم اناده ا معي 


. فى بحث الدليل العقلى. تحت عنوان : أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلقه‎ )١( 


قيداً في موضوع الوجوب؛ لأنّه لولم يؤخذ كذلك لكان الأمر محكاً نحو المقيّد 
وهو يساوق التحريك نحو القيد, مع أنّه غير اختياريء فلابدٌ من أخذه في 
الموضوع ؛ ليكون وجود الأمر ومحرٌكيته بعد افتراض وجود القيد. وفى هذه 
الحالة لا يحرّك إلا إلى التقيّد وذات المقيّد. 

وهذا البيان إِنّما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري للواجب قيداً 
في موضوع الوجوب إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب. 
وأثا إذا كان مضموناً كذلك قلى يك الأمن سيكل تعى القيناء لأنهموجود 
بنفس وجوده, بل ينّجه في تحريكه دائماً نحو التقيّد وذات المقّيد. والمقام 
مصداق لذلك؛ لأنّ الأمر يتحقّق بنفس الجعل الشرعى, فأيّ حاجةٍ إلى أخذه 
قيداً في الموضوع ؟ ْ 

هذه أهمٌ براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. 

وكمزة هذا البحف أن الاخدلافببيى الفسدين اذا كان مركه إلى بعالم 
الحكم فبالإمكان عند الشكٌ في كون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً التمسّك بإطلاق 
دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب كما هو الحال في كل 
0 0 0 : : 

وأمّا إذا كان مردّه إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور 
فى متعلق الأمرء فلا يمكن التمسّك بالإطلاق المذكور لإثبات التوضّلية؛ 
لد التوضّلية لا تثبت حينئذٍ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال فى الملاك, 
وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمرء لا مباشرة؛ لأنّ مفاد الدليل 0 الأمتو 
لا الملاك» ولا بصورةٍ غير مباشرةٍ عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر؛ لأنّ 
الإطلاق في متعأق الأمر إِنْما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك إذا كان 
بإمكان المولى أن يأمر بالمقيّد فلم يفعل, والمفروض هنا عدم الإمكان. 


كف وماك ااام التق كدروش فى عل الأصول ‏ اتحلقة. الدالتة 

ؤقد تدك اقيرة أخروض ”قن فال الأضل المي بعبو لفك كن السيدية 
وعدم قيام الدليل: وهى : أنّ هذا الشكٌ مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال ممّا 
يؤْخذ في الواجب على تقدير اعتباره» إذ يدخل في كبرئ دوران الواجب بين 
الأقلّ والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال ممّا لا يؤخذ 


كلك ]الاك فى وبسوية شن وشتريعا ,وا ذم الققاة ف دفر ظ الوانجيت المفووخ 


التخيير في الواجب 


التخيير ثارة يكون عقلياً : وأخرى شبرعياً. فإن كانت البدائل مذكورة على 
نحو التردّد متعلّقاً للأمر في لسان الدليل؛ فالتخيير شرعيء وإلَا فهو عقلي. 

وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخييرء وكيفية 

وفى ذلك عدّة انّجاهات : 

الاتجاء الوه أن لودو عوارة لقعي لتقل تبان بالجاع رقن 
موارد التخيبر الشرعي متعّق بكلّ واحدٍ من البدائل ؛ ولكن مشروطاً بترك البدائل 
الشرىئ. ْ 

وقد يلاحظ عليه : بأنّ الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لاست 
الوجوب التخييريء كما تقدّم فى الحلقة السابقة(", من قبيل تعدّد العقاب بترك 
الانّجاه الثاني : إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيلتزم بأنّ 
الوجوب يتعلّق بالجامع دائماً» إِمّا ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما 
افير الله د اقكد بقدابتوانا سان[ الرفوك الشرري للتسلاك راحد 
والواحد لا يصدر إلا من واحدء فلابدٌ من فرض جامع بين البدائل يكون هو علّة 
تحضيل ذلك الملالك: 

الانّجاه الثالث : التسليم بأنّ الوجوب في موارد التخيير يتعلّق بالجامع 
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دائماً. ولكن يقال : إِنّ وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة لالحصص 
والأفراد. أي وجوب كلّ واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى. وهذه 
الوجوبات بمجموعها لمّاكانت روحاً نفس ذلك الوجوب المتعلّق بالجامع فليس 
من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. 

والفرق بين هذا الانجاه وسابقه : أنّ هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصّة 
بالنحو المذكور, وأمًا ذاك الاتّجاه فلا يلتزم بالسراية, وعليه لا تكون الحصّة 
معروضة للوجوب. بل مصداقاً لمعروض الوجوب . فالوجوبٍ بالنسبة إلى الحصّة 
فى موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الانسان, فإنّ هذا الفرد أو ذاك 
مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها. 

وقد يعترض على الانّجاه الثالث : بأنّ الوجوب فعلٌ اختياريّ للشارع 
يجعله حيثما أرادء فاذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير 
الجامع. فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو 
متفحيل: وان انية أن الشارع يجعل وجوباتٍ أخرى مشروطةً فهو بلا موجب, 
فيكون لغواً. 

ويمكن أن يجاب على ذلك : بأَنّ هذا إنمّا يتمّ في مرحلة جعل الحكم 
والإيجابء لا في مرحلة الشوق والإرادة, إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه 
المرحلة بين حبٌ الجامع وأنحاءٍ من الحبٌ المشروط للحصص. ولا يأتي 
الاعتراض باللّغوية ؛ لأنّ الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم . وهذه الملازمة 
لا برهان عليهاء ولكنْها مطابقة للوجدان. 

وعدا التحليل للوجوب التخييزئ اله ثمرات” 

منها : ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. 

وتيا #تعااقك يقال من أله إذا مك فى وات آله تسيو أ مين فعلى 


القول برجوع التخيبر الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران 
اموي العو دا لي ' قأقيل هناك بالبرا» فقيل بها نهنا اجراتنها عن 
التعييى وا لافاة. 

وعلى القول برجوع التخيبر الشرعي إلى الوجوبات المشروطة -كما يقدّره 
الأتهاء الأول فالمك مرجع إلى الشكٌ في إطلاق الوجوب واشترا تراطه , أي فى 
ثبوته في ال الاتياق يها حمل كوي يدرلا معدلا بوه كل فى الابعوك اراد 
بلا إشكال؛ فتجري البراءة. 


١ 7‏ 0 0.0000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


الوجوب الغيرى لمقدّمات الوّاجب 


تعريف الواجب الغيري : 

اُضح مما تقدم'" أنّ المكلّف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس 
الوجوب المتعلّق به ؛ لأنّهِ يحرّك نحوها تبعاً لتحريكه نحو متعألقه . وهذه المسؤولية 
في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال» 
وإِنْما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة : 

فالمشهور بين الأصوليِين هو : أَنّ يجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمته 
فتتّصف المقدّمة بوجوب شرعيء غير أنه تبعي؛ إِمّا بمعنى أنه معلول لوجوب 
كولفد دسفت ١‏ لسري يا ل ذه للك لقا بذي المقدمة, فهذا 
الملاك بنفسه يؤدّي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسيّاً وبضمٌ مقدّمية المقدّمة يودي 
إلى إيجابها غيريّاً. وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ . 

ويعوّف هؤلاء القائلون بالملازمةالواجب الغيري بِأَنّه : ما وجب لغيره, 
أو ما وجب لواجب آخر. والواجب النفسي بأنّهِ : ما وجب لنفسه, أو ما وجب 
له وحن الخو اومان هلز ال اننال اندر الولخ. ا متاق الشركة الى مباير:: 
فالصلاة. والصيام, والحجّ ونحوها واجبات نفسية. والوضوءء والغسل, وطىّ 
المسافة واجبات غيرية. 

وقد لوحظ عليهم : أن الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا 
لِمَا يترتّب عليها من الفوائد والمصالح. وهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد 


)١(‏ تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات. 


والمضالم + فيصدى عليها أنّها وجبت للغين؛ وهذا يغنى أن كل هذه الواجبات 
مط رن زلا ب ف أظان الرلطك شحنا كنك مك لحهد انيه لذ 
كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

وأعنان قؤلاء على الملاحظة المذكورة يأة الصلاة وإن كانت وانجية من 
أجل المصلحة المترئّبة عليها إلا أنّ هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري؛ 
لأنّ الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره. بل ما وجب لواجبٍ آخرء 
الماع اللحوئه فى إيخات العلا انمع معنا الوسر مها :داج مدن 
على الصلاة أَنّهها وجبت لواجبٍ آخر. 

فإوبالك كنال 5 تلك المصلحة واجبةً مع أَنّ الصلاة الواجبة إِنّما 
اوجبت من اجلها ؟ 

كان الجواب : أنّ الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر 
الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام التبوت, وغاية الواجب إِنّما يجب أن 
تكون مشاركةً للواجب بدرجةٍ أقوئ في عالم الحبٌ والإرادة؛ لأنّ حبّه إِنْما هو 
لأجلها. لا في عالم الجعل والاعتبار؛ الآن الحعن قن يعدا يه المول "مركو دق 
الطاعة على نحو يكون مغايراً لمركز حبٌ الأصيل؛ لِمَا تقدم في بداية هذه 
الخلفة من أ الموان الهاأ ليخد سر يمسق الطاقة في مقدماف مراده لصيل 
كط الاي علا دروي فكو رن الوا بيه فى غالى الل در 

وعلى هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة قدا دده بكرا 
لحقّ الطاعة. ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة. كانت الصلاة واجباً 
نفسياً لا غيرياً؛ لأنّها لم تجب لواجبٍ آخر وإن وجبت لمصلحة مترثّبةٍ عليها. 


(1) في البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته. تحت عنوان : الحكم الواقعي والظاهري. 


هف لم كحي ااام د لتقم دروش فى علة الأصول © اتحلقة. الحالتة 
وخلافاً لذلك الوضوء فإِنّه وجب من أجل الصلاة الواجبة, فينطبق عليه تعريف 
الواجب الغيري. 


خصائص الوجوب الغيري : 

ولاشكٌ لدئ الجميع في أنّ الوجوب الغيري للمقدمة -إذا كان ثابتاً فهو 
لا يتمع بجملةٍ من خصائص الوجوب النفسي , ويمكن تلخيص أحوال الوجوب 
الغيري في ما يلي : 

ولا ؛ أله لسن فالعا للسعراة نزاوي ضور فنتقلة وملقضلة عن 
الوجوب النفسي . بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرّك عن الوجوب النفسي للحجٌّ 
لا يمكن أن يتحرّك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري 
لطٌ المسافة؛ لأنّ إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة 
المولى التشريعية, ولمًا كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها 
ومن أجل التوضل إليذة فلا يد أن تكون إراذة العيد المقاد لها فى إطار إتتتال 
ها 1 

وثانياً : أنّ امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثواباً يما هو امتغال له؛ وذلك 
لأنّ المكلّف إن أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بدايةٌ في 
امتثال الوجوب النفسي, ويستحقّ الثواب عندئذٍ من قبل هذا الوجوب. وإن أتى 
بالمقدمة وهو منصرفٌ عن امتثال الواجب النفسي فلن يكون بإمكانه أن يقصد 
بذلك امتثئال الوجوب الغيري؛ لِمَا تقدّم من عدم صلاحية الوجوب الغيري 
للتحريك المولوي. 

وقالنا 1ت مقالقة الرخوت الو 11 ف اللقدكة قي الوامزها انمه 
لاستحقاق العقاب إضافةً إلى مايستحقّ من عقابٍ على مخالفة الوجوب النفسي ؛ 


وذلك'لكة التفكناق القثانة علق نقالفة :الراجيي ا باش بلحاطل وا عنه 
الواجب من مبادئ وملاكاتٍ تفوت بذلك, ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس 
له مبادئ وملاكات سوى ماللواجب النفسي من ملاك, فلا معنى لتعدّد استحقاق 
العقات: 

ورابعاً : أن الوجوب الغيري ملاكه المقدّميّة. وهذا يفرض تعلّقه بواقع 
المقدمة دون أن يؤخذ فيه أيّ شيءٍ إضافيٌ لا دخل له في حصول ذي المقدمة. 
ومن اهنا كان فض التوتل بالتقدمة الن اصعال الوق والنقدي يها تعره الى 
و م سر لي دا 
فط المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأيّ داع اتّفق يحقق الو أب 0 
ولا يتوقف الحجّ على وقوع هذا الطىّ بقصدٍ قربي. وهذا معنى ما يقال من | 
الواجتبات الغيرية توضلية, 


مقدمات غير الواجب : 

كنا عتّصف:مقذمات الواجت بالوجوب الغيزى.عتد القائلين بالملازمة: 
كذلك تنُص ف مقدمات المسشتحة بالاستحباب الغيري لنفس السبب .وأمًامقدمات 
الحرام فهي على قسمين : 

أحدهما : مالا ينفكٌ عنه الحرام, ويعتبر بمثابة العلّة التامة أو الجزء الأأخير 
من العلّة التامة له. كإلقاء الورقة في النار الذي يترتّب عليه الاحتراق. 

والقسم الآخر : ما ينفك عنه الحرام, وبالإمكان ان يوجد ومع هذا يترك 
الحرام. 

فالقسم الأول من المقدمات يتّصف بالحرمة الغيرية. دون القسم الثاني ؛ 
لآنّ المطلوب في المحرّمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الأول من 


فق معد ا ةبروش :فى عل الاصبواق “ اتحلقة. الكالحة 


المقدمات, ولا يتوقف على ترك القسم الثاني. 
ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام. 


الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري : 

ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها 
من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول قد وقع شيء من التحيّر لدئ 
باحثيها في ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لأوّل نظرة أَنّ ثمرتها إنبات الوجوب 
الغيري. وهو حكم شرع نستنبطه من الملازمة المذكورة. 

ولكنّ الصحيح ع صواب هذه النظرة؛ لأنّ الحكم الشرعي الذي يبحثه 
علم الفقه-ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها _إِنّْما هو الحكم 
القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخا للع موش عا لاتسحفاى المقات وقد 
عرفت أَنّ الوجوب الغيري ‏ على تقدير ثبوته ليس كذلك, فهو لا يصلح أن 
يكون بنفسه ثمرةً لهذه المسألة الأصولية. 

وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي : 

أولاً : أنه إذا اثفق أن أصبح واجبٌ عله تامة لحرام: 1 اجب أهجٌ 
فاذكا ون اللغراء: قار عكر الداورية: طوف لهات 

فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل 
الواجب, فنرجع إلى قانون باب التزاحم, وهو تقديم الأهّ ملاكاً. ولا يسوغ 
تطبيق قواعد باب التعارض.ء كما عرفنا سابقاً. 

وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ؛ لأنّ الحرمة 
تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب, ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة 
على فعلٍ واحد. وهذا يعني أَنّ التنافي بين الجعلين وكلّما كان التنافي بين 


الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطْبّقت عليه قواعده بدلا عن قانون 
باب التزاحم . ش 

ثانياً : أنه إذا اتفق عكس ما تقدّم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفةً 
تتوقفاً على مقدمة مخدمة: كإنقاذ الفريق إذا توقق: على اجنياز الأرهن 
المغصوبة, فلا شكٌ في أنّ المكلّف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم 
وك ان 1ه الحرمة تسقط في هذه الحالة رعايةً للواجب الأهمٌ. 

وأمًا إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراماً إذا 
أنكرنا الملازمة وكذلك إذا قلنا بأنٌ الوجوب الغيري يختصّ بالحصّة الموصلة من 
المقدمة. ولم يرتكب حراماً إذا قلنا بالملازمة وأنّ الوجوب الغيري لا يختصّ 
بالحظه الموضيلة )كا ندا از نكن تعرانا على الأولق قاذ ١‏ سساو الارشن 
المغصوبة حرام في نفسه, ولا يوجد ما يحول دون اتصافه _في حالة عدم التوصّل 
به إلى الإنقاذ 000 وأما أنه لم يرتكب .حراماً على الأخين قلذر الوجوب 
الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة. 


شمول الوجوب الغيري : 
قام القائلون بالملازمة بعدّة تقسيماتٍ للمقدمة. وبحثوا في أنّ الوجوب 
الغيري هل يشمل كلّ تلك الأقسام, أؤ لا ؟ ونذكر في مايلي أهمّ طن القشييات : 
التقسيم الأول : تقسيم المقدمة إلى وو ري ويراة بال ةاخيلية 
كور از الهج والكا كينا حر مكاي | أذ الس يي ققات سوق | عزاكه: 
وقد وقع البحث بينهم في أَنّ الوجوب الغيري هل يعمٌ المقدّمات الداخلية 
الامعنمق ‏ الشسات الخارهةة؟ 
فقد يقال بالتعميم ؛ لأنّ ملاكه التوقف, والواجب كما يتوقف على المقدمة 


هف عم لحو ان 6ك تروش فى بعلم الأصول / اتحلقة. الكالتة 
الخارجية يتوقّف أيضاً على وجود جزئه, إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت 
أخراوه 

ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء. إمّا 
لعدم المقتضي له, أو لوجود المانع. : 

وبيان عدم المقتضي أن يقال : إِنّ التوقف والمقدّمية يستبطن المغايرة بين 
المتوقّف والمتوقّف عليه ؛ لاستحالة توقف الشيء على نفسه. والجزء ليس مغايراً 
للمركّب في الوجود الخارجي, فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري. 

وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال : إِنّ الجزء متّصف بالوجوب 
النفسي الضمني, فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. 

فإن قيل : يمكن أن يفترض تأ كٌدهما وتوحّدهما من خلال ذلك في وجوب 
واحدء فلا يلزم محذور. 

كان الحواي: أن الناكد والتومسن هنا مستعيل #الأن الوجتوي الغيري إذا 
كان سملولا لوصوب التقنى كنا يقال د فيسععيل أن يتحن معه وجكوداً: 
لأسشعالة الوعد ين العلة 00 في الوتعوةه 

التقسيم الثانى التق الوه إل حتل مار ان وق طلا يجوز يا 
11 ااانه لسري كيال كو امكل مينزولا عواانق قل ذلك اوجرا 
دعان هاه :"كد لك كا الرجتوب الففرى ةلاه رقا مطلزال للد طوس 
النفسيء أو [ ملازم ] معه. فلا يعقل ثبوته إلا في فرض ثبوت الوجوب النفسي, 
وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمّت ووجدت, 
فلا معنى لإويجابها. 


)١(‏ تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات. 


النسية الثالك قتي النقرسة إلى يشر شه وعقلبة وعليية 

والمقدمة الشرعية : ما أخذها الشارع قيداً في الواجب. والمقدمة العقلية : 
نانع نك غلنها اه الواكن كوا + والتقوفة العلمية تح ما اضر تنج عليه 
دين الل بالذداذ بالراسية كالجمم بين أطراف اليك سمالي 

ولا شكٌ في أنّ الوجوب الغيري لا يتعلّق بالمقدمة العلمية؛ لأنّها مما 
ليتوف عليها نفس الواجب؛ بل إحواذ .كما لا شكٌ في تعلّقه بالمقدمة العقلية 
إذا ثبتت الملازمة. وإِنّما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية, إذ ذهب بعض 
الأعلام كالم النائيني”" إل إلى أ والمملافةالترع كاله سف اهرت 
العسق لطس على هذا الأساسس انكر وجوبها الفيرق: 

ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض أنّ مقدّميتها 
بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي, ومع أخذها في الواجب ينبسط عليها 
أ خودت 

ونردٌ على هذه الدعوى بما تقدّم أن أخذها قدا ل تحصيص 
ا ل 0 
نا فنا 5 القن شيف 

فإن قيل : إِنّ التقيّد منتزع عن القيد. فالأمر به أمر بالقيد. 

كان الجواب : أنّ القيد وإن كان دخيلاً في حصول التقيّد؛ لأنّه طرف له 
لكنّ هذا لا يعني كونه عينه. بل التقيّد بما هو معن حرفيّ له حظّ من الوجود 
والواقية عار وجوة طر ولاه :رولك هر ملق لاسر القن يننا والمقدانة 


من 


.5560 :١ فوائد الأصول‎ )١( 


(؟) تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات. 
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الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمّت الملازمة. 


موا هه اهو 


تحقيق حال الملازمة : 

والصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والإيجاب. مع التسليم 
بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة. 

أمّا الأول فلأنٌ الوجوب الغيري إن أُريد به الوجوب المترشّح بصورة قهريّة 
من قبل الوجوب النفسي , فهذا غير معقول ؛ لأنّ الوجوب جعل واعتبارء والجعل 
فعل اختياري للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية. 

وإن أريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى, فهذا يحتاج 
إلى مبرّرٍ ومصحّحٍ لجعله, مع أ نّ الوجوب الغيري لا مصحّح لجعله ؛ لأنّ المصحّح 
للجعل _كما تقدّم في محلّه ما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي. وما تحديد 
مركز حقّ الطاعة والإدانة؛ وكلا الأمرين لا معنى له في المقام؛ لأَنّ الملاك مبرّز 
بنفس الوجوب النفسيء والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك 
-كما م بنا قلخا حك 

وأمّا الثاني : فمن أجل التلازم بين حبٌ شيءٍ وحبٌ مقدّمته. وهو تلازم 
لابرهان عليه, وإنمًا نؤمن به لشهادة الوجدان, وبذلك صم افتراض الحبٌ في 
جُلَّ الواجبات النفسية التي تكون محبوبةَ بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها 
المترّبة عليها. ولو أنكرنا الملازمة بين حبٌ الشيء وحبٌ مقدمته لما أمكن 
الديلد جميطووبية هن الواجات اليه 


حدود الواجب الغيري 
وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل والحبٌ معاً أو في 
إحدى المرحلتين على الأقلّ؛ يقع الكلام في أَنّ متعلق الوجوب الغيري هل هو 


العضة النوفيلةافن القدمة أرطي التقدية؟ 

قل يفال بان المسالهمكة 0 مين الجاذمر الفوطن ون داق 
الغيري, فإن كان الغرض هو التمكمّن من الواجب النفسي فمن الواضح أنّ هذا 
الغرض يحصل بطبيعيٌ المقدمة ولا يختصٌّ بالحصّة الموصلة, فيتعيّن أن يكون 
الوجوب الغيري تبعاً لغرضه متعلقاً بالطبيعي أيضاً. وإن كان الغرض حصول 
ااراقب القت زور واتدي التشوقة الوم بو ع انض من روت 
بها أيضاً تبعاً للغرض . 

وفى المسألة قولان : فقد ذهب صاحب الكفاية(" وجماعة!" إلى الأول» 
يا عن الفصول'" وجماعة إلى الثاني. 

ويمكن أن يبرهن على الأول : بأنّ الوجوب الغيري لوكان متعلقاً بالحصّة 
الموصلة إلى الواجب النفسي خاصّة لزم أن يكون الواجب النفسي قيداً في متعلق 
ابحو تعرس التية «الاقه وك انز دن الى ١‏ تصيع الزاشت الشيي 
مقدمة للواجب الغيري. 

ويمكن أن يبرهن على الثاني : بأنَّ غرض الوجوب الغيري ليس هو 
التمكّن, بل نفس حصول الواجب النفسي ؛ لأنّ دعوى أن الغرض هو التمكّن إن 
أريد بها أن التمكّن غرض نفسي فهو تاطلكراحة ول انق كما المقدية 
موصلةً دائماً ؛ لعدم انفكاكها عن التمكّن الذي هو غرض نفسيء مع أنّنا نتكلّم عن 
المقدمة التي تنفكٌ خارجاً عن الغرض النفسي . 


.١57 : كفاية الأصول‎ )١( 
1؟؟.‎ :١ وأجود التقريرات‎ ,587 :١ (؟) منهم المحقّق النائيني في فوائد الأصول‎ 
.87 : الفصول الغرويّة‎ )*( 
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وإن أريد بها أنّ التمكّن غرض غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسيّ 
لامحالة, إذ وراء كل غرض غيريٌ غرض نفسيء فإن كان الغرض النفسي منه 
عوك داجن لشيس م ان ند جو شرك قافن من لز لجا الوا 
اليل لكا ع ود إليه لا محالة. 

فالصحيح إذن : اختصاص الوجوب بالحصّة الموصلة» ولكن لا بمعنى أخذ 
الواجب النفسي قيداً في متعلق الوجوب الغيري كما توهّم في البرهان على القول 
الأول» بل بمعنى أَنّ الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما 
وجدت كان وجود الواجب بعدها مضموناً. 


مشاكل تطييقية : 


استعرضنا في ما سبق "١‏ أربع خصائص وحالاتٍ للوجوب الغيري, وتنصٌ 
الثانية منها على أنّ امتئال الوجوب الغيري لا يستتبع ثواباً. وتنصّ الرابعة منها 
على أَنّ الواجب الغيري توصّلي. وقد لوحظ أنّ ما ثبت من ترتّب الثواب على 
جدلة افق المقتماق: < كننا دلك بعلي الزوايات عيتانى الخالة الثاني للوجوي 
الغيري, وأَنّ ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمّم واعتبار قصد القربة فيها 
ينافى الحالة الرابعة له. 

والجواب : أَمّا فيما يتّصل بالحالة الثانية فهو : أَنّها تنفي استتباع امتثال 
الوسوت التبروى يها هوا امتتقال لها للقواتن, ولتق عرقي الواك على التقدمة 
بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي, وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصّل 
بها إلى امتثاله . وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على 


)١(‏ تحت عنوان : خصائص الوجوب الغيري. 


وأَمّا فيما يتّصل بالحالة الرابعة فإنّها في الحقيقة نما تنفي دخول أيٍّ شيءٍ 
فق :ذاقرة الواح القري زائدا علق ذا شاي التى 550007 
الى قاذ كان الواتعت القتيو يكو قا عن 5ك الفعل ليع أ حلافصد القزبةافى 
متعلق الوجوب الغيري؛ لعدم توقف الواجب النفسي عليه. وإذا كان الواجب 
النفسي متوقّفاً على الفعل مع قصد القربة تعيّن تعلق الوجوب الغيري بهما معاً؛ لأنّ 
قصد القربة فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من المقدمة. وفى كلّ مورد يقوم فيه الدليل 
على عياد به المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة يا 

فإن قيل : أليس قصد القربة معناه التحرّك عن محرّكِ مولويٌ لإيجاد الفعل, 
وقد فرضنا أَنّ الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي -كما نصّت عليه الحالة 
الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري -فما هو المحرّك المولوي 
نحو المقدمة ؟ 

كان الجواب : أنّ المحرّّك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي المتعلق 
بذيهاء وهذا التحريك يتمدّل في قصد التوصّلء هذا إضافةً إلى 1 5 
ونعرد أت تشيرة ملق بالمقدت أحيانا ‏ يقملم ار عن تقد ينها .كا وز لعا 
في الوضوء على القول باستحبابه النفسي . 
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دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء 


لاشكٌ في أَنّ الأصل اللفظي في كلّ واجب لدليله إطلاق أنه لا يجزي عنه 
شيء آخر؛ لأنّ إجزاءه عنه معناه كونه مسقطأً. ومرجع مسقطيّة غير الواجب 
لواحن ا جد عدمة قد ] في الرجرت وزهذا السو مب باطلذق لين الزاجني: 
وهذا ما قد يسمّى بقاعدة عدم الإجزاء. 

ولكن يدّعئ الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استناداً إلى 
ملازمةٍ عقلية, كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الإتيان 
بالمأمور به بالأمر الظاهري. إذ قد يقال بأنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري يدل 
دلالةَ التزاميةَ عقليةَ على إجزاء متعلّقه عن الواجب الواقعي ؛ على أساس وجود 


دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلاً : 

إذا تعذّر الواجب الأصلي على المكلّف فأمِر بالميسور اضطراراً كالعاجز 
عن القيام تشرع في حقّه الصلاة من جلو سٍء فتارةً يكون الأمر الاضطراري مقيّداً 
باستمرار العذر في تمام الوقت, وأخرئ يكون ثابتاً بمجردّد عدم التمكّن في أول 
الوقتة, 

ولنبدأ بالثاني فنقول : إذا بادر المريض فصلّئ جالساً في أول الوقت. ثمّ 
ارتفع العذر في أثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة. ١‏ 

والبرهان على ذلك : أن المفروض أن الصلاة من جلوس التى وقعت منه في 
ول الوقت كانت مصداقاً للواجك: بالأمر الاخطراري: 00 ' 


وحينئذ 0 وجوبها هل هو تعييني أو تخييري ؟ 

والجواب هو : أنه تخييري. ولا يحتمل أن يكون تعيينياً ؛ لوضوح أنّْ هذا 
المريض كان بإمكانه أن يؤْخَّر صلاته إلى آخر الوقت فيصلّي عن قيام. وإذاكان 
وجوبها تخييرياً فهذا يعني وجود عِدلّين وبديلّين يخيّر المكلف بينهما فإن كان 
هذ ان الودلة نهنا ليلذ الاحطر اراي واللعياةة لضي ريه ققد فت العلا ريا 
لأنّ معنى ذلك أَنّ الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصلء فلا موجب 
للإعادة. وإن كان هذان العدلان هما : مجموع الصلاتين من ناحية, والصلاة 
الاختيارية من ناحيةٍ أخرى ؛ بمعنى أنّ المكلف مخيّر بين أن يصلّي من جلوس 
أَوَلةً ومن قيام أخيراً وبين أن يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت, فهذا 
تخيير بين الأقلّ والأكثرء وهو مستحيلء وبهذا يتبرهن الإجزاء. 

وأمًا إذا كان الأمر الاضطراري مقيّداً باستيعاب العذر لتمام الوقت : فتارة 
يصلّي المريض في أَوّل الوقت ثم ير تفع عذره في الأثناء. وأخرى يصلّي في جزءٍ 

من الوقت؛ ويكون عذره مستوعباً للوقت حقّاً. 

ففي الحالة الأولى لا يقع ما أتى به مصداقاً للواجب الاضطراريء إذ لا أمر 
اضطرارىّ فى هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الاجزاء. 

وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة؛ ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء. 
فقد يقال بعدم وجوب القضاء؛ لأنّ الأمر الاضطراري يكشف عقلاً عن وفاء 
متعلّقه بملاك الواجب الاختياريء إذ لولا ذلك لمَا أمِر به. ومع الوفاء لافوت 
الح اتات 

ولكن يرد على ذلك : أن الأمر الاضطراري يصمٌ جعله في هذه الحالة إذا 
كانت الوظيفة الاضطرارية وافيةً بجزءٍ من ملاك الواقع مع بقاء جزءٍ آخر مهم لابدٌ 
من استيفائه, إذ في حالةٍ من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة 
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الاضطرارية في الوقت إدراكاً لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي, ثم يأمر 
بعد ذلك بالقضاء استيفاءً للباقي, فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلاً على الإجزاء 
في هذه الحالة؛ بل يبقى ع القدية مهلها د الال مين لتاق وليدل الأمتن 
الاضطراري وإطلاقه. فقد يستظهر منه الإجزاء ؛ لظهور لسانه في وفاءالبدل بتمام 
مصلحة المبدل, أو ظهور حاله في أَنّه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداءً وانتهاءً, 
فإنٌ سكوته عن وجوب القضاء حينئذٍ يدل على عدمه. 


دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلاً : 


قد تؤدّي الحجّة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي, 
بأن تدلٌ على أنّ الواجب صلاة الظهر مع أنه صلاة الجمعة, أو على أن 9 
طاهر مع أَنّهِ نجس . فإذا أتى المكلّف بالوظيفة وفقاً للحجّة الظاهرية فهل يجزي 
ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجةٍ إلى قيام دليلٍ خاصٌ على الإجزاء , أو يحتاج 
إثبات الإجزاء في كل موردٍ إلى دليلٍ خاصٌء وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم 
لكبو 

قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه؛ لأنْ 
الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحةٍ في مورده 
على نخو يُستوفين به الملاك الواقعى الذي يفوت :على المكلف يسبب التعيد 
بلع اطاهرية: ولاه ونان | نه لزلا امرض يك اين هذا الول لكان 
جعل الأمر الظاهري قبيحاً ؛ لأنّهِ يكون مفوّتاً للمصلحة على المكلّف وملقياً له فى 
المفسدة؛ ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعيّن الإجزاء, فلا تجب الاعادة 
فضلاً عن القضاء؛ لحصول الملاك الواقعى واستيفائة» والبناء على الاكتشاف 
الذدكوو ينان اقول بالنبيه فى غيل المسفويسى 21 الأمارة النيقة بكرن 


سبباً في حدوث ملاك في موردها. 

و ل لي 

أولاً : أنّ الأحكام الظاهريّة على ما تقدم'" -أحكام طريقية لم تنشأً من 
مصالح وملاكاتٍ في متعلقاتها. بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وقد مر 
دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. 
ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكاتٍ ‏ على ما ادّعي - للزم 
التصويبء إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعى 
بعل امو اللحرمان فى متها قرا برقل هات الاستار” 
ويتعلق بالجامع بين الأمرين, وهذا نحو من التصويب. 

وثانياً : إذا سلمنا أنّ ما يفوت على المكلف بسبب الحجّة الظاهرية 
من مصالح لابدٌ أن تضمن الحجّة تداركه. إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة 
إلا بقدر ما يفوت بسببهاء فإذا فرضنا اتكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن 
ماقا بيتك الحلئة لأ ظيلة الصلذة فى أول وسيا تناكل تمل ملك الراهم» 
لإمكان استيفائه معهاء وهذا يعنى أنّ المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري 
لماه قن سلولة الأخار: والهد النملى بها بالنخو الى برها يخبير:المكلف 
بهذا السلوك, وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتهاء فاذا انقطع التعبّد 
في أثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى أمد المصلحة . وهذا ما يسمّئ بالمصلحة 
السلوكية, وعليه فلا موجب للإجزاء عقلاً. 

نعم» يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهّم حكومة بعض أدلة الحجّية على 


)١(‏ في هذه الحلقة, عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته. تحت عنوان : وظيفة 
الأحكام الظاهريّة . 
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أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعهاء وقد أوضحنا ذلك سابقاً'". وهو 
إجزاء مبنئٌ على الاستظهار من لسان دليل الحجّية, ولا علاقة له بالملازمة 

ويأتي دفع هذا التوهّم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة 
الظاهرية في مباحث التعارض'" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هذه الحلقة. عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته. تحت عنوان : التتصويب 
بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهريّة . 

(0) لم يتطوّق الماتن يي إلى هذا الأمر في مباحث التعارض من هذه الحلقة, فعلى الراغب 
الرجوع إلى بحث الإجزاء من تقريرات أبحائه يلإ. وذلك في الجزء الثاني من كتاب بحوث 


في علم الأصول : ١61‏ - 177. 


امتناع اجتماع الأمر والنهى 


لا شكٌ في التضادٌ بين الأحكام التكليفية الواقعية. وعلى هذا الأساس 
يمتنع اجتماع الأمر والنهي ؛ لتضادّهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك: وبلحاظ 
النتائج وعالم الامتثال. 

ما الأول فلأنٌ مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية؛ ومبادئ النهي هي 
0 . ا 

وما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معاً. وعدم امكان الترتب 
ديما: 0001 في مباحث القدرة'" أنه كلّما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع 
بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتّب يين أمزيهما وحكميهما امتنع جغل 
الحكين. 

وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيءٍ ودل دليل آخر على النهي 
عنمن قل ررق بجو لاقم كان 1 ادن معدا مقن لتنا فو ينابسا 
سيب النضاة في عالم الملاك أوّلاً» وينسبب ضيق قدرة المكلف 7 الجمع بين 
الامتثالين مع عدم إمكان الترتّب ثانياً. 

وَهذا مها لا اشكال قيذ من حيت الأساسسن»:ولكنق قد تتفترض يعدن 
الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقَّاً على 
شيءٍ واحدء فيزول الامتناع ولا ينشا التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص 


10 تصن بعك مرطية القدره باللعتى الأستصيع امات الذلبل السقرى فكت عتتوان يبنا حي 
الضدّ ؟ 
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كلق الكموضياف فو اا 


[[اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد : ] 


الخصوصية الأولى : أن نفترض تعلّق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير 
العقلي بين حصصها وتعلّق النهي بحصّةٍ معيّنةٍ من حصصها ٠‏ من قبيل «صلٌ» 
و«لاتصلٌ في الحثام» وهذا الافتراض.يوجب اختلاق المتعلّقين بالاطلاق 
والعيدوول قلق اذاه نونعي زوآل السو الثاى السناف وهو مق قدرة 
المكلف عن الجمع 0 الامتثالين ؛ وذلك لأنه إذاكاق بإمكان النكان أن يضلي 
في غير الحمّام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. 

وإِنّما المهمّ تحقيق حال السبب الأول للتنافى, وهو التضادٌ فى عالم 
الحنادت لقيال وورراد انضاء لا :روي عاد مسا الجا ولا فدوق 
آل التعظلة وو اللحرويتة كته فاكنة الحضة «فلم يتّحد المعروض لهما اوعداستية 
على بحثٍ تقدم في التخيير العقلي أنه هل يستبطن تخييراً : خيرغيا ووجوباتٍ 
مشروطةً للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ ؟ فإن قيل باستبطانه ذلك لم يُجْدٍ 
اختلاف المتعلّقين بالإطلاق والتقيبد في التغلّب على السبب الأول للتنافي؛ لأنّ 
ونشو لحان موري وار نا ف ال اشرو رن اكد لاط اكور 
انّجه القول بعدم التنافي وجواز الام بالمطلق والنهي عن الحصّة. 

غين أن مدوسة المحفق النائيتى 1" .يله برقدت على التداقئ بين الأمر 
بالمطلق والنهي عن الحصّة بطريقةٍ أخرئ منفصلةٍ عن الاستبطان المذكور. وهي : 
أ اويا سيق يس 21 را حب لوحلا بطاقا موير اي اخصسة الى 


.171- 20 راجع فوائد الأصول ؟:‎ )١( 


مؤدّاه الترخيص في تطبيق الجامع على أيّ واحدةٍ من تلك الحصص . وهذا متعدّد 
بعدد الحصص.ء وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصّة [المعروضة ] 
للنهي ينافي هذا النهي لا محالة؛ لأنّ نفس الحصّة معروضة لهما معاً. فالتنافي 
لايقع بالذات بين النهي عن الحصّة والأمر بالمطلقء بل بين النهى عن الحصّة 
والترخيص فيها الناتج عن إطلاق متعلّق الأمر. 

والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها بدعوئ الاستبطان 
اتويات لمعا طرف مدو 4 حساك كاف هن روت الاق 
والنهى على نحو الكراهة عن حصّةٍ من حصصه؛ لأنّ الكراهة لا تنافى الترخيص» 
5 5 فسّر الميرزا كراهة الصلاة فى الحمّام وأمثالها. وأمًا 5 بلك 
الاستبطان المذكور سابقاً فالتنافي ا بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصّة, 
سواء كان تحريميا او كراهتيًا . 

ولكنّ التحقيق : أَنّ طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة ؛ لأنّ 
الإطلاق ليس ترخيصاً في التطبيق ولا يستلزمه : 

خا كه ل خيصاً فلأ حقيقة الاطلاق -كما تقدّه "١١‏ -عدم لحاظ القيد 
مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. 

وما أَنّهِ لا يستلزم الترخيص. فلأنٌ عدم لحاظ القيد إِنّما يستلزم عدم 
المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أيّ حصّةٍ من الحصصء وعدم المانع 
من قبل الأمر شيء, وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي 
شيء آخرء وما ينافي النهي عقلاً هو الثاني دون الأول. 


(1) فى بحث الإطلاق من أبحاث تحديد دلالات الدليل الشرعى. تحت عنوان : التقابل بين 
الإطلاق والتقييد. 
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وعلى أيّ حالٍ فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي 
غلى الرغ فى الالختلافبدبالاطلاق والشيد بين المعلفيع تتصل سيد إلى 
وض الا كريس كنا لش م 


[اختلاف الأمر والنهى في عنوان المتعلّق : ] 

الخصوصية الثانية : أن نفترض تعدّد العنوان, وتعلّق الأمر بعنوانٍ والنهي 
براق اعروزوك ا و« السوان فد منت يضرا ٠‏ اجنين زور قع الحتا ف بعاد 
وجهين : 

الأول : أنّ تعدّد العنوان يبرهن على تعدّد المعنون. 

والثاني : دعوى الاكتفاء بمجرّد تعدّد العنوان في دفع التنافي ؛ مع الاعتراف 
بوحدة المعنون والوجود خارجاً. 

ما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبيه أي بتقريب استبطان 
الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصصء وبتقريب استلزامه الترخيص في 
التطبيق على الحصّة المنافي للنهيء إذ مع تعدّد الوجود الخارجي لا يجري 
كلا هذين التقريبين. 

ولكنّ الإشكال في تمامية هذا الوجه. إذ لا برهان على أَنّ مجرّد تعدّد 
العنوان يكشف عن تعدّد المعنون خارجاً؛ لأَنّ بالإمكان انتزاع عنوانين من 
موجودٍ خارجيٌّ واحد. 

عم إذا قت ت أنّ العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثّل حقيقته النوعية فمن 
الواضح أنّ تعدّده يساوق تعدّد الشيء خارجاً, إذ لا يمكن أن يكون للشيء 
الخارجيّ الواحد ماهيتان نوعيتان, ولكن ليس كلّ عنوان يشكّل الماهية النوعية 
فويس دل كفر | ها يكو عد العنا ودع المرقية المتترهة: 


وأَمّا الوجه الثانى فحاصله : أنّ الأحكام إِنّما تتعلّق بالعناوين والصور 
لتقف ارخا مسي لش رسن اشر اواقاك ان المن روفن انق النشن تدا كوا 
ذلك في عدم التنافي. ‏ - 1 

فإن قيل : إِنّ العناوين في الذهن إِنّما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرأة 
للخارج» وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوشط 
العنوان, والوجود الخارجي واحد فلا يمكن يفيت مر ونهي عليه ولو بتوشط 
عنوانين. 

كان الجواب على ذلك : أنّ ملاحظة العنوان في الذهن مرآةً للخارج عند 
جعل الحكم عليه لا يعني أَنّ الحكم يسري إلى الخارج حقيقةً» وإِنّما يعني أن 
العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصبء لا بما هو صورة ذهنية. 

وهذا الوجه إذا تم إنمًا يدفع التنافي بالتقريب الأول, أي بدعوى الاستبطان 
المذكور سابقاً, فإنّ الأمر بجامع الصلاة إذاكان يستبطن وجوباتٍ مشروطةً بعدد 
الحصص فكلٌ وجوب متعاّق بحصّةٍ من حصص الصلاة بهذا العنوان, لابها بما هي 
عه رن خض السين» انها في :نينا المعويات التقتروطه والدوئ يعد 
لاف سد الضوان: ْ 

ولكنّ الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقّق 
النائيني , وهو المنافاة بين النهي عن الحصّة والترخيص في التطبيق ؛ لأنّ إطلاق 
الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيّد بهذه 
الحالة فهو منافٍ لتحريم هذه الغصبيّة لا محالة. 


[[اختلاف الأمر والنهي في زمان الفعليّة : ] 
الخصوصية الثالثة : أن نسلّم بأنّ الخصوصيّتِين السابقتين غير نافعتين لدفع 
التنافي, وأنّ الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي 


ذم امك ااا كعك دروشس فى علع الأصون > اتحلقة. الحالتة 
بعنوانين, ولكنّنا نفترض أنّها متعلّقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية 
زماناً. فيبحث عمّا إذا كان هذا نافعاً في دفع التنافي, أَوْ لا. ومثاله المقصود حالة 
طروء الاضطرار بسوء الاختيار. 

وتوضيحه : أنّ الإنسان تارةً يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره, 
وأخرى يدخلها بسوء اختياره؛ وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطراً إلى 
التصرّف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمّنه الخروج» غير أنّ هذا المقدار يكون 
تقتطوا البدلا سو حارف البجالة الأول بوسضطةا النه سوع الحسيا رفن 
الحالة الثانية. ويترئّب على ذلك أنّ هذا المقدار فى الحالة الأولئ يكون 0 
فيه من قِبَل الشارع, خلافاً للحالة الثانية ؛ لأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا يناقي 
المسؤولية والإدانة, كما تقده'", ولكنٌ النهى ساقط على القول المتقدّه'" بأنّ 
الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً. وينافيه خطاباً. 

وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقاً وكان بإمكان المكلف أن يصَلَى حال 
الخروج بدون أن تطول بذلك مدّة الخروج فصلّى بنفس خروجه., فهذه صلاة في 
المكان المغصوب, ولا شكٌ في وجوبها في الحالة الأولى ؛ لأَنّ الخروج باعتباره 
مضطرّاً إليه لا بسوء الاختيار غير منهييٌ عنه منذ البدء . وأمّا في الحالة الثانية فقد 
يقال بأنّها منهي عنها ومأمور بها غير أنّالنهى والأمر غير متعاصِرّين زماناً . ومن 
هنا جاز ا فعا ت:وذلك لان النهون سقط خطا ءا بالا ضطر ان الحاضا سوه 
لكا رار اع ل يناع نفلا وذ انرو الشركة إن العاف حال اللخر و يعد 
سقوط النهي, فلم يجتمعا في زمانٍ واحد. 


)١(‏ و(5) في بحث قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. تحت عنوان : حالات ارتفاع 
القدرة. 


ولكنٌّ التحقيق : أَنّ ذلك لا يدفع [التنافي ] بين الأمر والنهي؛ لأنّ سقوط 
النهي لو كان لِنَسْخ وتبدّلٍ في تقدير الملاكات لأمكن أن يطراً الأمر بعد ذلك. وآمًا 
إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيانء فهذا إِنْما 
يقتضي سقوط الخطاب؛ لا المبادئ. فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل 
- : 

هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأنّ الاضطرار بسوء الاختيار 
ينافي الاختيار خطاباً. وإذا أنكرنا هذه المنافاة فالأمر أوضح. 


[ اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسئة : ] 

وقد واجه الأصولتيّون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في 
المقام. وحاصلها : أَنّه قد افترض كون الخروج مقدّمةَ للتخلّص الواجب من 
الغصب, ومقدّمة الواجب واجبة, فيكون الخروج واجباً فعلاً مع كونه منهيّاً عنه 
بالنهى السنابق الذي لايزال فعلياً بخطابه وروحهمعاً, أو بروحه وملاكه فقظ على 
الأقل. فهل يلتزم بأَنّ الخروج ليس مقدمة للواجب. أو بتخصيص في دليل حرمة 
التصرّف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي, من أوّل الأمر عن هذه الحصّة 
من التصرفء أو بانخرام فى قاعدة وجوب المقدمة ؟ وجوه, بل أقوال : 

ما الوجه الأول فحاصله : أن الخروج والبقاء متضادّان, والواجب هو ترك 
البقاء. وفعل أحد الضدّين ليس مقدمة لترك ضدّه كما تقدّم في الحلقة السابقة!". 

وهذا الوجه -حتّى إذا تدّ لا يحل المشكلة على العموم؛ لأنّ هذه المشكلة 
لا تواجهها فى .هذا المثال فقط, بل فى الات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية 


)١(‏ فى بحث الدليل العقلى. تحت عنوان : اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضدّه. 
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فيها ء من قبيل مَنْ سبّب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مُهلكِ ينحصر علاجه 
بشرب الشراب المحدرّم, فإنّ مقدّمية الشرب فى هذه الحالة واضحة. 

وأا الرنفه الثاني وا يماك لالد لع وا وزقا لالض 
المذكون تدر ان جا لخر المتتكلة 

وأمًا الوجد العالت'فهو المتمئن:وذلك يأن يقال إن المقدمة: من ناحية 
انقسامها إلى فردٍ مباح وفردٍ محرّم على أقسام : 

أحدها : أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلاً. وفي هذه الحالة 
ينّجهِ الوجوب الغيري نحو غير المحدّم خاصّة ؛ لأنّْ الملازمة التي يدركها العقل 
لاتقتضي أكثر من ذلك . 

انيها : أن تكون منحصرةً أساساً ‏ وبدون دخل للمكلف في ذلك في 
ارد قد ور 1 لعا ره لوي لحرو لل ار امدق اكد 
الوجوب النفسي م درم الحرمة حينئذٍ. 

ثالثها : أ ن تكون منقسمة أساساً إلى فردٍ مباح وفردٍ محرّم و البكلف 
عجّر نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح, وفي هذه الحالة يدرك العقل أن 
الانحصار في الفرد المحرّم غير مسوّغ لتوجّه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء 
الاختيار, فالفرد المحرّم بظلّ على ما هو عليه من الحرمة, ويكون تعجيز المكلف 
نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرّم على حرمته تعجيزاً له 
شرعاً عن الإتيان بذي المقدمة ؛ لأنّ المنع شرعاً عن مقدمة الواجب تعجيز شرعيّ 
عن الو الح ولق كان هذا المح نافيا سوم اكهاز اليكلف فيفط الخطات 
المتكفّل للأمر بذي المقدمة على القول المشهورء دون العقاب والادانة. 

غير أَنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمّة 
المحدّمة؛ لأنّ ذلك أهون الأمرين, وهذا يودي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد 


المحوة نى النقدمة) غير أنه لكا كان امنشا هذا الأضطرار أساساً شو الالمغبار 
فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب. وينتج عن ذلك : أن الخطابات 
كلّها ساقطة فعلاً. وأنّ روحها بما تستتبعه من إدانةٍ ومسؤوليةٍ ثابت. 

وفي كلّ حالةٍ يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لايختلف الحال في 
ذلك بين الأمر والنهي النفسيّينء أو الغيريّينء أو الغيريّ مع النفسيّ؛ لأنّ ملاك 
الامتناع مشترك, فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوباً ومبغوضاً لنفسه, 
كذالك ل يسك | يكو صو قود ودف ال 1 لقا وال 
متنافيان بسائر أنحائهماء ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في 
عله لحيل و سكي لكك لميرفنا تداق مرميلة المبادة »وها كا فى ترق 
ملاك الامتناع ؛ لأنّ نكتة الامتناع تنشاً من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود 


[ ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي : ] 

وما ثمرة البحث في شاه الاجتماع فهي : 5 على الامتناع يدخل 
الدليلان المتكفّلان للأمر والنهي في باب التعارضء ويقدّم دليل النهي على دليل 
الأمر؛ لأنّ دليل النهي إطلاقه شمولي. ودليل الأمر إطلاقه بدلي. والإطلاق 
العسرلن افو 

وأمّا على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين, وحينئذٍ فإن لم ينحصر 
امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام 
الامتثال فلا تزاحم أيضاً» وإلَا وقع التزاحم بين الواجب والحرام. ْ 

وأمّا صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط يما ذكرنا 
من التعارض والتزاحم» بأن يقال : إِنّهِ إذا بي على التعارض بين الدليلين وقدّم 
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دليل النهي فلا يصمّ امتئال الواجب بالفعل المذكورء سواء كان واجباً توضلياً 
أو عبادياً؛ لأنّ مقتضئ تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له. 
فالأيكوق فميدافا الواع: واعراءغين الوالحن حسن الوا عاق تخلاق 
القاعدة. كما ا 

وإذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توضلياً 
أو عبادياً. فإن كان توضلياً ص وأجزأء سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة 
أؤلا؛ لأنّه مصداق للواجب, والأمر ثابت به على وجه الترتّب في حالة التزاحم, 
وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. وإن كان عبادياً صحّ 
وأجزأ كذلك إذا كان مبنئ عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدّد المعنون. 
وأمّا إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة المعنون 
فقد يستشكل فى الصحة والإجزاء ؛ لأ المفروض حيئئذٍ أن الوجود الخارجى 
ا 17 ومع حرمته لا يمكن التقردب به نحو المولى» فتقع العبادة باطلةً 
لأجل عدم تأنّي قصد القربة, لا لمحذورٍ في إطلاق دليل الأمر. 

وفي كلّ حالةٍ حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض 
فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل [بالحرمة ] والعالم بها ؛ لأنْ التعارض تابع 
للتنافي بين الوجوب والحرمة» وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيّين بقطع 
النظر عن علم المكلف وجهله. 

وفي كلّ حالةٍ حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادةً وتعدّر 
قصد التقرّب به فينبغي أن يخصّص البطلان بصورة تنجّز الحرمة. وأمّا مع الجهل 
بها وعدم تنجّزها فالتقرّب بالفعل ممكن فيقع عبادة, ولا موجب للبطلان حينئذٍ. 


() في بحت الدليل العقلي. تحت عنوان : دلالة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة على 


الإجزاء . 


اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضذه 


وقع البحث في أن وجوب شيءٍ هل يقتضي حرمة ضدّهء أؤ لا ؟ ويراد 
بالضدّ : المنافي على نحو يشمل الضدّ العام والضدٌ الخاصٌ . ويراد بالاقتضاء : 
ع لفوت رون الشيء مع انتفاء حرمة ضدّه سواء كانت هذه الاستحالة 
ناكف من إن الحدهما عدن حفن اومن أن اجذ ها حت التفو ارم الملديمة 

والمشهور في الضدّ العام هو القول بالاقتضاء. وإن اختلف في وجهه : 

فقال البعض '" :إِنّه بملاك العينية» وهو غريب ؛ لأنّ الوجوب ار 
فكيف يقال بالعينية ؟ 

وقد يوجّه ذلك : تارةً بأنّ وجوب الشيء عين حرمة الضدّ العام في مقام 
التأثير لا عينه في عالم الحكم والإرادة. فكما أن حرمة الضدّ العام تبعّد عنه كذلك 
وجوب الشيء يبد عن ضده العام بنفس مقرّبيته نحو الفعل ومحرٌكيته إليه. 

وتارةً أخرى بان النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه, فالنهي عن 
الترك عبارة عن طلب نقيضه, وهو الفعل. فصمٌ أن يقال : إِنّ الأمر بالفعل عين 
النهي عن الضدّ العامٌ. 

وورذ على التوتهية الأول ايض بإقاك ضرين الخد حييفة ..وعلن 
التوجيد الناني : أنه يرجع إلى مجرد التسمية . هذاء مضافاً إلى أن النهي عن شيم 
نكا الامر قف له طلب هه 


)١(‏ نسبه الميرزا الرشتي في بدائع الأفكار : /1"41, إلى بعض المحققين. 
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وقال البعض '" :إِنّه بملاك الجزئية والتضمّن ؛ لأنّ الوجوب مركب من طلب 
الفعل والمنع عن الترك. 

وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في 
الوجوب على هذا النحو. 

وقال" ايفن !"1م اله يتلاك الملاوقة+بوذلك لأن المولق يقد أمزه بالفغل 
يستحيل أن يرخص في التركء وعدم الترخيص يساوق التحريم. 

والجواب : أنّ عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي» وهو 
ككابراوت تحري الدرك ركدلد زاك يجايا الندن »فلا نوكيب لاي كفاك 
التحريي: 

وما الضدّ الخاصٌ فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين : 

الدليل الأول : وهو مكوّن من مقدّمات : 

الأولى : أنّ الضدّ العام للواجب حرام. 

الثانية : أَنّ الضدّ الخاصٌ ملازم للضدّ العامٌ. 

الثالئة : أنّ كلّ ما هو ملازم للحرام فهو حرام . 

ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى .كما تقدّم» وبإنكار المقدمة الثالثة, 
إذ لا دليل عليها. 

الدليل الثاني : وهو مكوّن من مقدّماتٍ أيضاً : 

الأواريظ شرك رعنة اعدو بقدنة مده 

العانية | ا مقلمة اسيم با سن دوعليه قنك إلفية لاسن :لاسن 


.15 - 51 : منهم صاحب المعالم في المعالم‎ )١( 


(؟) كالمحقّق النائينى فى فوائد الأصول ١* :١‏ والمحقّق العراقى فى نهاية الأفكار :١‏ /ا/ا". 


واجب. 

الثالئة : إذا وجب ترك الضدّ الخاصٌ حرم نقيضه وهو إيقاع الضدّ الخاصٌ, 
وبذلك يثبت المطلوب. 
لأنّ هذا يحقّق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. وهى عدم إمكان الأمر بالضدٌ 
الخاصٌ ولو على وجه الترتّب. ومن الواضح أنّه كما لا يمكن الأمر به مع حرمته, 
كذلك مع الأمر بنقيضه؛ لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معاً. 

كما أنّ المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة فى كل 
مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل, بل يكفى ثبوته بلحاظ عالم المبادئ, وعليه 
فهذه المقدمة ثابتة. 

والمهمٌ إذن تحقيق حال المقدمة الأولى: وقد يرهن عليها : بأنّ أحد 
الضدّين مانع عن وجود ضدّه, وعدم المانع أحد أجزاء العلّة, فتئبت مقدمية عدم 
حو شدي بيدا اليان 

ونجيب على هذا البرهان بجوابين : 

الجواب الأول يتكفّل حلّ الشبهة التى صيغ بها البرهان, وبيانه : أن العلّة 
مركّبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. فالمقتضي هو السبب الذي يترشّح منه 
الأثر. والشرط دخيل في ترشّح الأثر من مقتضيه . والمانع هو الذي يمنع المقتضي 
من التأثير. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع, 
وينشاً عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع , ولكنّه لا ينشاً 
من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي؛ لأنّ تأثير المانع إِنّما هو بمنعه 
للمقتضي عن التأثيرء ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع, وهذا يعني أن 
المانع إِنّما يكون مانعاً إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير, وأمًا 
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إذا استحال أنبيعاضرة اهالت 'مانتتعة لذ .وبالتان لا يكو عدمة من اراد 
العلة. ْ 

علق هذا الأسانتح :ذا لاتحظنا الضاةة يوضفيا فيد ا لؤزالة التجارمة عن 
المسجد نجد أَنّ المقتضي لها هو إرادة المكلف. ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع 
إزاةة الدكلت القل :وما ناه ف جاه الازالة عي البيلاة مهيل 
كاد سكو أن نكو علمها أحد أعزاء العلة, 

وإن شئت قلت : إِنْه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة. ومع عدمها 
لامقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. 

فإن قيل :كيف تنكرون أَنّ الإزالة مانعة, مع أنّها لولم تكن مانعةً لاجتمعت 
ع ماده وموم عدم إمكان ذلك ؟ 

كان الجواب : أَنّ المانعية التي تجعل المانع علّةَ لعدم الأثرء وتجعل عدم 
المانع أحد أجزاء العلّة للأثر إِنْما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد 
الأثر. وقد عرفت أَنّ هذه المانعية إِنْما تثبت لشيءٍ بالإمكان معاصرته للمقتضي . 
وأمّا المانعية بمعنى مجرّد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في 
الضدَّين فلا دخل لها فى التأثيرء إذ متى ما تمّ المقتضى لأحد المتمانعين بهذا 
المعنى مع الشرط, وانتفى الماتع ع تأثير المقتضي أ 5 لا محالة في وجود 
أحد المتمانعين ونفي الآخر. ونتيجة ذلك : أنّ وجود أحد الضدَّين مع عدم ضدّه 
فى رتبة واحدة ولا مقدميّة بينهما. 
الجواب الثاني : أَنّ افتراض المقدميّة يستلزم الدور كما أشرنا إليه في 
الحلقة السابقة'" فلاحظ . 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي, تحت عنوان : اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه. 


وعليه فالصحيح : أن وجوب شىءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه الخاصٌ. 

وأمّا ثمرة هذا البحث فهي _كما أشرنا في الحلقة السابقة"'-تشخيص حكم 
الصلاة المضادّة لواجب أهمٌ إذا اشتغل بها المكلّف وترك الأهمٌ. وكذلك أيّ واجب 
ا ماحم من هذا القبيلءفإذا قلنا بالاقتضاء تعد رنيو ت الأمنبالضلاة ولو 0 
وجه الترتب فلا تصمٌ. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحّت بالأمر الترتّبي. 

وبصيغةٍ أشمل في صياغة هذه الثمرة ة أنه على القول بالاقتضاء يقع 
التعارض بين دليلّي الواجبين المتزاحمين؛ لأنّ كلا من الدليلين يدل بالالتزام 
على تحوين موه اللخر ةا لاق في أصل الجعل . وهذا ملاك التعارض, 
كما ميا 

وأنااعلئ القوكبيفدة الااقضاء فل ها راطن: لذرة مقا كل من الدليليق لين 
إلا وجوب مورده. وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم, كما 
تقدّم» ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. 


)000 في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 
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اقتضاء الحرمة للبطلان 


لاشكٌ في أَنّ النهي المتعلّق بالعبادة أو بالمعاملة إرشاداً إلى شرطٍ أو مانع 
يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع . وإنّما الكلام في الحرمة التكليفية 
واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال 2 وبطلان 
المعاملة بمعنى عدم ترتّب الأثر عليهاء فهنا مبحثان : 


اقتضاء الحرمة ليطلان العبادة : 

والمعروف بينهم أَنّ الحرمة تقتضي بطلان العبادة ويمكن أن يكون ذلك 
لخد الملاكات الثالية : 

الأول: أنّها تمنع عن إطلاق الأمر خطاباً ودليلاً لمتعلّقها؛ لامتناع الاجتماع, 
ومع خروجه عن كونه مصداقاً للواجب لا يجزي عنه. وهو معنى البطلان. 

الثاني : أَنّْها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى, ومع كونها مبغوضة 
يستحيل التقرّب بها. 7 

الثالث : أَنّها تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلّقهاء لكونه معصيةً 
مبعٌّدةً عن المولى ؛ ومعه يستحيل التقرب بالعبادة. 

وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها : 

فنتيجة الملاك الأول لا تختصّ بالعبادة, بل تشمل الواجب التوصّلي أيضاً 
ولا تختص بالعالم بالحرمة؛ بل تشمل حالة الجهل أيضاً. ولا تختص 0 
النفسيّة. بل تشمل الغيريّة أيضاً. 

ونتيجة الملاك الثانى تختصٌ بالعبادة: إذ لا يعتبر قصد القربة فى غيرهاء 
وبالعالم بالحرمة؛ لأنّْ من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقب. 


ونتيجة الملاك الثالث تختصّ بالعبادة وبفرض تنجّز الحرمة, وأيضاً تختصٌ 
بالنهي النفسي ؛ لأنّ الغيريّ ليس موضوعاً مستقآاً لحكم العقل بقبح المخالفة, 
كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري!". 

ثم إذا افترضنا أنّ حرمة العبادة تقتضى بطلانها فإن تعلّقت بالعبادة بكاملها 
فهو ما تقدّم, وإن تعلّقت بجزئها بطل هذا الجزء ؛ لأنّ جزء العبادة عبادة. وبطل 
الكلّ إذا اقتتصر على ذلك المفرد من الجزء. وأمًا إذا أتئ بفردٍ آخر غير محرّم من 
لعزي هخ المركي: إذا الم ولرهود 8ه الدكرار لقعو ميحد ون أخر بن تيل 
الزيادة المبطلة لبعض العبادات. 

وإن تعلّقت الحرمة بالشرط نْظِرِ إلئ الشرط؛ فإن كان في نفسه عبادة 
-كالوضوء ‏ بطل وبطل المشروط بتبعه. وإلَّا لم يكن هناك موجب لبطلانه 
ولالبطلان المشروط. أَمّا الأول فلعدم كونه عبادة. وأمّا الثاني فلأنٌ عباديّة 
المشروط لا تقتضي بنفسها عباديّة الشرط ولزوم الإتيان به على وجِهٍ قربي؛ 
لأ العدرطابو القين لشن #داخاد تحت الأ التقيي المعلن بالنقروط ب واليفكة: 
كما تقدّم'" في محلّه. ١‏ 


اقتضاء الحرمة ليطلان المعاملة : 
ركان المطاطة] ل سكير لسنت رز كنار شان اسم كرما 
بالموشيفان ساقت الس المعو شايع الافتواي ١‏ نوالا تسن الظاد اذ 
الامناناء بق أن ركون للا شرن لكر دوه و محر تت تعاب تم واستعوالة. 
وإن تغلقت بالسكب دأى بمضمون المعاملة الذى يراد الكوصّل إليه بالعقد» 


)١(‏ تحت عنوان : خصائص الوجوب الغيري. 
(؟) الحلقة الثانية, ضمن بحوث الدليل العقلي. تحت عنوان : قاعدة تنوّع القيود وأحكامها . 
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باعتباره فعلاً بالواسطة للمكلف وأراً تسبيبيّاً له - فقد يقال بأنّ ذلك يقتضي 
البطلان لوجهين : 

الأول : أن هذا التحريم يعنى مبغوطية المسئب» أي التمليك بعوؤض في 
مورد البيع مثلاً. ومن الواضح أَنّ الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة 
للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك .وعدم الحكم بذلك عبارة أخرئ عن البطلان. 

والجواب : أنّ تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين : 

اعدهناة اعد الدع ناي اسيم رهز الفقد: 

والآخر : جعل الشارع للمضمون. وقد يكون غرض المولى متعلقاً بإعدام 
المسبّب من ناحية الأمر الأول خاصّة, لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني , فلا مانع 
من أن يحرّم المسبّب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقّق 
سي 
الثانى : ما ذكره المحقق النائيتى 7" من أنّ هذا التحريم يساوق الحَجْر على 
المالك وسلب سلطنته على نقل المال؛ فيصبح حاله حال الصغيرء ومع الحجر 
لاتصمٌ المعاملة. 

والجواب : أنّ الحَجْر على شخص له معنيان : 

أحدهما : الحَجْر الوضعيء بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته. 

والآخر : الحَجْر التكليفي, بمعنى منعه ؛ فإن أريد أن التحريم يساوق الحَجْر 
بالمعنى الأول فهو أول الكلام. وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلّم . 
ولكن من قال : إِنّ هذا يستتبع الحَجْر الوضعي ؟ فالظاهر أن تحريم المسيّب 
لايقتضى البطلان: بل قد يقتضى الصحّة, كما أشرنا فى حلقةٍ سابقة!". 


)١(‏ فوائد الأصول ١‏ : 7/اغ. 


(1) الحلقة الثانية. ضمن بحوث الدليل العقلي: تحت عنوان : اقتضاء الحرمة للبطلان. 


الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع 


يقسّم الحكم العقلي إلئ قسمين : 

أحدهما : الحكم النظريء وهو إدراك ما يكون واقعاً. 

والآخر : الحكم العملي, وهو إدراك ما ينبغي, أو مالا ينبغي أن يقع. 
وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول؛ لأأنه إدراك لصفةٍ واقعيةٍ في الفعل, 
وهي :أنّهِ ينبغي أن يقع وهو الحسن, أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن 
الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل, كما يدرك سائر الصفات والأمور 
الواقعية , غير أَنّهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جرياً عملياً معيّناً خلافا 
للأمو و الواقفية الأحرق. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال : إِنّ الحكم النظري هو إدراك الأمور 
الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جرياً عملياً معيّناً. والحكم العملي هو إدراك الأمور 
الواقمية التي تقتضي 50 ذلك. ويدخل إذراك العقل ا والمفسدة في 
الحكم النظري؛ لأنّ المصلحة ليست بذاتها مقتضيةً للجري العملي. ويختصٌ 
الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح. وسنتكلم في ما يلي عن الملازمة 
بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع. 


الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع : 

لاشكٌ في أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد, وأَنّ الملاك متى 
ما تم بكلّ خصوصياته وشرائطه وتجرّد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلّة 
التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقاً لحكمته تعالى. وعلى هذا 
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الأساس فمن الممكن نظرياً أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل 
خصوصياته وشؤونهء وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة 
استكشافاً لمّياً. أي بالانتقال من العلّة إلئ المعلول. 

ولكنّ هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثيرٍ من 
الكتحتافة لقني :داتن» الحقله وتتصنو و الاقنا فيا له كدو الاطّلاع , الأمر الذي 
يجعله يحتمل غالباً أن يكون قد فاته الاطّلاع على بعض نكات الموقف, فقد 
يدرك المصلحة في فعل ولكنّه لا يجزم عادةً بدرجتها وبمدى أهمّيتها وبعدم 
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وجود أيّ مزاحم لهاء وما لم يجزم بكل ذلك لا يتمٌ الاستكشاف. 


الملازمة بين الحكم العملى وحكم الشارع : 

عرفنا أَنَّ مرجع الحكم العملي إلئ الحسن والقبح, وأنّْهما أمران واقعيان 
يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمةٌ عن 
واقعية هذين الأمرين : فإنّ جملة من الباحثين فسّر الحسن والقبح بوصفهما 
حكمين عقلائيّين. أي مجعولين من قبل العقلاء تبعاً لما يدركون من مصالح 
ومفاسد للنوع البشريء فما يرونه مصلحةكذلك يجعلونه حَسَناً . وما يرونه مفسدةً 
كذلك يجعلونه قبيحا. ويميّزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اثتفاق 
العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما؛ لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو 
إلى جعلهما. 

وركذا التعمين خا وحدانا وجري نا الوجدان فهو قاض أن قبح الظلم 
ثابت بقطع النظر عن جعل أيّ جاعلء كإمكان الممكن. 

وأمّا التجربة فلأنٌ الملحوظ خارجياً عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح 
والمفاسد, فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه, ومع هذا يتّفق 


العقلاء على قبحه, فقتل إنسان لأجل استخراج دواءٍ مخصوص من قلبه يتمّ به 
إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط. فالمصلحة 
أكبر من المفسدة, ومع هذا لا يشكٌ أحد في أنّ هذا ظلم وقبيح عقلاً. فالحمسن 
والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورةٍ بحتة» بل لهما واقعية تلتقي مع 
المصالح والمفاسد في كثيرٍ من الأخنان:واتشكلفت معها كيان , 

والمشهور بين علمائنا : الملازمة بين الحكم العملى العقلى والحكم 
الشرعي . وهناك مّن ذهب'" إلئ استحالة حكم الشارع في 8 ارد العك العملي 
العقلي بالحسن والقبح, فهذان اتجاهان : 

ما الاتجاه الأول فقد قدب بِأنّ الشارع أحد العقلاء وسيّدهم, فإذا كان 
العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيءٍ وقبحه فلابدٌ أن يكون الشارع 
داخلاً ضمن ذلك ايضا. 

والتحقيق : أنّا تارةً نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيّين 
يدركهما العقل, وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيّين رعايةً للمصالح العامة. 

فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور؛ لأنّ العقلاء بما هم عقلاء إِنْما 
يدركون الحسن والقبح, ولااشكٌ في أن الشارع يدرك ذلك. وإِنّما الكلام في أنّه 
هل يجعل حكماً تشريعياً على طبقهماء أو لا؟ 

وعلى الثاني إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من 
المصالح العامة التي تغتهير إن التعدية الف هيا استكماق: الحكم 
الشرعي بالحكم العقلي النظريء لا العملي؛ لأنّ مناطه هو إدراك المصلحة 


+. :" كصاحب الفصول في الفصول : 9137 ونسبه المحقّق النائيني في فوائد الأصول‎ )١( 
إلى بعض الأخباريّين أيضاً.‎ 
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ولادخل للحسن والقبح فيه. 

وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن 
والقبح فلا مبرّر لذلك. إذ لا برهان على لزوم صدور جعلٍ من الشارع يماثل 
ا داك لا 

وأمًا الاتجاه الثاني فقد قرب أن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل 
بالحسن والقبح لغو؛ لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحرّكية. 

ويرد على ذلك : أنّ حسن الأمانة وقبح الخيانة -مثلاً-وإن كانا يستبطنان 
درجةً من المسؤولية والمحرّكية غير أنّ حكم الشارع على طبقهما يؤدّي إلى 
نشوء ملاكِ آخر للحسن والقبح» وهو طاعة المولى ومعصيته. وبذلك تتأمّد 
المسؤولية والمحرّكية , فإذاكان المولى مهّما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجةٍ 
أكبر ممّا تقتضيه الأحكام العملية نفسها حكم على طبقها. وإلاّ فلا. ْ 

وبذلك ينضح أَنّه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على 
طبقه, ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه. فكلا الاتجاهين غير تام. 


؟" - حمّنّة الدليل العقلى 


الدليل العقلي إن كان ظَنيّاً فهو بحاجةٍ إلى دليلٍ على حججّيته . ولا دليل على 
ةسون لشوير نا[ كان سما نبو حك نو ادل فيه لد 

ونسب إلى بعضهم''"القول بعدم حجّية القطع الناشئ من الدليل العقلي , وهو 
بظاهره غير معقول؛ لأَنّ حجّية القطع الطريقي غير قابلةٍ للانفكاك عنه مهما كان 
سببه. ومن هنا حاول بعض الأعلام'"! توجيهه ثبوتاً بدعوى تحويل القطع من 
طريقيٌ إلى موضوعي», وذلك بأن يُفرض عدم القطع العقلي قيداً في موضوح 
الحكم المجعول, فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجّاً له. 

ويرد على ذلك : 

أولاً : أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو القطع 
بالحكم المجعولء أو بالجعل ؟ والأول واضح الاستحالة؛ لأنّ القطع بالمجعول 
يساوق في نظر القاطع تبوت المجعول فعلاً. فكيف يعقل أن يصدّق بأنّهِ يساوق 
شاي ونا الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة, إذ قد يصدّق القاطع بالجعل 


)١(‏ نسبه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول :0١ :١‏ إلى بعض الأخباريّين. 


(؟) كالمحقّق النائينى فى فوائد الأصول .١5 - ١:7‏ 
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بعدم فعلية المجعول, ولكنّ التصديق بذلك هنا خلاف المفروض ؛ لأنٌّ المفروض 
قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم . فكيف يعقل التصديق 
بإناطة الحكم بقيدٍ آخر ؟ 

وبكلمةٍ موجزة : أن المكلّف إذا كان قاطعاً عقلاً بتبوت تمام الملاك للحكم 
فلا يمكن أن يصدّق بإناطته بغير ما قطع عقلاً بثبوته , وإذا كان قاطعاً عقلاً بثبوت 
الملاك للحكم , ولكن على نحو لا يجزم بأ نه ملاك تام؛ ويحتمل دخل بعض القيود 
فيه. فليس هذا القطع حجّة في نفسه بلاحاجة إلئ بذل عنايةٍ في تحويله من 

وثانياً : أن القطع العقلي لا يؤدّي دائماً إلئ ثبوت الحكم, بل قد يؤدّي إلى 
نفيه, من قبيل ما يستدلٌ به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتّب» 
فماذا يقال بهذا الشأن ؟ وهل يفترض أَنّ المولى يجعل الحكم المستحيل في حقّ 
مَن وصلت إليه الاستحالة بدليلٍ عقلييٌ على الرغم من استحالته ؟ 

فالصحيح إذن : أنّ المنع شرعاً عن حجّية الدليل العقلي القطعي غير معقول, 
لا بصورة مباشرةٍ ولا بتحويله من القطع الطريقي إلئ الموضوعي. 

ولك القائلين بعدم حجّية الدليل العقلى استندوا إلى جملة من الروايات7 
افون ا اكول :1 للشاتتوا اي على عدم لق ل ادير لق 
الاعتراف باهز الننك فكو ولت من ال عفد ١‏ ْ 

والصحيح : أنّ الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يُدّعئء وإِنّما هي 
بصدد مور أخرى, فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو 
ذلك من الظنون العقلية, وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطأ في صحّة العبادة, 


(1) وسائل الشيعة 7٠‏ : 0". الباب 7 من أبواب صفات القاضي . 


وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلّة الشرعية والتوجّه رأساً إلى 
العو كلاه النقلية يام ' أرا التؤيهه إلن الأدله الشرعيه كيرا ما مول دون 
حصول القطع من الاستدلال العقلي, كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية 
أصابع المرأة1". 

وبهذا ينتهى البحث فى الدليل العقلى وبذلك نختم الكلام فى مباحث الآدلة 
18 : ِ ِ 

وقد كان الشروع فيها في اليوم التاسع عشر من جمادى الثانية (/91١١ه),‏ 
وكان الفراغ في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب (517١ه).‏ 

وبما ذكرناه يتم الجزء الأُوّل من الحلقة الثالثة» ويتلوه الجزء الثاني الذي 
تكتم ل يذ هذه الخلقة ادرشاء ان قال وهو ف ساحق الأصول العملية. 

وك المواق ستحاه تيل أن مقكل كلا عذال بللفهي وي ندا لمراسين 
والحيية د زر دوا 


)١(‏ وسائل الشيعة 9؟ : ؟8", الباب : من أبواب ديات الأعضاء. الحديث الأوّل. 
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خصائص الأصول العملية : 

عرفنا فيما تقدّم'" أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية 
المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنهاء وهو نوع متمّيز عن 
الأحكام الظاهرية في باب الأمارات. وقد مُيّر بينهما بعدّة وجوه : 

الأول : أنّ الفرق بينهما ينشاً من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل 
حجّية الأمارة ودليل الأصل, فالمجعول في الأول الطريقية مثلاً. وفي الثاني 
الوظيفة العملية» أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّن لجعل 
الطريقية. وقد تقدّم الكلام عن ذلك ومرٌ بنا أنّ هذا ليس هو الفرق عبن 

وحاصل فذلكة الموقف :أنه لم يرد عنوانا «الأمارة» و «الأصل » في دليل 
ليتكلّم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأيّ نحو اتّفق. وإنمًا نعبّر بالأمارة عن 3 
الحجّة التي لها آثارها المعهودة بما فيها 55 للأحكاة الشرعية المترثبة على 


)١(‏ فى بحث الحكم الواقعى والظاهري من أبحاث التمهيد من الجزء الأول للحلقة القالثة, 


تحت عنوان : الأمارات والأضول: 
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اللوازم العقلية لمؤدّاهاء ونعيّر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك 
الآثار. وقد عرفنا سابقاً أنّ مجرّد كون المجعول في دليل الحجّية الطريقية لا يفي 
باثبات تلك الآثار للأمارة. 

الثاني :1 القرق ينهدا يشا مض اكد العناة موضوعا الأسل الحملى: 
وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجّية المجعولة للأمارة. 

وهذا الفرق مضافاً إلى أنه لا يفى بالمقصود غير معقول فى نفسه؛ لأنّ 
الحجّية حكم ظاهريء فإن لم يكن الشاكٌ مأخوذاً في موضوعها عند جعلها لزم 
إطلاقها لحالة العلم . وجعل الأمارة حجّةَ على العالم غير معقول. ومن هنا قيل بِأنٌ 
العلة مأ كوة ف عظية الأمارة موود لكموضوعا غير تالاه بمدوعال 
الجعل ومقام الثبوت نحوين من الأخذ. 

الغالت :أن الفرق بينهها ينها من ناحية أحذ السك فى لسان دليل الأصل, 
وعدم أخذه في لسان دليل حجّية الأمارة بعد الفراغ عن كونه مأخوذاً في 
موضوعهما ثبوتا معا. 

وهذا الفرق لا يفى أيضاً بالمقصود. نعم قد يثمر فى تقديم دليل الأمارة 
على دليل الأصل بالحكومة . هذاء مضافاً إلى كونه انّفاقياً فقد يتّفق أخذ عدم العلم 
في موضوع دليل الحجّية, كما لو بني على ثبوت حجّية الخبر بقوله تعالى : 
١‏ فَاسْألوا أَهْلَ الذَكْرٍ إن كنْثُمْ لا تَعْلّمون "١4‏ فهل يقال بأنّ الخبر يكون أصلاً 
0 


الرابع : ما حقّقناه في الجزء السابق'" من أن الأصل العملي حكم ظاهريّ 


.49 : النحل‎ )١( 
(؟) في بحث الحكم الواقعي والظاهري من أبحاث التمهيد تحت عنوان : الأمارات والأصول.‎ 


لو حظت فيه أهمّية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ 
التشريعى عند الاختلاط والاشتباه, بينما لوحظت فى أدلّة الحجّية الأهمّية الناشئة 
من قوة الاحتمال محضاً. وقد عرفنا سابقاً أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميّز به 
الأمارة على الأصل من حجّية مثبتاتها. 


الأصول العملية الشرعية والعقلية : 

وتنقسم الأصول العملية إلئ شرعية؛ وعقلية . فالشرعية : هي ماكنّا تقصده 
آنفاً: ومردّها إلئ أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمّية المحتمل. 

والعقلية : وظائف عملية عقلية, ومردّها في الحقيقة إلى حقّ الطاعة 
إثبانا وتيا : فحكم العقل _مثلاً ‏ بأنّ «الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» 
مرجعه إلئ أَنّ حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنثا هو حقٌ الطاعة 
القطعية , فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحقّ المولى . وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب 
بلا بيانٍ-على مسلك المشهور -مرجعه إلئ تحديد دائرة حقّ الطاعة في التكاليف 
المعلومة خاصّة, بينما يرجع حكم العقل بمنجّزية التكاليف المحتملة عندنا إلى 
توسعة دائرة حىّ الطاعة. وهكذا. 

وللقسمين مميّزنات يمكن ذكر جملةٍ منها في مايلي : 

أولاً : أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية, والأصول العملية العقلية 
ترجع إلئ مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحقّ الطاعة. 

ثانياً + الداليس أبن الضروري أن يوتجد أضل عملي تترعى فى كل مورده 
وإِنّما هو تابع لدليله. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفةالعملية للشالكٌ إلى عقله 
العملي, وهذا خلافاً للأصل العملي العقلي. فإنّهِ لابن من افتراضه بوجدٍ في كلّ 


فض مع كي اا التق تروش فى علع الأمبون > اتحلقة. الحالتة 
واقعةٍ من وقائع الشك في حدّ نفسها. 

ثالثاً : أن الأصول العملية العقلية قد تُردٌ إلى أصلين ؛ لأ العقل إن أدرك 
شمول حقّ الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال, وإن أدرك عدم 
الول حكو الرارة: 

ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث, وهو أصالة التخيير في موارد 
ذووان :الام نيف المح وري 

وقد يُعترض على افتراض هذا الأصل : بأنّ التخيير إن أريد به دخول 
التكليف في العهدة واشتغال الذّمة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول؛ لأنّ 
الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروريّ الوقوع. 
وإن أريد به أنّه لا يلزم المكلف عقلاً بفعل ولاتركِ ولا يدخل شيء في عهدته فهذا 
عين البراءة . 1 

ا تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين 
اوتاء انه الى 

وأمّا الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلىّ لها في البراءة أو الاشتغال, 
بل هي تابعة لطريقة جعلهاء فقد تكون استصحاباً مثلاً. 

رايا :51 ال موق العمالية المقائنة لعفل الها وطن ديا ل وجا دكين هذ 
واضح - ولا إثباتاً؛ لأنّ مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لهاء ولا تناقض بين 


)١(‏ فى البحث الثالث من أبحاث الوظيفة العملية فى حالة الشكٌ. تحت عنوان الوظيفة عند 


الشكٌ في الوجوب والحرمة معاً. 


وأمّا الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتاً بحسب لسان 
أدلتهاء ولابدٌ من علاج ذلك وفقاً لقواعد باب التعارض بين الأدلة. 

خامساً : أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول 
العملية العقلية, فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير ؛ فإن كان الأصل العملي 
العقلي معلّقا على عدم ورود أصلٍ عملي شرعييٌ على الخلاف كان هذا وارداً إلا 
امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده. 


الأصول التنزيلية والمحرزة : 

الأغتول العملية المرزعية : تأرزة تكون مجزد “وظاتق عملية يلسان إنشاء 
حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي . بدون نظر بوجهٍ إلى الأحكام الواقعية. وهذه 

وأخرى تُبذل فيها عناية إضافية, إذ تُطَكّم بالنظر إلئ الأحكام الواقعية, 
وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين : 

أحدهما : أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي .كما 
قد يقال في أصالة الجلّ وأصالة الطهارة. إذ يستظهر أن قوله : «كل شيءٍ [ هو ]!" 
لك حلال»!" أو «كل شيءٍ لك طاهر حتّى تعلم...»7' يتكقّل تنزيل مشكوك 


(1) مق المصدر 

(؟) وسائل الشيعة ١‏ : 89. الباب ؛ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4. 

() وسائل الشيعة : 4717» الباب /اا من أبواب النجاساتء الحديث 6: وليس فيه «لك». 
وفيه بدل «طاهر» : نظيف. 


1 دروش فى علة الأصول. / اتحلقة: القالخة 


اللي ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلةالطاهر الواقعي . خلافاً لمن 
يقول : إِنّ دليل هذين الأصلين ليس ناظراً إلى الواقع , بل يُنشئ بنفسه جِلَيةَ أو 

شقن الاضل في غخالة يذل :هذه العناية القدة يلية يالاضل التنزيلي. وقد 
تترتّب على هذه التنزيلية فوائد, فمثلاً : إذا قيل بأنّ أصل الإباحة تنزيليّ ترتّب 
عليه حين تطبيقه على الحيوان -مثلاً-طهارة مدفوعه ظاهراً؛ لأنّها متريّبة على 
الجلّية الواقعية, وهي ثابتة تنزيلاً. فكذلك حكمها. وأما إذاقيل بأ أصل الإباحة 
ليس تنزيلياً بل إنشاء لحل مستقلَةِ فلا يمكن أن تُنقّح بها طهارة المدفوع, 
00 

والآخر : أن ينرّل الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين» بأن تجعل 
الطريقية في فوؤة ااهل كنا ادّعي ذلك في الام حان ةنز فيل السعدق 
العاتفر !"او المي كيهان على ترق كينا محيك | ن الأول احنان المجفول 
هو العلم اسيل لحر امت اناق قات ١‏ النمفر0 هو العلم 
بلحاظ الكاشفية» فلم يبقَ على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب 
والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ. 

ويستى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز. وهذه المحرزية 
قد يترئّبٍ عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره: باعتباره علماً 
وحاكماً على دليل الأصل العملي البحت. على ما يأتي في محلّه إن شاء الله 


.487 : فوائد الأصول ؛‎ )١( 


)0 مصباح الأأصول او" 01. 


ا 

وهناك معن آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز 
بين الأمارات والأصولء وهو : أنه كلّما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتاً 
أهميّة المحتمل فهو أصل عملي ء فإن لوحظ منضمّاً اليه قوة الاحتمال أيضاً فهو 
أصل عملي محرزء كما في قاعدة الفراغ. ولا فلا. 

والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجّدَ في مثبتاتها. إلا أن 
استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار ايضاًء من قبيل عدم شمول 
دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائياً. ومن هنا يقال بعدم جريان 
قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكّر حين العمل. 


مورد جريان الأصول العملية : 

لاشكٌ فى جريان الأصول العملية الشرعية عند الشكٌ فى الحكم التكليفي 
الواقعى لتنجيزه, كما فى أصالة الاحتياط ء أو للتعذير عنه, كما فى أصالة البراءة. 
ولكن قد يشك في التكليف الواقعي, ويشك في قيام الحجّة الشرعية عليه بنحو 
الشبهة الموضوعية -كالشك في صدور الحديث - أو بنحو الشبهة الحكمية, 
كالشكٌ في حجّية الأمارة المعلوم وجودهاء فهل يوجد في هذه الحالة موردان 
للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براءةً أخرى 
عن الحجّية أي الحكم الظاهري المشكوك - أو تكفى البراءة الأولى ؟ 

وبكلمةٍ أخرى : أن الأصول العملية هل يختصّ موردها بالشكٌ في الأحكام 
الواقعية, أو يشمل مورد الشكٌ فى الأحكام الظاهرية نفسها ؟ 

قد فا لكي نا في المثال المذكور نحتاج إلئ براءتين» إذ يوجد احتمالان 


لف كي ااا لتك دروش فى علع الأمبون 2 إتحلقة. الحالتة 
صالحان للتنجيز. فنحتاج إلى مَومّنِ عن كلَّ منهما : 

أحدهما : احتمال التكليف راقن ونوك و الاحعيال اللسط: 

والآخر : احتمال قيام الحجّة عليه. وحيث إِنْ الحجّية معناها إبراز شدّة 
اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك كما عر فنا سابقاً عند البحث في حقيقة 
الأحكام الظاهرية'" ‏ فاحتمال الحجّة على الواقع المشكوك يعني احتمال 
تكليففٍ واقعيٌ تعلق لأقسماء المول الفيديد وعدم وطائه بتفويعة ولنس م هذا 
بالحعال العركيم 

وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفيء بل لابدٌّ من التأمين من 
ناجيه اللحعبال المركت أيضا ببراءواثانية: 

وقد يعترض على ذلك : بن الأحكام الظاهرية كما تقدّم في الجزء 
التتارف !تدتعا فب يوجوذانها الواقفية فاذا جوية البرا دعن لشفي المشكر كد 
وفرض أنّها كانت ثابتةً يلزم اجتماع حكمين ظاهريّين متنافيين. 

وجواب الاعتراض : أَنّ البراءة هنا نسبتها إلئ الحجّية المشكوكة نسبة 
الحكم الظاهري إلئ الحكم الواقعي ؛ لأنّها مترتّبة على الشكٌ فيها. فكما لامنافاة 
بين الحكم الظاهري والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريّين طوليّين من 
هذا القبيل. وما تقدّم سابقاً من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية 
ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية الععرضية, أي التي يكون الموضوع 


اح ا التمهيد من الجزء الأول للحلقة الثالثة. تحت عنوان : الحكم الواقعي 
والظاهري. 
(؟) فى مباحث التمهيد أيضاً تحت عنوان : التنافي بين الأحكام الظاهريّة . 


فيها نحو واحد من الشك. 

وقد يعترض على إجراء براءةٍ ثانية بأَنّها لغو, إذ بدون إجراء البراءة عن 
نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمّنة عن الحجّية المشكوكة, ومع 
إجرائها لا حاجة إلى البراءة الثانيةء إذ لذ يحعمل' العقاب: إلا مق اناحية التكليك 
الواقعي . وقد أَمّن عنه. 

والجواب على ذلك : أَنّ احتمال ذات التكليف الواقعي شيء؛ واحتمال 
تكليفٍ واقعيّ واصل إلى مرتبةٍ من الاهتمام المولوي التي تعبّر عنها الحجّية 
المشكوكة شيء آخرء والتأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني » ألا ترئ أَنّ 
بإمكان المولى أن يقول للمكلف: كلما احتملت تكليفاً وأنت تعلم يعدم قيام 
الحجّة عليه فأنت في سعةٍ منه, وكلّما احتملت تكليفاً واحتملت قيام الحجّة عليه 
فاخاط يشان ؟ 

ولكنٌّ التحقيق مع ذلك : أَنّ إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك 
يغني عن إجراء البراءة عن الحجّية المشكوكة ؛ وذلك بتوضيح مايلي : 

اولاً : أن البراءة عن التكليف الواقعي والحجّية المشكوكة حكمان 
ظاهريان عرضيان؛ لأنّ موضوعهما معاً الشكٌ في الواقع؛ خلافاً للبراءة عن 
الحجّية المشكوكة فإنّها ليست في درجتهاء كما عرفت. 

ثانياً : أن الحكمين الظاهريّين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين» 
سواء وصلا أَوْ لاء كما تقدّم في محلّه!". 


)١(‏ ضمن مباحث التمهيد من الجزء الأول للحلقة الثانية. تحت عنوان : التنافي بين الأحكام 


الظاهريّة . 


يل دروش :فى علة الأول / اتحلقة: القالخة 


ثالثاً : أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتاً للحجّية المشكوكة, على 
ضوء ما تقدم. 

رابعاً : أن مقتضئ المنافاة أَنّها تستلزم عدم الحجّية واقعاً ونفيها. 

ايا : أَنّ الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام 
على نفي الحجّية المشكوكة. 

وهذا يعني : أَنَّنا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي 
الحجّية المشكوكة, فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وإن كان لا محذور فيه أيضاً . 

ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية 5 للأصول العملية في 
الاستضحابء إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري؛ لتمامية أركان 
الاستصحاب فيه, وعدم تماميتها في الحكم الواقعي . كما إذا علم بالحجّية وشكٌ 
في نسخها فإنّ المستصحب هنا نفس الحجّية, لا الحكم الواقعي. 


سمععسمم | ومنو و01 زسص رجه مدر 





الوظيفة العمليّة 


فى حالةالشك 


© الوظيفة فى حالة الشك البدوي. 

8 لوطي ةل اله علدا لعفا 

8 الوظيقة عد لقا سروف رال ممما 
© الوظيفة عند الشكّ فى الأقلّ والأكثر. 
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الوظيفة العملية فى حالة الشك 
١‏ 


الوظيفة 


فى حالة الشك البتدويٌ 


© الوظيفة الأولية فى حالة الشك. 
© الوظيفة الثانوية فى حالة الشك. 











الوظيفة الأوّلية فى حالة الشكٌ 


كلّما شاك المكلف في تكليفي شرعييٌ ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو 
نفياً فلابدٌ له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أَوَلاً في تحديد 
الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أيّ تدخّلٍ من الشارع في 
تحديوهاء :وهذا يعن التوجه إلى تعيين الأصضل الجارع. فق الواقمة بد ذاتهاء 
دنهو لكل مدن العمل العقلن يروس يعد لاسي ولا مل لفقل 
ا يي العقابي : 


صلق كي «الحمات واد ناد 
إنَّ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ هو المسلك المشهورء وقد يستدلٌ 
عليه بعدّة وجوه: 
الأول : ما ذكره المحقّق النائينى "١4,‏ من : أنه لا مقتضئ للتحدك مع عد 
بيني 2 من مقعصى 0 
وصول التكليف. فالعقاب حينئذٍ عقاب على ترك مالا مقتضي لإيجاده. وهو قبيح. 
وقد عرفت فى حلقةٍ سابقة!" أنّ هذا الكلام مصادرة؛ لأنّ عدم المقتض 


."6 : فوائد الأصول‎ )١( 
(؟) فى بحث الأصول العمليّة من الحلقة الثانية. تحت عنوان : القاعدة العمليّة الأَوْليّة فى‎ 
حالة الشكٌ.‎ 


ناو دروش فى علة الأصول. , اتحلقة: الكالثة 


فرع ضيق دائرة حقّ الطاعة؛ وعدم شمولها عقلاً للتكاليف المشكوكة ؛ لوضوح أنه 
مع الشمول يكون المقتضي للتحرّك موجوداً فينتهي البحث إلئ تحديد دائرة حقّ 
الطاعة. 

الثانى : الاستشهاد بالأعراف العقلائية. وقد تقدم أيضاً7" الجواب بالتمييز 
بع الموار :المج والح لوي الو 

الثالث : ما ذكره المحقّق اللأصفهاني يلنة'" من : أن كل أحكام العقل العملي 
مردّها إلى حكمه الرئيسي الأُوّلِي بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ أن 
مخالفة ماقامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية, وهو ظلم من العبد لمولاه, 
فيستحقٌ منه الذمٌ والعقاب. وأنّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد 
الظلم, إذ ليس من زِيٌٍ العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس 
الأمرء فلا يكون ذلك ظلماً للمولى» وعليه فلا موجب للعقابء بل يقبح, وبذلك 
يثبت قبح العقاب بلا بيان. 

والتحقيق : أنَّادّعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل 
العملي بالقبح عموماً ‏ وأنّها كلها تطبيقات له. وإن كان هو المشهور والمتداول في 
كلماته وكلمات غيره من المحقّقين إلا أَنّه لامحصّل له ؛ لأنّنا إذا حذّلنا نفس مفهوم 
الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقّه . وهذا يعني افتراض تبوت 
حقٌّ في المرتبة السابقة, وهذا الحقّ بنفسه من مدركات العقل العملي. فلو لا أن 
للمنعم حقٌّ الشكر فى المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. 
فكو فى وطلجا وب لقال عيضا مد ىتما علن سر مترك فى الدررعبة لقلا يفقت 
وك في مقافي اعد 1 


)١(‏ في نفس البحث من الحلقة الثانية وتحت نفس العنوان. 


(؟) نهاية الدراية ؟ : 84. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى 11 1 1 1[ 1 ااال 


فلابدٌ أن يتّجه البحث إلئ أن حقّ الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف 
الواصلة بالوصول الاحتمالي, أو يختصّ بما كان واصلاً بالوصول القطعي بعد 
الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرّد ثبوته واقعاً ولو لم يصل بوجه ؟ 

الرابع : ما ذكره المحقّق الإصفهانه!" أيضاً تعميقاً لقاعدة قبح العقاب 
بلآبيان على أساسن سبي :لهفى حقيقة التكليف: حاضله + أن التكليف إنشاتى 
وح لالالع اد مات يي الع ولا وقد للق رمت جل رمي 
تكس فسن ماك د كدازو لعن مقرو لسر بك ودود بارا تل: 
إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعئاً ومحردكاً. وإِنما يكون كذلك 
بوصوله. فكما أَنّ بعث العاجز غير معقولٍ كذلك بعث الجاهل. وكما يختصٌّ 
التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختصّ 1 ول الي لسيكنة الذياة عق 
فلامعنى للعقاب والتنجّز مع عدم الوصول؛ لأنّه يساوق عدم التكليف الحقيقي, 
فيقبح العقاب بلا بيانٍ لا لأنّ التكليف الحقيقي لا بيان عليه, بل لأنّه لا ثبوت له مع 
عدم الوصول. 

وبرد عليه : 

أولاً : أنّ حقٌّ الطاعة إن كان شاملاً للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالى 
فك لها بويد د عرق مع الملا جاتر ان كلا 1ه سيد 
موضوع حقّ الطاعة. وإن لم يكن حقّ الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن 
الواضح أنه ليس من حقّ المولى أن يعاقب على مخالفتها؛ لأنه ليس مولىٌ 
بلحاظها بلا حاجةٍ إلئ هذه البيانات والتفصيلات . وهكذا نجد مرّة أخرى أن روح 


لبخت بيجت أن رجه تخد ودتدائزة عق الطاعة, 


. 87 : 6 نهاية الدراية‎ )١( 


سم 8 دروش فى علة الأصنول. / اتحلقة: الكالخة 


وثانياً : أنّ التكليف الحقيقيّ الذي أدّعي كونه متقوّماً بالوصول إن أراد به 
الجعل الشرعي للوجوب _مثلاً -الناشئ من إرادة ملزمةٍ للفعل ومصلحة ملزمةٍ 
كله فين الراضح | 2 هذا محتوظ او اله ارجا بس لى قليابا لشفي م واه 
المكلف الشاكٌ غير ملزم بامتثاله عقلاً؛ لأنّ شيئاً من الجعل والإرادة والمصلحة 
لايتوقف على الوصول. 

وإن أراد به ما كان مقروناً بداعي البعث والتحريك فلنفترض أنّ هذا غير 
معقولٍ بدون وصولء إلا أن ذلك لا يُنهي البحث؛ لأنّ الشكٌ في وجود جعل 
بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمَئين موجود على أيّ حال؛ حتّى ولولم يكن 
مقروناً بداعي البعث والتحريكء ولابدٌ أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في 
العين. أو لا 8 وعدم كسمية الك بالتكليف اقيق بود طلا ولا يفي عن 
بحث واقع الحال. 


؟ - مسلك حقّ الطاعة : 

وهكذا تضل إل المسلك التاق :وهو مسلك حق الظاعة المختار. ونحن 
قنع :فونهلا المتلك يان المؤاوية الذا ف القامة له نما وهال امود 
بالتكاليف المقطوغة بل تشمل :مظلق التكاليق الواضلة ولو احتمالا. وهذامق 
مدركات العقل العملىء وهى غير مبرهنة. فكما أنّ أصل حقّ الطاعة للمنعم 
والعالق فداركه] 5لزه لفقل الحملة عير بره كال خدودوبيهة عقا +وعلية 
فالقاعدة العملية الأُوّلية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل مالم يثبت الترخيص 
الجادٌ في ترك التحفّظ , على ما تقدم في مباحث القطع(". فلابدٌ من الكلام عن هذا 


< 


الوكين وإبكان اثناه قرعا دوفو ها تسكن بالبراءة الشوضة, 


)0 في الجزء الأَوّل من الحلقة الثالثة. تحت عنوان : حجّية القطع . 


الوظيفة الثانوية فى حالة الشك 


والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشكٌ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى 


هي البراءة الشرعية. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين : أحدهما في أدلتها. 
والآخر في الاعتراضات العامّة التي قد توجّه إلى تلك الأدلّة بعد افتراض دلالتها 
[ ثم يقع الكلام في تحديد مفادها ]: 


١‏ أدلّة البراءة الشرعية 


وقد استُدلٌ عليها بالكتاب الكريم والسّة : 


أدلّة البراءة من الكتاب : 

ما من الكتاب الكريم فقد استدلٌ بعدّة آيات : 

منيا + قله يانه وقال جزل تكلت ان قفا إلاما تاكاه(" يدهو 
أن اسم الموؤصول :يمل التكليف بالآطلاق ء كنا يشمل المال والفغل + فيدل على 


./: الطلاق‎ )١( 


0 00 دروس فى علة الأصول / اتحلقة: الكالخة 


ل الخيكلت كليف الذإذا قافو از وار لكايه بظااعرها وفنوله إل الركلفه: 
فتدلٌ الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. 

وقد اعترض الشيخ الأنصاريّ ينه" على دعوى إطلاق اسم الموصول 
باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين ؛ لأنّْ التكليف بمثابة 
اعون لنطلن» والدال و النجل بمقانه ستول يدم وني النل إلره تقعولهالمطلاق 
مغايرة لنسبته إلى المفعول بهء فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمالٍ 
واحد؟ 

وهناك جوابان علئ هذا الاعتراض : 

الأول : ما ذكره المحقّق العراقئ بلنة!" من أخذ الجامع بين النسبتين. 

ويرد عليه : أنّه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل ؛ لِمَا تقدّم في 
مبحث المعاني الحرفية!" من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. وإن أريد 
بذلك افتراض نسبةٍ ثالثةٍ مباينةٍ للنسبتين. إلا أنّها تلائم المفعول المطلق والمفعول 
به معأ فلا معيّن لإرادتها من الكلام على تقدير تصور نسب من هذا القبيل. 

الثاني : وهو الجواب الصحيح, وخام له ” مادة الفعل في الآية هي 
الكلفة بمعنى الإدانة» ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك, بل لذات 
الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة؛ فهو إذن مفعول به فلا إشكال. 

ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة :إن كانت بمعنى نفي الكلفة 
بسبب التكليف غير الما تي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تمّ 


)١(‏ فرائد الأصول 75١:7‏ -؟7. 
(؟) مقالات الأصول ؟: .١67‏ 


() من مباحث تحديد دلالات الدليل الشرعى اللفظى من الجزء الأَوّل من الحلقة الثالثة. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى ا و ا ل ا 


الدليل عليه, فلا تنفع في معارضة أدلّة وجوب الاحتياط . وإن كانت البراءة بمعنى 
نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتيٌ فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض 
مع ما يُدّعى من أَدلّته. والظاهر هو الحمل على المورديّة, لا السببيّة ؛ لأنّ هذا هو 
المناشن لجال |الفغل كز الماك ١‏ عا :ىلستي ةلال الا لي 

وبالشبة إلى مدق السسؤل فيها لذ كك فن سمولها للشبهات الوجونية 
نغروي ينا بل العبريات] المكرة واللبوخوع كني ٠‏ ىم ايناد لحس د 
إيتاء الشارع بما هو شارع ليختصٌ بالشبهات الحكمية. بل بمعنئ الإيتاء 
التكوييي لآ لها المناست: المال وللتل: 

كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص؛ لأنّ إيتاء 
التكليف تكفي فيه عرفاً مرتبة من الوصول. وهي الوصول إلى مظان العثور 

ومنها : قوله سبحانه وتعالى :ل وَما كنا مُعذّيينَ حتّى تَبِعَتَ رسولة07. 

وتقزيب الاستدلال :واضح بعد :تحمل كلمة «رسؤل» على المثال للبيان. 

وقد شرعن على ذللفضشارة يان الآينة الكترنية إنها مت العتعات 
لااستحقاقه. وهذا لا ينافى تنجّز التكليف المشكوك, إذ لعلّه من ف العفو. 
واخوقي انام :3 ليم العقاب الربّاني فى الدنيا للأمم السالفة. وهذا غير محل 

والحوات هلق الأول + أن ظاهو' اليفن فى الاية :| له هو الطوئيفة العافة 
للشارع التى لا يناسبه غيرهاء كما يظهر 57 كرا عد م ل ارك و 
وهذا معناه عدم الاستحقاق. 


الوا 


ان روش فى علة الأول 7 اتحلقة: الكالخة 


ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني ؛ لأنّ الدكتة مشتركة, مضافاً إلى 
معلل الاي إن الكريانت الدقفيف بررسيانها مداق سرض هذة فؤاين 
للجزاء الأخرويء إذ وردت في سياق ١‏ ل تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرئ "١4‏ فإنّ هذا 
أن غقوبات الل فى الآخرة له فى الدانيا .ولا متشا لدعوى النظر الهذكور إلا 
وزو التكييو في الا فى قوله «وما كنّا» وهذا بنكتة إفادة الشأنيّة 
والمناس ره حكن 1ن 0 06 النظر إلى الزمان الماضى خاصة. 

ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدّم في الحلقة السابقة؟"" 
3١‏ الرشول انها يمك أخذه كمثالٍ لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي, 
فلا تنطبق الآية فى موارد صدوره وعدم وصوله. 

ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهى براءة منوطة بعدم قيام دليل 
على بجوي الاشنياط» لأ هذا الذليل يقال الرسول أيكا: 

ومنها : قوله تعالى :< قُلْ لا أجدٌ فيما أُوحِيّ إلىّ م مُحرّماً عَلَى طاعِمٍ عق 
إلا أَنْ يكن مَيقة أؤ دما مشفوحاً أو لحم خِنْريرٍ فَإِنَهُ رجسش أو فشقاً هل لغير الله 
به َمَنِ اضطرَ غَيْرَبَاغ ولا عاد فإنّ رَبَكَ غَفُورٌ رحيك4!", إذ ل لي أن عدم 
الوجدان كافٍ في إطلاق العنان 

وبرد عليه : 

أولاً : أن عدم وجدان النبئّ فيما أوحي اليه يساوق عدم الحرمة واقعاً. 

واف ل نالع م وخ عد السرم وعدا قلي لاقل ونا ون دي فود 


)00 فاطر : .١8‏ 
إفرة فى بحث الأصول | لعمليّة. تحت عنوان : القاعدة | لعمليّة الثانويّة فى حالة الشكٌ. 


.١6 : الأنعام‎ 0 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى 1 1[1[ذ[1[1[1[ز[ [ [  [‏ 00 


اذ من الشارع, إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبئّ, وأين هذا من عدم 
الوفنول النامة ين تال الفتفاء البيان ؟ 

وثالثا : أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عمليئٌ قد يكون بلحاظ 
عمومات الحلّ التي لا يرفع الرضها مشخ راصل. 1 

ومنها : قوله تعالى ١:‏ وَمَا كَان الله لِيْضِلُ قَوْماً بعد إِذ هَداهُم حتّى يُبَيّنَ لَه 
ما يَقُونَ إن الله كل شيء عَلِيمٌ774. 

57 الاستدلال كما تقدّم فى الحلقة السابقة'". وما يتقئ إن أريد به 
كال نواه التحي بالمكالنة الواقعية للمولىء فتكون البراءة المستفادة من 
الآية الكريمة منوطةً بعدم بيان الواقع. وإن أريد به ما يُتَقَى ولو بعنوانٍ ثانويّ 
ظاهريٌ كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط وارداً على هذه 
البراءة ؛ لأنْه بيان لما يُتّقَئ بهذا المعنئ. 


أدلّة البراءة من السئة : 

واستدل شق السنة يووا باك 

منها : ما روي عن الصادق إِليْلاٍ من قوله : «كل شيءٍ مطلق حتّى يرد فيه 
نبي »". وفي الرواية تقطنان لاب من بحتهما: 0 

الأولى : أنّ الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة 
بالمعنى المقصود, أو الصدور لتلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع 


.١1١5 : التوبة‎ )١( 
إفة فى بحث الأصول العمليّة. تحت عنوان : القاعدة العمليّة الثانويّة فى حالة الشكٌ.‎ 


إفرة من لا يحضره الفقيه ”5 الحديث 177. 


كن روس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


مع عدم وصوله ؟ 

الثانية : أنّ النهى الذي جعل غايةً هل يشمل النهى الظاهري المستفاد من 
أذلة وحوت الاحتياط . أو لا ؟ ْ 

فعلئ الأول تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب 
الاحتياط للورود عليها. وعلىئ الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط . 

أمّا النقطة الأولى فقد يقال بتردّد الورود بين الصدور والوصول. وهو 
موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. وقد تُعيّن إرادة الوصول بأحد 
وجهين : 

الأول ناذكرة النقه الأبناذ امن أن المنك عكر ظاهر فسن ان 
تكون الغاية هي الوصول لا الصدور؛ لأنّ كون الصدور غايةً يعني أن الإباحة 
لأضد لامع - الفندورواقعاً ولك يكن احزاوها اللباحراد ع الوه 
ومع إحرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. 

فإن قيل : لماذا لا يفترض كون المغبّئ إباحة واقعية ؟ 

كان الجواب منه : أن الاباحة الواقعية والنهى الواقعى الذي جعل غاية 
متضادّان, فإن أريد تعليق الأولئ على عدم الثاني حقيقةً 0 الع لاا 
مقدّمية عدم أحد الضدين للضدّ الآخر. وإن د نيان ارا هذا الضف كارك 
حيث لا يكون ضده ثابتاً فهذا لغو من البيان؛ لوضوحه. 

ويرد علئ هذا الوجه : أنّ النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن 
العوية لبون هر الحري اد نفسه لا يقتضي 2 جه العديت 
علئ عدم الضد الآخرء ولا علئ عدم الكاشف عن الضد الآخرء ولكن لا محذور 


.18٠١ :7 مصباح الأصول‎ )١( 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى 111 1[1[1[ز1[1[ [ز1 1[ اا 


فى أن تؤجد كيه الخباناً تفضنى ]إداطة لمك يقد الكاشف عن الكو النطاة له 
و ذلك في المقام إلى أن نكر فعلية و بمبادئها منوطةً بصدور الخطاب 
الشرعي الدالٌ عليها. نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريت مخصوص يؤخذ 
في موضوعه. 

الثانى أن الورود يستبطن دائماً حيثية الوصول, ولهذا لا يتصوّر بدون 
نوو 0 ولكنّ هذا المقدار لا يكفي ا إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية 
مللاحظة نفس المتعلق موروداً عليه فالاستدلال بالرواية إذن :غير قام:وعليه 
فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. 

ومنها : حديث الرفع المرويّ عن النبئ يك . ونصّه : « رفع عن أُمّتِي تسعة : 
الخظأً. والنسيان: وما أكرهوا عليه , وما لا يعلمونء وما لا يطيقون. وما اضطروا 
اليه والحسدء والطيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة»!". 

والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل : 

المرهلة: الاو قن فته الحويق علا وبكد الاتعمالء والنعطة الميفة كن 
الف تله تضلوي ارق الورك فيد فإقة لا كلو هن ناكا ل شرن كفي 
مما فرض رفعه فى الحديث أمور تكوينيّة ثابتة وجداناً. ومن هنا كان لابدٌ من 
0 ل هذا الرفع . 

وذلك : إِمّا بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمراً مقدّراً قابلاً للرفع حقيقةً 
كالمؤاخذة مثلاً. 

وَإِمّا بجعل الرفع منصبّاً على نفس الأشياء المذكورة؛ ولكن بلحاظ 


)١(‏ وسائل الشيعة 559:١8‏ الباب 5ه من انوات جهاد النفس» الحديث الأول وفيه بدل 
«الخلق» : «الخلوة» وبدل «ما لم ينطق» : «ما لم ينطقوا». 


* 5 دروش فى علة الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلقه 
في هذا العالم: فشرب الخمر المضطبٌ اليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلّق 
للحرمة. وروح ذلك رفع الحكم. 

وإِمّا بصبٌ الرفع علئ نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية» ولكن 
يفترض أنّ الرفع تنزيلي وليس حقيقياً. فالشرب المذكور تُزّل منزلة العدم 
خاريعا لظلا يهو لخد 

ولا شك في أنّ دليل الرفع علئ الاحتمالات الثلاثئة جميعاً يعتبر حاكماً 
علئ أدلة الأحكام الأوّلية باعتبار نظره اليهاء وهذا النظر :إِمّا أن يكون إلى جانب 
الموضوع من تلك الأدلّة, كما فو الخال غلم اللاحثمال الثالك'فيكون على ؤزان 
ولا ويا سير الوالد نوو لد 

أو يكُون إل جات التحمول:-أى الحكم :. ساهرة كما ه والحال علي 
الاحتمال الأول إذا قدّرنا الحكم. فيكون علئ وزان «لا ضرر». 

أو يكون إلى جانب المحمول ولكن منظوراً إليه بنظر عنائي ,كما هو الحال 
علئ الاحتمال الثاني ؛ لأنّ النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع, وهو عين 
الثبوت التشريعى للحكم. فيكون على وزان «لا رهبانية فى الإسلام»71". 

والظاهر 3 أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول؛ وله ينم باضالة 
عدم التقدير. ْ 

فإن قيل : كما أَنّ التقدير عناية كذلك توجيه الرفع إلئ الوجود التشريعي 
مثلاً. 

كان الجواب : أن هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أن الرفع 


.؟58٠١‎ : عن نهاية ابن الأثير ؟‎ ,١9 : "4 بحار الأنوار‎ )١( 


الوظيفة في حالة الشكّ البدوي اا ا ا ل “0 
صادر منه بما هو شارع وبما هو انشاء لا إخبارء بخلاف عناية التقدير فإنّها خلاف 

كما أنّ الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب من الثالث؛ لأنّ بعض المرفوعات 
ممًا ليس له وجود خارجي ليتعقّل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجي 
منزلة العدم. كما فى «ما لا يطيقون». فالمتعيّن إذن هو الاحتمال الثانى. 

وتترتب بعض الثمرات علئ هذه الاحتمالات الثلاثة : 

فعلى الأول يكون المقدّر غير معلوم, ولابدٌ من الاقتصار فيه علئ القدر 
المتيقّن من الآثارء خلافاً للآخَرَينء إذ يتمسّك بناءً عليهما بإطلاق الرفع لنفي 
تمام الآثار. 

كما أنه علئ الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لِمّا ذا اضطرٌ إلى 
الترك مثلاً؛ لأنّ نفي الترك خَارجا عبارة عن وضع الفعل. وحديث الرفع يتكفل 
الرفع لا الوضع . 

وخلافاً لذلك ما إذا أحذنا بالاحتمال الثانى, إذ لآ محذورحيئكلٍ فى تطبيق 
الحديث علئ الترك المضطرٌ إليه؛ لأنّ المرفوع تبوته التشريعي فيما إذا كان 
موضوعا أو متعلقاً لحكم , ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارةً عن وضع الفعل, 
إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعاً أو متعلّقاً للحكم , وهذا لا يعنى جعل الفعل 

وعلئ أيّ حال فحديث الرفع يدل علئ أنّ الانسان إذا شرب المسكر 
إفتطزاراً أو أكره كن ذللق فلا حومة ولللاوجوت للحة كما أت ذا أكره علي 

نعم , يختصٌ الرفع بما إذا كان في الرفع إمتنان علئ العباد؛ لأنّ الحديث 
موق رطان الافستا وه وق الحل؟ؤللف لذ يمك تطبيى الحديت عل لبي 


لان دروشس فى عله الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


المضطرٌ إليه لإبطاله ؛ لأَنّْ إبطاله يعني إيقاع المضطرٌ في المحذورء وهو خلاف 
الامتنان, بخلاف تطبيقه علئ البيع المكره عليه فإنّ إبطاله يعني تعجيز المكره عن 
التوصّل إلئ غرضه بالاكراه. 

المرحلة الثانية : في فقرة الااستك لا ل: وهي : رفع مالا يعلمون » وكيفية 
الاستدلال بها. 

وتوضيح الحال في ذلك : أَنّ الرفع هنا ما واقعي . وإمّا ظاهريء وقد يقال : 
إِنّ الاستدلال علئ المطلوب تامٌ علئ التقديرين؛ لأنّ المطلوب إثبات إطلاق 
العنان وإيجاد معارضٍ لدليل وجوب الاحتياط لو تمٌّء وكلا الأمرين يحصل 
بإثبات الرفع الواقعي أيضاً. كما يحصل بالظاهري. 

ولكنّ الصحيح : عدم اطراد المطلوب علئ تقدير حمل الرفع علئ الواقعي , 
إذ كثيراً ما يتّفق العلم أو قيام دليل علئ عدم اختصاص التكليف المشكوك على 
قدي كنوه -بالعالم: فقي مهفل ولف نيعي الآلترام بتحضيضى عديت ارقم مع 
الحمل علئ الواقعية, خلافاً لِمَا إذا حمل على الرفع الظاهري. 

نعم . يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي, إذ حتّى مع 
الإجمال يصمٌ الرجوع إلئ حديث الرفع في الفرض المذكور؛ لعدم إحراز وجود 
المعارض أو المخمّص لحديث الرفع حينئذٍ. 

وعلئ أيّ حالٍ فقد يقال : إِنّ ظاهر الرفع كونه واقعياً؛ لأنّ الحمل علئ 
الظاهري يحتاج إلئ عناية : إِمّا بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه مالا يعلم 
-لا نفسه ‏ وهو خلاف الظاهر جدّا. وما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع» بأن 
يفترض أنّ التكليف له وضعان ورفعان : واقعي. وظاهريء, فوجوب الاحتياط 
وضع ظاهريّ للتكليف الواقعي, ونفي هذا الوجوب رفع ظاهريّ له. وكلّ ذلك 
عناية» فيتعيّن الحمل علئ الرفع الواقعي . 

والحواب علي ذلك بوجهين: 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى بد 1 اا 


اورجه الأول ماهم النضقى الغراي "ا دين انها زوحه دمن أن 
الحديث لما كان امتنانياً. والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك ببعض 
مراتبه - أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته, سواء رفعت المراتب الأخرى 
أؤلا -فلا يكون الرفع في الحديث شاملاً لتلك المراتب» فالامتنان قرينة محدّدة 
للمقدار المرفوع. 

ويمكن الاعتراض علئ هذا الوجه : بان الامتنان وإن كان يحصل بنفى 
يعات الاسياطة لذ وهو ف غاوز يتف الواقد راكع القاكانتض اكات لاد 
بنفسه قد يكون بنفي الواقع رأساً أمكن أن تكون التوسعة الممتنّ بها مترتّبةَ على 
نفي الواقع ولو بالواسطة, ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاده 
نكا التوسعة والامناق :ولو هالو اسطة. 

الوجه الثاني : أنّ الرفع اذاكان واقعياً فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف فيه, 
فإن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيداً فيه فهو مستحيل ثبوتاً. كما 
تقدم . وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيداً في المجعول فهو ممكن ثبوتاً. ولكنّه 
خلاف ظاهر الدليل جدّاً؛ لأنّ لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم؛ لأنّ 
الأول هو المجعول. والثاني هو الجعل. مع ظهور الحديث في أنّ العلم والرفع 
يتبادلان على مصبٌّ واحد. وهذا بنفسه كافٍ لجعل الحديث ظاهراً في الرفع 
الظاهري, وبذلك يثبت المطلوب. 

المرحلة الثالثة : فى شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية 
والحكمية , إذ قد يتراءى أنّه لا يتأتّى ذلك , لأنّ المشكوك في الشبهة الحكمية هو 
التكليف , والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع , فليس المشكوك فيهما من 
سنخ واحد ليشملهما دليل واحد. 


.75١17 : 7 مقالات الأصول ” : 1717 -178., ونهاية الأفكار‎ )١( 


نكن ١‏ 0 0.000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


والتحقيق + أن الشتمول يفو نيع خا أمريرة: 

أحدهما : تصوير جامع مناسبٍ بين المشكوكين في الشيهتين ليكون مصبّاً 
ل هٍ 

والآخر : عدم وجود قرينةٍ فى الحديث علئ الاختضاص. 

كا لاقو الأول عسل قد السعتوى اتسبورين الجا م1 

التصوير الأول : أن الجامع هو الشيء باعتباره عنواناً ينطبق علئ التكليف 
المشكوك في الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية. 

وقد اعترض صاحب الكفاية!" علئ ذلك : بأنّ إسناد الرفع إلئ التكليف 
حقيقي , وإسناده إلئ الموضوع مجازيء ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي 
والمجازي. 

وحاول المحقّق الأصفهاني'" أن يدفع هذا الاعتراض : بأنّ من الممكن أن 
يجتمع وصفا الحقيقية والمجازية في إسنادٍ واحدٍ باعتبارين» فبما هو إسناد للرفع 
إلئ هذه الحصّة من الجامع حقيقي, وبما هو إسناد له إلى الأخرى مجازي. 

وهذه المحاولة ليست صحيحة: إذ ليس المحذور في مجرّد اجتماع هذين 
الوصفين فن إكادبواحده يل يدع أن تسية القن ء إلى فتاهو لمعا ير ذانا لنسبة 
الحنوء إن غيل ها هو اله فإن كان الاسعاة قفن الكلاء سياد لإفادة ادف 
الى شط ما بكانيها :و إن كان يتياه لأقادنيما مما في استسمال يعد 
الإسناد في معنيين؛ ولا جامعٌَ حقيقيٌ بين النسب لتكون الهيئة مستعملةً فيه. 

والصحيح أن يقال : إِنّ إسناد الرفع مجازيّ حتّى إلئ التكليف؛ لأنّ رفعه 
ظاهريّ عنائي وليس واقعياً. 


.191٠ : حاشية فرائد الأصول‎ )١( 


(؟) نهاية الدراية 6 : 59. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى 7 0 


التصوير الثاني : أن الجامع هو التكليف, وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفاً 
للموضوع الكلّىّ المقدّر الوجود. ويشمل المجعول بوصفه تكليفاً للفرد المحقّق 
الوجود. وفي الشبهة الحكمية يشاك في التكليف بمعنى الجعل. وفي الشبهة 
الموضوعية يشكٌ في التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير معقول أيضاً بعد 
الإيمان بثبوت جعلٍ ومجعول, كما عرفت سابقاً. 

وأقا لانن العار» :فده ل ريز ف طا سان العم دو ماني 
الوط مووي ناح وجره لمياق ,كنا دد د عن كس برق سند اكلام صن 
ذلك في الحلقة السابقة'' واتّضح أنه لا قرينة علئ الاختصاص. فالإطلاق تام. 

وهناك روايات أخرى استدلٌ بها للبراءة, تقدّم الكلام عن جملةٍ منها في 
الحلقة السابقة'"". وعن قصور دلالتهاء أو عدم شمولها للشبهات الك 
باك 

كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب, وذلك بإجراء استصحاب 
عدم جعل التكليف, أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. وزمان الحالة 
السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة, وبلحاظ الاستصحاب الثانى 
قمان اق اقل البزو كلك بل قد كوه وقاة ملاس النلوغ بضاء كنا ذا كان 
المشكوك تكليفاً مشروطاً وتحقّق الشرط'" بعد البلوغ فبالإمكان استصحاب 
عدمه الثابت قبل ذلك. 


)١(‏ في بحث الأصول العمليّة. تحت عنوان : القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكٌ. 

(؟) في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 

(؟) حصل في بعض الطبعات تصرّف في هذه العبارة بتبديل جملة «وتحقّق الشرط» بتعبير 
«وشكٌ في الشرط» والصحيح ما أثبتناه طبقاً للطبعة الأولى وللنسخة الخطيّة الواصلة إليناء 
وهو المناسب للمعنى المراد أيضاً. فلا تغفل . 


2 ما لت ةبروش فى علة. الأصبواق ‏ اتحلقة. الكالخة 
؟ ‏ الاعتراضات العامّة 


وتعراضن اغلن أدلة البراءة التقلمة باعداعنية سا سق 

أحدهما : أَنّها معارّضة بِأَدلَةٍِ تدلٌ علئ وجوب الاحتياطء بل هذه الأدلة 
حاكمة عليها؛ لأنْها بيان للوجوب. وتلك تتكقّل جعل البراءة فى حالة عدم 
البيان. 1 

والاغتزاضن الأنفرء أن أدلية النراءة فحت .يتموازة لمك البدوي» 
والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية: بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي 
بثبوت تكاليف غير معيّنةٍ في مجموع تلك الشبهات. 

أَّا الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدّة نقاط : 

الأول [5ها امشو ل شد عليه هوي الاتستاط لمق اناما + كنا دير 
باستعراض الروايات التى اذّعيت دلالتها علئ ذلك. وقد تقدّم فى الحلقة 
السابقة١"‏ استعراض 5 مهم منها مع مناقشة دلالتها. ْ 

نعم , جملة منها تدلّ على الترغيب فى الاحتياط والحتٌ عليه , ولاكلام في 

القانية أن أدلة وجوي الأحفاط المدعاة ليست جاكمة على آدلة البراءة 
المتقرّمة؛ لِمَا انّضح سابقاً من أن جملةً منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول 
الواقع . فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعاً لموضوعهاء بل يحصل 
التعارض حينئذٍ بين الطائفتين من الأدلة. 


(1) فى بحث الأصول العملية. تحت عنوان : الاعتراضات على أدلّة البراءة. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى ا و ا ا 


الثالثة : إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلّة وجوب 
القحقياط لان ما يعاوضها فك أذلة البراء القرافة الأ الأول خلق اسايق 
الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف, وهذا الإطلاق يقيّد بأدلة وجوب 
الاحتياط . وما يعارضها من أدلّة البراءة في الروايات حديث الرفع, وهي أخصٌ 
منه ايضا؛ لورودها في الشبهات الحكمية. وشموله للشبهات الحكمية 
والموضوعية, فيقيّد بها. 

ولكنّ التحقيق : أَنّ النسبة بين أدلّة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي 
العموم من وجه ؛ لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص . واختصاص الاية 7 
الفحص. كما تقدم عند الكلام عن دلالتها'"'. فهى كما تعتبر أعمّ بلحاظ شمولها 
للفعل والمال كذلك تعتبر أخصٌٌ بلحاظ ما او التعارض بالعموم من وجِدهِ 
يقدّم الدليل القرانى لكونه قطعيا. 

كما أذ النسبة بين أَدلّة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجِهِ 
أيضأ؛ لغدم شهوله مواردالعلم الإجمالى.:وشمول علك الأدلة لهاء.ويقدّم حديث 
الرفع في مادة الاجتماع والتعارض؛ لكو نه موافقاً لاطلاق الكتاب ومخالفه 
معارض له. 

ولو تنرّلنا عمّا ذكرناه ممّا يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض 
والتساقط أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية علئ مسلك قاعدة قبح العقاب 
بلابيان. وامكن الرجوع إلئ دليل الاستصحابء, كما اوضحنا ذلك في الحلقة 
السابقة!". 


)١(‏ ضمن استعراض أدلّة البراءة الشرعيّة. تحت عنوان : أدلّة البراءة من الكتاب. 
(؟) فى نهاية ما جاء تحت عنوان : الاعتراضات على أدلّة البراءة. 


م م ةبروش :فى عل الأصبواق “ اتحلقة. الكالخة 


وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين : 

الجواب الأول : أنّ العلم الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم الإجمالي بوجود 
التكاليف في دائرة أخبار التقات؛ وفقاً لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير 
بالعلم الإجمالي الصغير ؛ لتوفر كلا شرطي القاعدة فيهاء فإنٌّ أطراف العلم الصغير 
بعض أطراف الكبير» ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير علئ عدد المعلوم بالعلم 
الصغير ؛ ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية؛ فتجري 
البراءة في كلّ شبهةٍ لم يقم علئ ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات 
وتحوهاء وهذا هو المطلوب. 

هذا الجواب لدان ناما إذ كنا يويهد علم إجهالة صغين بوجوة التكاليك 
في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها كذلك يوجد علم إجماليٌ 
صغير بوجود التكاليف فى نطاق الأمارات غير المعتبرةء إذ لا يحتمل -عادةٌ 
روات لس اي باسني تياك إذن لبان فا نان مط ا 
والتطاقاق وإ كانا بعوافليق عديا تلان الأمارانة المصررة توغين المعقيرة فد 
تجتمع - ولكن مع هذا يتعذّر الانحلال؛ لأنّ المعلومين بالعلمين الإجمالتّين 
الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق فهذا يعني أَنّ عدد المعلوم من 
التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير 
المفترض في دائرة أخبار التقات, وبذلك يختلٌ الشرط الثاني من الشرطين 
التشدنين لتاعده اتخلال الغلم الاجمالى الكثير بالضعين»” ” 

وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشر طا القاعدة متوفران بالنسبة إلى 
كل من العليين التعالفين الصعيووى اف اليه رقالكزا كن أن أ حدهها يوسب 
الانحلال دون الآخر بلا موجب. 

الجواب الثاني 920 العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات يسقط 
عن المنجّزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى ا ل 


تنجيزه, وقد تقدّم شرحها في الخلقة الجايق "ولف لات عمل هن حر اق قد 
تنجّزت فيها التكاليف بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة من ظهور اي وخبر 
ثقةٍ واستصحاب مثبتٍ للتكليف, وفي كلّ حالة من هذا القبيل تجري البراءة في 
6 الأطزاف: ويسئق ذلك بالانحلال الحكمي, كما تقدّم. ' 

وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام -كما عن السيّد 
الاستاذ'"' _بأنٌّ العلم الإجمالي متقوّم بالعلم بالجامع والشكٌ في كل طرف. ودليل 
حجّية الأمارةالمثبتة للتكليف فى بعض الأطراف لمّا كان مفاده جعل الطريقية فهو 
يلغي الشكٌ في ذلك الطرف 00 بعدمه. وهذا بنفسه إلغاء تعبّديّ للعلم 
الاجمالنة 

9 علئ هذا التقريب : أَنّ الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم 
الإجمالي هو التعارض بين الأصول في أطرافه, كما تقدم'"!. وليس هو العلم 
الاجمالى سوابة فاو ان سكديا لقا هذا العتوان: وإثمنا مكو تاكير وف طروزق 
وذ العا وطن وله بتخراح هرارددالاماراى المعنة التكلين فين كونها سورد 
لأضالة البراءة؛ لأنّ الأمارة حاكمة عليئ الأصل» فتبقئ الموارد الأخرئ مجرىئٌ 
لأضل البراءة يدوق كا رضن ويد لف ويهمل الركق الثالك: ويحعقى الاتبدلال 
الحكمي, من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشكٌ بدليل 
الشتية 1 


)١(‏ في بحث العلم الإجمالي من أبحاث الأصول العمليّة تحت عنوان : تحلايد أركان هده 
القاعدة . 

(؟) مصباح الأصول 17:-8017-05. 

(7) في بسنت العللم الإتجعالق من أبغاتث الأضكول' العطلية من العسلقة القبانيةه معي ختؤان؛ 


تحديد أركان هذه القاعدة. 


م مع اك لت ةبروش فى علة. الأصبواق ‏ اتحلقة. الكالخة 
“" - تحديد مفاد اليراءة 


وبعد أن اتّضح أنّ البراءة تجري عند الشكٌ؛ لوجود الدليل عليها وعدم 
المانع ء يجب أن نعرف أنّ الضابط في جريانهاأن يكون الشكَّ في التكليف؛ لأنّ 
هذا هو موضوع دليل البراءة. وامّا إذا كان التكليف معلوماً والشكٌ في الامتثال 
لجز لزاه واتما تمرى أغالة الاعشعال؛ لأخ الفهل اللقينى يتسدع 
ل : : 

وهذا واضح علئ مسلكنا المتقدم”" القائل بِأَنّ الامتثال والعصيان ليسا من 
مسقطات التكليف. بل من أسباب انتهاء فاعليته, إذ علئ هذا المسلك لا يكون 
الشكَ في الامتئال شكَّاً في فعلية التكليف؛, فلا موضوع لدليل البراءة بوجه. 

وأنا إذا فيل ان الامتثال من مسقطات التكليف فالشكٌ فيه شك في 
التكليف لا محالة. ومن هنا قد يتوهّم تحقّق موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل 
ذلك:.ولا بد للتخلّص من ذلك : إمًا من دعوى انصراف أدلة البراءة إل السك 
الناشئٌ من غير ناحية الامتثال أو التمشك بأصل موضوعئٌ حاكم: وهو 
استصحاب عدم الامتثال. ْ ' 

ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشكٌ في التكليف والشكٌ في الامتئال أي 
المكلّف به باتّخاذ الأول ضابطاً للبراءة والثاني ضابطاً لأصالة الاشتغال يقع 
الكلام في ميزان التميبز الذي به يعرف كون الشكٌ في التكليف لكي تجري 
البراءة . 


)010( في بحث الدليل العقلي من الحلقة الثانية. تحت عنوان : مسقطات الحكم. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى ا ا فق 


وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها 
إلى دقّة دون الشبهات الحكمية التى يكون الشكٌ فيها عادةً شكّاً فى التكليف, كما 

وتوضيح الحال في المقام : أنّ الشبهة الموضوعية تستبطن دائماً الشكٌ في 
أحد أطراف الحكم الشرعيء إذ لو كانت كلّها معلومة فلا يتصور شاك إِلّا في!" 
أصل حكم الشارع ؛ وتكون الشبهة حينئذٍ حكمية. 

وهذه الأطراف هى : عبارة عن قيد التكليف , ومتعلقه , و متعلّق المتعلّق له 
المسمّئ بالموضوع الخارجي, فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها 
«البلوغ», ومتعلّقها «الشرب». ومتعلّق متعلّقها «الخمر». وخطاب «أكرم عالماً 
اذا جاء العيد» قيد الوجوب فيه «مجىء الس انه «الإكرام»: ومتعلّق 
متعلّقه «العالم». 

فإن كان الشكٌ في صدور المتعلّق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي 
فهذا شك في الامتثال بلا إشكالٍ وتجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ التكليف معلوم 
ولاشكٌ فيه؛ لبداهة أن فعلية التكليف: غير متوطة بوجود متعلقه خارجاً: وإنّما 

وأَمًا إذا كان الشكٌّ في الموضوع الخارجيء كما إذا لم يحرز كون فردٍ ما 
مصداقاً للموضوع الخارجي : فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة اليه شمولياً جرت 
البراءة: أن الشك حيقز يستبطن الشك فى التكليك الزائيدء كما اذا قيل: 
«لاتشرب الخمر» و«أكرم الفقراء » وشكَ في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير. 


0 في الطبعة الأولى : (من) بدلاً عن (في) وا لصحيح ما أثبتناه طبقاً لما ورد في ال: 0 


م ع ا نزوش :فى عل الأصبواق ‏ اتحلقة. الكالة 


وإن كان إطلاق التكليف بالتسبة اليه بدلياً لم تجر البراءة. كما اذا ورد 
«أكرم فقيراً» وشّكَ فى أنّْ زيداً فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه؛ لأنّ الشكّ 
الكو ل مشاه لا في تكليفبٍ زائدء بل في سعة دائرة البدائل الممكن 
امتثال التكليف المعلوم ضمنها. 

[وأمًا إذا كان الشكٌ فى قيود التكليف فتجري فيه البراءة لأنّ مردّه إلى 
الشكُ فى فعليّة التكليف 0 

علا هذ العو يعرف نالجر يان البراءة اذ هرانا ن؛ 

أحدهما : أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته. 

والككدوة أن يكون إطلاى لكلف والسية اله فدرلا ديدي 

فإن قيل :إن مردٌ الشكٌ في الموضوع الخارجي إلى الشكٌ في قيد التكليف ؛ 
لأنّ الموضوع قيد فيه؛ فحرمة شرب الخمر مقيّدة بوجود الخمر خارجاً. فمع 
الشكٌ في خمرية المائع يشكَ في فعلية التكليف المقيّد وتجري البراءة. وبهذا 
يمكن الاقتضار علخ الميزان الأول :فقط» كنا يظهر من كلئات المحقق التارينن 
ان ا ليع ْ 


كان العوابنا ١‏ ته السسل سن الشيرورى داشا أن 18 الاسم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في الطبعة الأولى ولا فى النسخة الخطية الواصلة إليناء وإِنّما هو 
مضمون عبارة كتبها المؤلف ويك في حياته على نسخة معيّنة من تلك الطبعة بحضور أحد 
تلامذته الفضلاء على أمل إضافتها في الطبعات القادمة. إلا أنّه مع شديد الأسف قد فقدت 
تلك النسخة ‏ ضمن ما فقد بظلم الظالمين ‏ وقد تفضّل هذا التلميذ الوفيّ بصبٌ ذلك 
المضمون بهذه العبارة عسى أن تكون وافيةً بمراد السيّد الشهيد يله . 

(؟) فوائد الأصول "9١:7‏ 8914. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى و ا ب لمم 


مأخوذاً قيداً فى التكليف, هوا كان ]يجاب أو وي وإِنْما قد تفق ضرورة ذلك 
فيما إذا كان أمرا غير اختيارق؟كالقيلة معلا : وعلية. فإذا افترضنا أن حرمة موب 
الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجاً قيداً فيها علئ نحو كانت الحرمة فعليةً حتى 
قبل وجود الخمر خارجاً صمّ مع ذلك إجراء ايحن الشكٌ في الموضوع 
الخارجي؛ لأ إطلاق التكليف بالتسبة إلى المشكوك شمولى: 

ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نر الشكٌ في خمرية المائع إلئ الشاك في 
قيد التكليف, لا عن طريق افتراض تقيّد الحرمة بوجود الخمر خارجاً. بل 
بتقريب أنّ خطاب «لا تشرب الخمر» مرجعه إلئ قضيةٍ شرطيةٍ مفادها :كلّماكان 
مائع ما خمراً فلا تشربه, فحرمة الشرب مقيّدة بأن يكون المائع خمراً. سواء وجد 
خارجاً أؤ لا. فإذا شك في أنّ الفقاع خمر أَوْ لا-مثلاً جرت البراءة عن الحرمة 
فيه . 

وبهذا صمّ القول بأنّ البراءة تجري كلما كان الشكٌَ في قيود التكليف, وأنّ 
قيود التكليف تارةً تكون علئ وزان مفاد كان التامة, بمعنى إناطته بوجود شيءٍ 
خارجاً. فيكون الوجود الخارجي قيداً. وأخرى يكون علئ وزان مفاد كان 
الناقصة, بمعنى إناطته بالصباك م بعنوانٍ فيكون الاتّصاف قيداً, فإذا شك في 
الوجود الخارجي على الأُوّل أو ؟ الاتصاف على الثاني جرت البراءة, 
وإلا فلا. 

وعلئ هذا الضوء نستطيع أن نعمّم فكرة قيود التكليف التي هي علئ وزان 
مفاد كان الناقصة علئ عنوان الموضوع وعنوان المتعلّق معاًء فكما أنّ حرمة 
الشرب مقيّدة بأن يكون المائع خمراً كذلك الحال في حرمة الكذب. فإنّ ثبوتها 
لكلام مقيّدٌ بأن يكون الكلام كذباًء فإذا شك في كون كلام كذباً كان ذلك شكاً في 


ا م ا ست اك دروشن فى بعلم الأصبواق “ اتحلقة. الكالخة 


وهكذا نستخلص : أَنّ الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشكٌ في قيود 
التكليف, وهي تارةًٌ علئ وزان مفاد كان التامة كالشكٌ في وقوع الزازلة التي هي 
قيد لوجوب صلاة الآيات. واخرى علئ وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى 
عنوان الموضوع كالشكٌ في خمرية المائع . وثالثةَ على وزان كان الناقصة بالنسبة 
إلى عنوان المتعلق, كالشكٌ في كون الكلام الفلاني كذباً. 


استحياب الاحتبياط : 

عرفنا سابقاً''" عدم وجوب الاحتياطء ولكنٌ ذلك لا يحول دون القول 
بمطلوبيته شرعاً واستحبابه ؛ لما ورد في الروايات”" من الترغيب فيه , والكلام في 

الأولئ : فى إمكان جعل الاستحباب المولوي علئ الاحتياط ثبوتاً؛ إذ قد 
يقال بعدم إمكانه, فيتعيّن حمل الأمر بالاحتياط علئ الإرشاد إل حسنه عقلاً» 
وذلك لوجهين : 

الأول : أنه لغو؛ لأنّه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به فهو 
غير معقول. وإن أريد إيجاد محرّكِ غير إلزاميٌ نحوه فهذا حاصل بدون 
عن معاد ١‏ كس امود كين الكيت لراكض السك ليف 
استقلال العقل نح لجس ل مدان التدات اد انه د نوق 
غير إلزامية . 

الثاني : أنّ حسن الاحتياط كحسن الطاعة, وقبح المعصية واقع في مرحلةٍ 


)١(‏ ضمن أدلّة البراءة من الكتاب والسئّة. 
(؟) وسائل الشيعة 71 : .١04‏ الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضي. 
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متأَخْرَةٍ عن الحكم الشرعي. وقد تقدّم'" المسلك القائل بِأنّ الحسن والقبح 
الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا. 

وكلا الوجهين غير سحيم :+ 

ما الأول فلأنٌ الاستحباب المولوي للاحتياط إمّا أن يكون نفسياً لملاكِ 
وراء ملاكات الأحكام المحتاط بلحاظهاء وإمّا أن يكون طريقياً بملاك التحقّظ 
علئ تلك الأحكام . وعلئ كلا التقديرين لا لغوية ؛ أمّا على النفسية فلأنٌّ محر كيّته 
مغايرة سنخاً لمح كيّة الواقع المشكوك, فتتأكد إحداهما بالأخرى. وأمًا على 
الطريقية فلآنٌ مرجعه حينئذٍ إلئ إبراز مرتبةٍ من اهتمام المولى بالتحقّظ على 
الملاكات الواقعية فى مقابل إبراز نفى هذه المرتبة من الاهتمام أيضاً. ومن 
افير درام كنار اذ اله كران انيد اليا مساك ل أو حزر ونيد الى 
احسماء المولى به. 

وأمًا الوجه الثاني : فلو سلّم المسلك المشار اليه فيه لا ينفع في المقام» إذ 
ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة واستتباع الحسن 
العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل» بل هو ثابت بدليله, وإنمًا الكلام عن المحذور 
ا ا 
المشكوك ولو لم يكن بقصدٍ قربي والعقل إنمّا يستقلٌ بحسن التجتّب الانقيادي 
والقزين خاطة. 1 

النقطة الثانية :أ والاشعاط هيما أمكن فيو ميمعت كبا عرفت يولكة 
قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي من الحلقة الثانية. تحت عنوان : الملازمة بين الحسن والقبح 
والأمروالنهي: 
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وتوضيح ذلك : أنه إذا احتمل كون فعلٍ ماتواجباً عاديا :فان كانت صل 
مطلوبيته معلومة أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلّقه به. وإن لم 
يعلم كونه وجوباً أو استحباباً فإنّ هذا يكفي في وقوع الفعل عبادياً وقربياً. وأمًا 
إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومةٍ فقد يستشكل فى إمكان الاحتياط حينئذ ؛ 
ألا أن يديا عسو رين نهو لمر جوم .وإ أئ بد عبد امظال الأفر نهنا 
يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده. مع أنّ المكلّف شاكٌ فيه. وهو تشريع 
محرّم» فلا يقع الفعل عبادةً لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. 

وقد يجاب علئ ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الأمر الشرعي 
الاستحبابى بالاحتياط . فيقصد المكلف إمتثال 5 الأمر + وكون لامر بالاحتياط 
رضي لحب قن مر اففيه عفنيه اميعالة) ل ماش ذللن: لاه طوورة ققد 
امتثاله في باب العبادات لم تنشاً من ناحية عبادية نفس الما عع طول ين 
حاف د مط 1ه 

ولكنٌ التحقيق عدم الحاجة إلئ هذا الجواب؛ لأنّ التحرّك عن احتمال 
الأمر بنفسه قربيّ كالتحرّك عن الأمر المعلوم, فلا يتوقف وقوع الفعل عبادةً على 
افتراض أمرٍ معلوم, بل يكفي الإتيان به رجاءً. 


سمععسمم | ومنو و01 زسص رجه 
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كل م تقدّم كان فى تعدية الوظينة العملية في عالات القيك البدوي. 
والكواتكل نو الك فى جالاك العله:الالجقال ‏ واليديك جزل ذ لايق قن 
ثلاثة فصول : 

الأول : فى أصل قاعدة منجّزية العلم الإجمالي. 

والثانى : فى أركان هذه القاعدة. ْ 

والثالت -: بعض تطبيقاتها. كما يأتي تباعاً إن شاء الله تعالى . 
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١‏ قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالى 


والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور : 

لمن الأول : في أصل منجّزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجّزية بقطع 
النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة. 

والأمر الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي 
وقد فون اانا 

والأمر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف . 

ومرجع البحث , العو الأخير ين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي 
بذاته» أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور بوتي أو إثباتييٌ يحول دون 
جواهاقى الأطراق كا أويكا ١‏ وتمسف هله اكد الملاةةناعا : 


: منجّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعية‎ ١ 

والبحث في أصل منجّزية العلم الإجمالي إِنّما ينّجه بناءً علئ مسلك قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان. حيث إنّ كل شبهةٍ من أطراف العلم موْمِّن عنها بالقاعدة 
المذكورة. فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز. ولابدٌ من البحث حينئدٍ عن 
حدود منجّزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. 

وأما بناءَ على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن 
الأصول الشرعية المؤمّنة. وينحصر البحث علئ هذا المسلك في الأمرين 
الاخيرين. 

وعلئ أيّ حال فنحن نتكلّم في الأمر الأول علئ أساس افتراض قاعدة 
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قبح العقاب بلا بيان» وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين 
التكليفين؛ لأنّه معلوم وقد تم عليه البيان, سواء قلنا بأنّ مردّ العلم الإجمالي إلى 
العلم بالجامع أو العلم بالواقع . 00 

ما علئ الأول فواضح.ء وأمّا علئ الثاني فلآنٌ الجامع معلوم ضمناً حتماً. 
وعليه يحكم العقل بتنجّز الجامع, ومخالفة الجامع إنمًا تتحقّق بمخالفة كلا الطرفين؛ 
لأنّ ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرديه. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية 
عقلاً للتكليف المعلوم بالإجمال. 

وإِنّما المهمٌ البحث فى تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقة القطعية عقلاً. 
فقد وقع الخلاف في ذلك. 

فذهب جماعة كالمحقّق النائيني”" والعكد الاسعاذ إلى 11 السك 
الإجمالي لا يقتضي بحدّ ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كلّ أطرافه مباشرة. 

وذهب المحقّق العراقي "١‏ وغيره! إلى أنّ العلم الإجمالي يستدعي وجوب 
الموافقة الفطمية. كنا يسدعى خرمة المخالفة القطعية. 

ويظهر من بعض هؤلاء المحقّقين أَنْ المسألة مبنيّة علئ تحقيق هويّة العلم 
الإجمالي, وهل هو علم بالجامع. أو بالواقع ؟ 

وعلئ هذا الأساس سوف نمهّد للبحث بالكلام عن هويّة العلم الإجمالى 
والمباني المختلفة في ذلك. ثم تكلم في مقدار التنجيز علئ تلك المباني. 


.557 أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
0 مصباح الأصول‎ 0 
,.3880 _ 789 (؟) مقالات الأصول ؟:‎ 


(؛) كالمحقّق الخراساني في كفاية الأأصول : .5١8‏ 


لس مفا كي الم ان ات تاتروش فى بعلم الأمون > اتحلقة الحالتة 
الاتّجاهات فى تفسير العلم الإجمالي : 

ويمكن تلخيص الانّجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبانٍ : 

الأول : المبنئ القائل بأنّ العلم الإجمالي علم تفصيليٌ بالجامع مقترن 
بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. وهذا ما اختاره المحقّقان النائيني7" 
والإصفهاني'!". 

وهذا المبنئ يشتمل علئ جانب إيجابئيّ وهو اشتمال العلم الإجمالي على 
العلم بالجامع , وهذا واضح بداهة, وعلئ جانبٍ سلبئٌ وهو عدم تعدّي العلم من 
الجامع. 

وبرهانه : أنه لو فرض وجود علم يزيد علئ العلم بالجامع فهو : إِمّا أن 
يكون بلا متعلق» أوديكوق تعلق بالفرد بحدّه الشخصي المعيّن. أو بالفرد بحد 

أَمَا الأول فلأنّ العلم صفة ذات الإضافة؛ فلا يعقل فرض انكشافٍ 

وأمًا الثانى فلبداهة أَنّ العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه, ولابذاك 


وأمًا الثالث فلأنٌ المردّد إن أريد به مفهوم المردّد فهذا جامع انتزاعي, 
والعلم به لا يعني تعدّي العلم عن الجامع . وإن اريد به واقع المردّد فهو مما لا يعقل 
ثبوته فكيف يعقل العلم به ؛ لأنّْكلّ ما له ثبوت فهو متعيّن بحدٌ ذاته في أفق ثبوته ؟ 

الثاني : المبنئ القائل بأنّ العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع 


.١17-5٠١ : فوائد الأصول ع‎ )١( 


(؟) نهاية الدراية ع : /713. 
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الى ع3 السعفيو ويواكلة ابي دا سكسا ينين :«ارضيويع أن كلذ من اللارفين 
عله الستفصيه لمك + الدسن علوي .اله اادذا قوظ نالحد 

ناه كبري ساحن كانه سكا رحد 1 كران بنعيه تلت 
التخييرى من الكفاية(" : أن أحن الأقوال فيه .هو كون لزعب واه الفرةة: 
وأشار فى تعليقته علئ الكفاية!" إلى الاعتراض علئ ذلك بأنّ الوجوب صفة, 
وكا سان القنفة لاجد الموةدمع :اه الوط ف 300 ل كن منفيا في 
الواقع ؟ 

واجاب علئ الاعتراض : بان الواحد المردّد قد يتعلق به وصف حقيقي 
ذو الإضافة, كالعلم الإجمالى, فضلاً عن الوصف الاعتباري, كالوجوب. ْ 

دكن لاع ادي مداه بان لفك اسن و رح ا لاه كيل 
يكون لوصف من الأوصاف نسبة واضافة اليه ؟ بل ف انتمالة توت المردد 
برح جنا بق يواد ولك اا لحك لاص بالذا ايه بسكو 
ومتعلّقه بالذات هو الصورة الذهنية المقوّمة له في أَفْق الاتكشافء ومتعلقه 
بالقرض هو متذارما يظارق هذ الصتوره من الخارع :و الفزق :ين المتعافيق أن 
الوك لا يعقل إنفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ. بخلاف الثاني. 

وعليه فنحن نتساءل : ما هو المتعلّق بالذات للعلم في حالات العلم 
ابعال وان كا و شور جاكي عن الجا لحن المدره السخمنة رمسا رن 
المكق السابق. وان كان عجورة للحدّ الشخصي ولكنيها عرددة يد ذاتها بيه 
صورتين لحدّين شخصيّين فهذا مستحيل ؛ لأنّ الصورة وجود ذهني» وكل وجود 


.11776 : كفاية الأصول‎ )١( 


(؟) المصدر السابقء الهامش رقم .)١(‏ 
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متعيّن في صقع ثبوته, وتنعيّن الماهية تبعاً لتعيّن الوجود؛ لأنّها حدّ له. 

الثالث : ما ذهب اليه المحقق العراقي "١‏ من أن العلم الإجمالي يتعلق 
بالؤاقم هينعت أن الفسورة الدضية النققة لعل والمتعلفة له بالذات لا تسكن عن 
مقدار الجامع من الخارج فقط. بل تحكي عن الفرد الواقعي بحدّه الشخصي, 
فالصورة شخصية ومطابقها شخصي ولكنٌ الحكاية إجمالية, فهي من قبيل رؤيتك 
لشبح زتوامو غيل ذون أن شين كويعة فإن الروية هنا لبسمك رديه للجامع بل 
للفردء ولكنّها رؤية غامضة. 

ويمكن أن يبرهن علئ ذلك : بأنّ العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن 
الشق حل الجاع يعدها لقا لضو الحاى ترجه فى الشارين» 
وإِنْما يوجد ضمن حدَّ شخصي. فلابدٌ من إضافة شي ء إلى دائرة المعلوم, فإن كان 
هذا الشيء جامعاً وكلّياً عاد نفس الكلام حتى ننتهي إلئ العلم بحدّ شخصي . ولمّا 
كان الترة ةق الفور ةمستخيلا دكا قد بصي أن ايكون العلى متقوماً بضورة 
معسوة :يداع لقره الرانتى يكذ زاكع عكايتها عدا جدالية. 


تخريجات وجوب الموافقة القطعية : 

إذا اتتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم : أَنّه قد ربط استتباع العلم 
الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتاً ونفياً بهذه المباني. بدعوى أنه إذا قيل 
بالمبنئ الأول _مثلاً ‏ فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب 
بلابيانٍ المزعومة سوى الجامع ؛ لأنّه المعلوم فقط . والجامع بحدّه لا يقتضي الجمع 
بين الأطراف, بل يكفي في موافقته تطبيقه علئ أحد أفراده. 
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وإذا قبل بالمبنى الثالث -مثلاًفالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام 
حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجَّزاً بالعلم . وحيث إِنّه محتمل في كلّ 
طرفٍ فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجّز. 

ولكن الصحيح هو : أنّ المبنئ الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في 
المقام عن المبنئ الأول؛ لأنّ الصورة العلمية الإجمالية علئ الثالث وإن كانت 
مطابقة للواقع بحدّه ولكنّ المفروض علئ هذا المبنئ اندماج عنصري الوضوح 
والإجمال في تلك الصورة معاء وبذلك تميّزت عن الصورة التفصيلية. وما 
ينكشف ويتضح للعالم إنمًا هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة. وهذا 
لا يزيد على الجامع . ومن الواضح أن البراءة العقلية إنمًا يرتفع موضوعها بمقدار 
ما يوازي جانب الوضوح لا الإجمال؛ لأنّ الإجمال ليس بياناً. 

وعليه فالمنجّز مقدار الجامع لا أكثر علئ جميع المباني المتقدمة, وعليه 
فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. 

ويوجد تقريبان لإثبات أنّ العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة 
القطعية:: 

الأول : ما قد يظهر من بعض كلمات المحقّق الإصفهاني!". وحاصله 
مركب من مقدمتين : 

الأرق 5ك النؤافهة التكلفنة مبضالنة نافارش كتير سا لفه 
احتماليةَ للجامع ؛ لأنّ الجامع إن كان موجوداً ضمن ذلك الطرف فقد خولف, 
وإلافلا. 

والثانية : أنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجّر غير جائزة عقلاً؛ لأنها 
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مساوقة لاحتمال المعصية. وحيث إِنّ الجامع منجّز بالعلم الإجمالي فلا تجوز 
مخالفته الاحتمالية. 

ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى» فإنٌّ الجامع إذا لوحظ فيه مقدار 
الجامع بحدّه فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفةً 
احتمالية له؛ لأَنْ الجامع بحدّه لا يقتضي أكثر من التطبيق علئ أحد الفردين, 
والمفروض أنّ العلم واقف علئ الجامع بحدّه. وأنّ التنجّز تابع لمقدار العلم, 
لامك ]الفة امعفالية البقذان المتكن أضلة. 

الثاني : ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني'" قدّس الله روحه. فإنّها مع 
اعترافها بان العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة 
دالائه لا فكو | رامن الجابع <قايت بيتاولة لإجات اماع العام الجستمان 
لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة» وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن 
الفقرات التالية : 

أوَلاً : أنّ العلم الإجمالى يستدعى حرمة المخالفة القطعية. 

ناا ميرك علق ذلك عو دكاو يدراه لمر ل العاف نعم 
الأطراف؛ لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. 

الثاً : يترتّب على ذلك أنّ الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أيٍّ 
طرف ؛ لأنّ جريانها في طرفٍ دون آخر ترجيح بلا مرجّح, وجريانها في الكل 
غير ممكن. 

رابعاً : ينتج من كلّ ذلك : أَنّ احتمال التكليف في كلّ طرف يبقئ بدون 
أصل مؤْمّنء وكلّ احتمالٍ للتكليف بدون مِوْمّنِ يكون منجّزاً للتكليف. فتجب 
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عقلاً موافقة التكليف المحتمل في كلّ طرفي باعتبار تنجّزه, لا باعتبار وجوب 
الموافقة القطعية للعلم الإجمالى 020 

والتحقيق : أن المقصود بتعارض الأصول المؤشنة في الفقرة العالئة :إن كان 
تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا ببانٍ دَعَلَى أساسن أن جرزياتها فى 
كل من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصّة ترجيح بلا مرججح -فهذا غير 
صحيح ؛ لأنّ هذه القاعدة نجريها ابتداءً فيما زاد على الجامع . 

وبعبارة أخرى : أنّنا عندما نعلم إجمالاً بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة 
يكون كلّ من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص مورداً 
للبراءة العقلية. وبما هو وجوب مضاف الى الجامع خارجاً عن مورد البراءة 
فيتنجّز الوجوب بمقدار إضافته الى الجامع ؛ لأنّ هذا هو المقدار الذي تمّ عليه 
النناوه ونكة قفي زا دن يضاف الى" النرره. وهدا التسيطن ف جتطييق الدزاءة 
الكانة معخول مصخ زوددا لا يطره في الراذة المبركية انها مسقاو لل لفط 
وتايقة اشوا طيوو الفوف دو طيوووه العافى: للا وساعة علي ذللك: 

وإن كان المقصود العاوكن :بين لصون المُوكية الشوضية 15 رم 

صحيح , ولكن كيف يُرنَّب على ذلك تنجّز التكليف بالاحتمال مع أنّ الاحتمال 
مؤمّن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؟ ! 

وصفوة القول : أنّه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض في 
البراءة العقلية, بل لا معنى لذلك. إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليّينء فإن 
كان ملاك حكم العقل ‏ وهو عدم البيان دقان فى كن مرا اللارفين السشعال 
التصادم بين البراءتين» وإلَا لم تجر البراءة؛ لعدم المقتضىء لا للتعارض. 

كذ يتشد اله على سبلن كاعد ةقح التقات اناو اله سكن ريز 
وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي, وهذا بنفسه من المنيّهات إلى بطلان 


يفف لحك لك دروش فى بعلم الأصول ‏ اتحلقة. الكالتة 
القاعدة المذكورة. 

نعم » إذا نشاً العلم الإجمالي من شبهةٍ موضوعيةٍ تردّد فيها مصداق قيدٍ من 
القيود الماخوذة في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتى على 
السك دون كنا إذا وجب إكرام العالم وتردّد العالم بين زيدٍ وخالدء فإنٌ 
كون الإكرام إكراماً للعالم قيد للواجب, فيكون تحت الأمر وداخلاً في العهدة, 
ويشكٌ فى تحقّقه خارجاً بالاقتصار على إكرام أحد الفردين , ومقتضئ قاعدة « أن 
الشغل البقيني يستدعي الفراغ اليقيني» وجوب الاحتياط حينئذٍ. 

هذا كلّه في ما يتعلّق بالأمر الأول. 


: جريان الأصول في جميع الأطراف ؛ وعدمه‎ - ١ 

وأمّا الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم 
الإجمالى فقد تقدّم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا فى 
مباحث القطء", وانضح : أنّ المشهور بين الأصوليّين استحالة جريان الأصول 
في جميع الأطراف؛ لأدائه الى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم. أي في 
المخالفة القطعية, وأنّ الصحيح هو : إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلاً. غير 
أن ذلك ليس عقلائياً. ومن هنا كان الارتكاز العقلائى موجباً لانصراف أدلة 
الأصول عن الشمول لجميع الأطراف. 1 

وش أو يحل أن ذلك الما هوبالنسة الى الأصول الشرعية المدشة 
وأمًا الأصول الشرعية المنجّزة للتكليف فلامحذور ثبوتاً ولا إثباتاً في جريانها 
في كلّ أطراف العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان كلّ طرف مورداً لها في فيه 
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حبّى ولوكان المكلّف يعلم بعدم ثبوت أكثر من : تكليفٍ واحدكما إذا علم بوجود 
نجس واحدٍ فقط في الإناءات'" المعلومة انها سابقاً. فيجري استصحاب 
النجاسة ف 6 والعر مرا تومتتييل ١‏ 1 لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلاً 
أفكن بف إعراء انتضحاب اللجاسة فى كل إناء غادايث آركانه نالة فيه 
ولا ينافي ذلك العلم إجمالاً بطهارة بن ا اتن وارتفاع النجاسة عنها واقعاً؛ 
لأنّ المنافاة : إِمًا أن تكون بلحاظ محذورٍ تبوتييٌ بدعوى المنافاة بين الأصول 
المنججزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال, أو بلحاظ محذور إنباتي 
وقصور في إطلاق دليل الأصل . 
ما الأول فقد يقّب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية والترخيص 
الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزماً. 
ا 5 :أن المنافاة بينها وبين الترخيض الواقعى إن كانت بملاك التضاة 
بين الحكمين فيندفع بعدم التضادٌ ما دام أحدهما ظاهرياً 0 واقغيا .نوات 
ب ا عبان بوك 1د لاف عنانٍ فمن الواضح أَنّ الترخيص 
المعلوم إجمالاً لا يستتبع إطلاق العنان الفعلى ؛ لعدم تعيّن مورده, فلا ينافي 
الأصول المنجّزة فى مقام العمل. 
ونا لقان كسح قلط عورف وليل شيع اف مضو ا لد كنا وز 
عن نقض اليقين بالشكٌ كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين: والأول يستدعي إجراء 
الاستحصاب في تمام الأطراف, والثاني يستدعي نفي جريانها جميعاً في وقتٍ 
وان لا د عن الحالة العاقة ون بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. 
والجواب أولاً : أنّ هذا إِنْما يوجب الإجمال في ما اشتمل من روايات 
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فق صم كي باتكك دروشس فى عل الأمبون © اتحلقة. الحالتة 
الأمسصحا ف علق الأمرتوالتين :عا لافينا اعت فاده يباين فط 

وثانياً : أنّ ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا 
بعين ما تعلّق به اليقين المنقوض ء وهذا غير حاصل في المقام ؛ لأنّ اليقين المدّعئ 
كوه تفضا هو ألدل الاسعالى بالحكم الرخيضى, ومصية لين مهدا مع نض 
ا واحدٍ من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناءعات. 

وعليه فالأصول المنجّزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم 
إجمالاً بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم : إِنّ الأصول العملية تجري في 
أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليفٍ معلوم 
اللحنال 000 ّْ 


“ - جريان الأصول في بعض الأطراف : وعدمه : 

وكا الأض الثالف فيو اف اعوياة الأطيو ل العرعية الم لهف تمدن 
أطراف العلم الإجمالي, والكلام عن ذلك يقع في مقامين : تبوتي, وإثباتي. 

ما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمّنة في بعض 
الأطراف ثبوتاً. وعدمه ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان 
الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث. إذ لا معنى لافتراض محذور 
ثبوتييٌ في جريانها في بعض الأطراف . 

وأمّا على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف 
فكذلك ينبغي 5 ل ف هل] الجف الفا ليو ىا" العلم الإجمالي لا يستدعي 
وجوب الموافقة القطعية مباشرةً. فإنّه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهّم امتناع 
جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطرافء إذ يكون من الواضح عدم منافاته 
للعلم الإجمالى . 


الوظيفة في حالة العلم الإجمالي لمر لوه 0 لل موه ول لتقم قو ف ع الة /3 

وأمّا القائلون بِأنّ العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية 
فيصم البحث عن أساس قولهم ؛ لأنّ جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف 
يرخص في ترك الموافقة القطعية, فلا بدٌ من النظر في إمكان ذلك وامتناعه . ومردّ 
البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلاً وجوب 
الموافقة القطعية استدعاءً منجّزاً على نحو استدعاء العلة لمعلولهاء أو استداعاءً 
معلّقاً على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه, 
فإنْ فعليته منوطة بعدم وجود المانع. ٠‏ 

فعلئ الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمّن في بعض الأطراف؛ لأنّهِ ينافي 
حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. ْ ْ 

وعلى الثاني يمكن إجراؤه؛ إذ يكون الأصل مانعاً عن فعلية حكم العقل 
ورافعاً لموضوعه. 

وعلى هذا الأساس وُجد اتُجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالى 
اروف ادر افه اقل 1 

حرفا التزل: بالاتس عا :على بحن المدة تزذهي التدمعواعة سي 
المحقّق العراقي7". 

والآخر : القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء. وذهب اليه جماعة, منهم 
الفحتق الثائينى على :ماهو التتقول عق فق قو اكد الاضول7, 

وقد ذكر المحق العراقي يِه في تقريب العلية :أن لا شاكٌ في كون العلم 
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يكرا التطارقه عزن مكو لاعفا ناسوس الو كلك از التعلوم بالعلم الإجمالي 
هو الواقع لا مجرّد الجامع ثبت أَنّ الواقع منجّر على نحو العلية. ومعه يستحيل 
الترخيص في أيّ واحدٍ من الطرفين؛ لاحتمال كونه هو الواقع 

وبكلمةٍ أخرى : أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي 
لوجوب الموافقة القطعية أصلاً. وإن كان هو الواقع فلابدٌ من افتراض تنجّزه على 
نحو العلّية ؛ لأنٌ هذا شأن كل معلوم مع العلم . 

واغق رضن غلية المحقق النائيتى :1" : أن العلم الإجمالى ليس أسدٌ تأثيراً 
من العلم التفصيلي , والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية 
لمعلومه, كما في قاعدتي : الفراغ والتجاوز. وهذا يعني عدم كونه علد لوجوب 
الموافقة القطعية, فكذلك العلم الإجمالي. 

وأجاب المحقّق العراقى!" على هذا الاعتراض : بأ نّ قاعدة الفراغ وأمثالها 
لتب ترغيطا قن ترك الموافقة القطعية لتكون منافيةً لافتراض علّية العلم 
لوجوبهاء بل هي إحراز تعبّدي للموافقة, أي موافقة قطعية تعبدية: وافتراض 
اميد عل البق الاتنسها ل رمعب لقو مقد طمن كان اد فد اوبهذ 
يظهر الفر 5 نين إجراء قاعدة الفن اغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم 
الخسالى نان الأول كاف الله يغلد ف الفا 

والحفيق “أ قاعدة الفراغ وأقبالة اران وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما 
إلا أنّ هذا مجرّد اختلافٍ في اللسان والصياغة, وأمّا واقعهما وروحهما فواحد؛ 
انك هما تمجة قدي الأخراض الر خيس عن الأغراضن اللدوية عند 
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الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى ا 


الاختلاط فى مقام الحفظ. غير أنّ هذا التقديم تارةً يكون بلسان الترخيص, 
وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقةً كاملة, فلا معنى 

والصحيح : هو عدم علَّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة ؛ لأنّ 
الترخيص الظاهري فى بعض الأطراف له نفس الحيثئيات المصحّحة لجعل الحكم 
الظاهري في سائر الموارد. 

هذا كلها بحسب مقاء التبوت. 

وأمّا بحسب مقام الاثبات فقد يقال : إِنّ أدلّة الأصول قاصرة عن إثبات 
جريان الأصل في بعض الأطراف ؛ لأنّ جريانه في البعض ضمن جريانه في كل 
الأطراف باطل؛ لأنّنا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. 
وجريانه في البعض المعيّن دون البعض الآخر ترجيح بلا مرججّح؛ لأنّ نسبة دليل 
الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد . وجريانه في البعض المردّد غير 
لون لام ارد 

وبكلمة أخرى :أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل فى كل الأطراف فى وقتٍ 
والحوايخضل العارطن بينم إطلاق :دلبل الأضل لكل تزف وإطلاقة البائ: 
الأطراف, ومقتضى التعارض التساقط . 

ساك اران معوويركي كه الن هذا اليزهان تروحاضله: أن المعدور 
الناجم عن جريان الأصول في كلّ الأطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية , 
وجذا! عدون كفت ع عا ل صل في كلّ عن الظرفين طلا أي 5 
ارتكب المكلف الطرف الكحر او انعقنية: وإذا الفا اظلذى لاضلا في كل منهها 
لحالة ارتكاب الآخر أنتج إثبات ترخيصين مشروطين, وكلّ منهما منوط بترك 
الآخرء ومثل هذا لا يودي الى الترخيص في المخالفة القطعية, ويعني ذلك أن 
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المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كلّ طرفء ولا يتوقّف دفعه على 
إلغاء الأصل رأساً . ولاشكٌ في أنّ رفع اليد عن شيءٍ من مفاد الدليل لا يجوز إلا 
لكتوؤزة: والشرووة هدر بعد رهاء فلقاذا لذ خرص الأصل في نكل نمي الازفين 
ولكن مقيّداً بترك الآخر ؟ ْ 

ؤقه ا حيتي على بهذا الأعدر امن وهو 

الأول : ماذكره السيّد الأستاذ'' من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين 
المذكورين وإن كان لا يودي الى الترخيض في المخالفة القطعية ولكنّه يدي الى 
الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية, وذلك فيا إذا #رك الطرفين معأ ,وهو 

ويرد عليه : أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلاً, وإِنّما يمتنع إذا 
كان منافياً للحكم الواقعى , والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم 
الواقعى ؛ لا بلحاظ ل ولا بلحاظ مبادئه فلم يبقَ إلا التنافى بلحاظ عالم 
الامتثال, وقد فرضنا هنا أنّ حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع 
بالترخيص الشرعي على خلافه, فلم يبِقَ هناك تنافٍ بين الترخيص القطعي في 
المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أيّ مرحلةٍ من المراحل. 

وذ ااهل 1ل الروكان نعو ريات المعير رط عن لعن لا كن 
أن تصبح كلها فعلية في وقتٍ واحدٍ ليلزم الترخيص القطعي في البجالنة الواقيية 
وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية» ويفترض أن الترخيص في كلّ 
بلاق مق ارك عد اليه واوتكابن القن 

الثاني تماد كرة الستة الأسعاد ايض من أنه إذا أريد العراء لصيل يدا في 
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كلّ طرفٍ فهناك أوجه عديدة للتقيبد, فقد يجري الأصل في كلّ طرفي مقيّداً بترك 
الآخرء أو بأن يكون قبل الآخرء أو بأن يكون بعد الآخرء فأيّ مرجّح لتقييدٍ على 
56 

ويرد عليه : أنّ التقيبد إِنْما يراد لالغاء الحالة التى لها حالة معارضة فى دليل 
الأصل وإبقاء الحالة التى لا معارض لها من حالات الطر فيا لاخر والحالة لي 
لامعارض لهاكذلك هى حالة وك الطرق الألكو و و انا حال كونه فين الآخر مثلا 
تعره :مكل كيه برقي عدر ينكل اندر تطالة. كرنة بعد فا جيه 

القالك ماد كه أرضا ما" لد الأصل إطلاقاً أفرادياً لهذا الطرف 
ولذاك: وإطلاقاً أحوالياً فى كل من'الفزكتين لخعالة ترك لاخر فطل والمحدور 
كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الأحواليين معاً كذلك يندفع برفع اليد عن 
الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصّة, فأيّ مرجّح لأحد 
الدفين عق الخد ؟ 

ويرد عليه : أنّ المرجّح هو: أنّ ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع 
الأول للمحذور ليس له معارض أصلاً. وما يبقئ تحته بموجب الدفع الآخر الذي 
يقترحه له معارض . 

الرابع : أنّ الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم 
الواقعي, والترخيص المشروط ليس كذلك؛ لأنّ ما هو ثابت في الواقع : إِمَا 
الجومة البظلقة :وها الترتفيض المطلق. 

ويرد عليه : أَنّهِ لابرهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري. وإِنّما 
تيوط وان احدهما اه ركو لحك الاش تيك كا واراخر ا حا 
الحكم الظاهري مالك لقف لمشو م 

الخامس : وهو التحقيق في الجواب, وحاصله : أَنّ مفاد دليل الترخيص 
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الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحقّظ على الغرض 
اللزومي, ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى 
بالتحفُّظ على الغرض اللزومي في كلّ طرفٍ منوط بترك الآخرء وأنّه في حالة 
تركهما معاً لا اهتمام له بالتحّظ على الغرض اللزومى المعلوم إجمالاً وكلّ هذا 
لاسكا لملا اكول اجا هر موك جرد ف سامح الخكهاء امول تين 
التحفّظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمالء واستفادة ذلك من التر ل 
المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما 
الى الترخيص في الجامع, أي في ادها وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل 
الأصل . 

وفي ضوء ما تقدم قد يقال : إِنِّ لا تبقى ثمرة بين القول بالعلّية والقول 
بالاقتضاء, إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمّن في بعض الأطراف ولكن 
سيظهر في ما يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات. 


جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض : 

اتضح مما سبق أنّ دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمّن في 
بعض الأطراف ؛ وذلك بسيب المعارضة:» ولكن قد تستئنئ من ذلك عدّة حالات : 

منها : ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤْمَّن وفي 
الطرف الآخر أصلان طوليّان. وتقصد بالأصلين الطوليين لكو اين 
عاك علبي اوها انو ديه , 

ومثال ذلك : أن يعلم إجمالاً بنجاسة إناءِ مردّدٍ بين إناءين : أحدهما مجرئ 
لأضالة طبار نقد والاتهر يرع امم كات الطهارة وا عنالنيا مما ,يناء على 
أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة, فقد يقال في مثل ذلك : إِنّ أصالة 
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الطهارة فى الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني, 
وله تتفل أضالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض ؛لأتها كح ركه 5 
الاتت كات ومو ققة خلى عدمة كرك ع طرفاً للمعارضة في مرتبته ؟ ! 

وبكلمة أخرى : أن المقتضي لها إثباتاً لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم 
ولو لاسا نا و الشتوك نتيجة المعارضة بينه وبين أصاله الطهارة في الطرف 
الأول؛ وإذا كان الأصل متفدعاً فى اقنضائه للجريان على المعارضة فكيف 08 
طرفاً فيها ؟ وإذا استحال أن يكو 3 طرفاً في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولاً 
وجرى الأصل الطولي بلا معارض. 

ومنها : ما إذا كان دليل الأصل شاملاً لكلا طرفي العلم الإجمالى بذاته, 
ولو جل لع كسمن د اعد لصويو ش 

ويكاك للقي أن سكون كل هن الظرر شي سورودا [الاستعييعاقه العو ةو كا 
أحدهما خاصّةَ مورداً لأصالة الطهارة؛ ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان 
ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارضء سواء قلنا بالطولية بين 
الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية؛ وذلك لأنّ أصالة الطهارة في طرفها 
لا يوجد ما يصلح لمعارضتهاء لا من دليل أصالة الطهارة نفسها, ولا 3 دليل 
اللسسي اا 

اكانالا ول 514 دائل أصتالة الطيارة 8 مهن الطوقك التسدرو بتكمب 
الفرض - ليتعارض الأصلان. 

وأمّا الثاني فلأنٌ دليل الاستصحاب مبتلىّ بالتعارض في داخله بين 
استصحابين, والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله, والمجمل لا يصلح 
أن يعارض غيره. 

ومنها : أن يكون الأصل المؤمّن في أحد الطرفين مبتلىَ في نفس مورده 
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بأصل معارض منجزٍ دون الأصل في الطرف الآخر. 
وات ند يرا ءاهد ليور ظينا سو قيطا 

الطهاا رتل تمس هيو “عدا فده اسفيعات التعاسة افيا التزارد 
الحالقين يهني عدم اق الفا و روالينا حر مهما ,نقد ابعر بحرا 
استصحاب الطهارة فى الطرف الآخر بلا معارض ؛ لأنّ استصحاب الطهارة الآخر 
تناف بالمعا ركه فى نفس توو هنا سحا كه الجا قر 

وقديقال فى مقابل #للمامبا 6 التمارض يكور مقا اماك اللهارة 
المبتلئ يعارض استصحابين فى وقتٍ واحد. وتحقيق الحال متروك الى مستوىً 
اعم هن لحت 1 

وإذا صمّ جريان الأصل بلا معارضٍ في هذه الحالات كان ذلك تعبيراً 
عطليا اعرد لتم بين القوك «العلة والقوكبالك فيا 

وقد تلخّص ممّا تقدم :أنّالعلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية, 
وأنّه كلّما تعارضت الأصول الشرعية المؤمّنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل 
بوجوب الموافقة القطعية ؛ لتنجّز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمّنِ شرعيٌ 
فقا لسملك ميق الطاعةء ونعيت إناتعارضن الأضول تيقد الى الخلم الا مالي 
فيعتبر تنجّز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. 1 

ولافرق في منجزية العلم الإجمالي بين ان د ن يكون المعلوم تكليفاً من نوع 
واحدٍ أو تكليفاً من نوعين, كما إذا علم بوجوب شيءٍ أو حرمة الآخر. 

كما لا فرق أيضاً بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف ؛ 
لأنٌّ العلم بموضوع التكليف إجمالاً يساوق العلم الإجمالي بالتكليف, ولكن على 
شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعيء وأمّا إذاكان 
جزء الموضوع للتكليف على كلّ تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم 
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متخو لكل لا يساوق بغر الكل الاجماق بالتكلين» 

ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد 
كرا وتعلافا الملم الاجمال تعاسة اسدساءيى أو يونين : 

ما الأول فلأنٌ نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليفٍ شرعي, 
بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء -مثلاً ‏ والجزء الآخر ملاقاة 
الماء للقطعة الحديدية» والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. وأمًا الثاني فلأنٌ 
نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه. 

ومثل الْأُوّل العلم الإجمالي بنجاسة قطعةٍ حديديةٍ أو نجاسة الماء؛ لأنّ 
المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. 

والضابط العام للتنجيز : أن يكون العلم الإجمالى مساوقاً للعلم الإجمالى 
بالتكليف الفعلي , وكلّما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجّزء وتجري الأصول 
المؤمّنة فى مورده بقدر الحاجة. ففى مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء 
تجري أصالة الطهارة في الماء. ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد, إذ لا أثرَ 
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؟ - أركان منجّزيّة العلم الإجمالى 


نستطيع أن نستخلص ممّا تقدّم : أَنّ قاعدة منجّزية العلم الإجمالي لها عدّة 
أركان : 


] : -[وجود العلم بالجامع‎ ١ 

الركن الأول : وجود العلم بالجامع . إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في 
كل طرفي بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. 

ولاشكَ في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذاكان علماً وجدانياً , وأما إذا 
كان ما يعبّر عنه بالعلم التعّدي فلا بد من بحث فيه. 

ومثاله : أن تقوم البيّنة _مثلاً على نجاسة أحد الاناءين ‏ فهل يطبّق على 
ذلك قاعدة منجّرية العلم الإجمالي 0 

فقد يقال اليو رعلن أساين أذ وليل لفك يجعل الأسارة لما 
فيترتّب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجّزية العلم الإجمالي. 

وقد يقال : بعدمه على أساس أنّ الأصول إِنّما تتعارض إذا أَدّى جريانها في 
كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي, ولا يلزم ذلك 
في مورد البحث ؛ لعدم العلم بمصادفة البيّنة للتكليف الواقعي. 

وكلا هذين الوجهين غير صحيح. 

وتحقيق الحال في ذلك : أَنّ البيّنة تارةً يفترض قيامها ابتداءً على الجامع, 
واخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردّد موردها بين طرفين. 

ما فى الحالة الأولئ فنواجه دليلين : أحدهما دليل حجّية الأمارة الذي 
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ينجّز مؤدّاهاء والآخر دليل الأصل الجاري في كلّ من الطرفين في نفسه, وهما 
دليلان متعارضان ؛ لعدم إمكان العمل بهما معاً. والوجه الأول يفترض [ الفراغ 
عن ] تماميّة الدليل الأول؛ ويرتّب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. والوجه 
الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك, فيقول : لا محذور في جريانها. 

والاتجّاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. 

فاؤاقيل اليسن دليل يححية الأمازة عاكنا علي دليل الأصل ؟) 

كان الجواب : أَنّ هذه الحكومة إِنّما هى فيما إذا اتُحد موردهماء لا فى مثل 
القاء, إذ لفن لأماراة يدا السك بلا العام وينو شوغ الال فى كل من 
الطرفين الشكٌ فيه بالخصوص . فلا حكومة, بل لا بدٌ من الاستناد إلى ميزانٍ آخر 
لتقديم دليل الحجّية على دليل الأصلء, من قبيل الأخصّية» أو نحو ذلك؛ وبعد 
افتراض التقديم نرتّب عليه آثار العلم الإجمالي. 

وأمّا في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة؛ للتنافي بينهما 
ومتكونة الدمانة عليه. ولمّاكان موردها غير معيّنِ ومردّداً بين طرفين فلا يمكن 


إعراء الأصل قي كر من ارين ال بويا لمكم الفط ادل في 
ادها ؛ ولا مسوّغ لإجرائه في أحدهما خاصّة, وبهذا بت: يتنجّز الطرفان ا 


" -[وقوف العلم على الجامع : ] 

الركن الثاني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفرد. إذ لو كان 
الجامع معلوماً في ضمن فرد معيّن لكان علماً تفصيلياً لا إجمالياً. ولمّاكان منجّراً 
إلا بالنسبة الى ذلك الفرد بالخصوص . وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم 
الى الفرد يسمّئ ذلك بانحلال العلم الإجمالى بالعلم بالفرد. وتعلّق العلم بالفرد له 
عذة أتحاء : 
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أحدها : أن يكون العلم المتعلّق بالفرد معّناً لنفس المعلوم بالإجمال بمعنى 
العلم بأنّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردّد. ولا شك حينئذٍ في سراية 
العلم من الجامع الى الفرد وفي حصول الانحلال. 

ثانيها : أن لا يكون العلم بالفرد ناظراً إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة, 
غير أنّ المعلوم الإجمالي ليس له أيّ علامةٍ أو خصوصيةٍ يحتمل أن تحول دون 
اعلا قاالان هد الدرك كه ذا عاك بويعو ]مياق ادس ل عل بور ي: 

والصحيح هنا : سراية العلم من الجامع الى الفرد وحصول الانحلال أيضاً. 
إذ يعود العلمان معاً الى علم تفصيليٌ بزيدٍ وشكٌَ بدويّ في إنسانٍ آخر 

ثالثها : أن لا يكون العلم بالفرد ناظراً الى تعيين المعلوم الإجمالي , ويكون 
لبمار الاتحدان عاقية و تر العام خرر فسورة اراد ذلك الرزد كلها إذا 
علم بوجود إنسانٍ طويل في المسجد, ثم علم بوجود زيدٍ وهو لا يعلم أنه طويل 
ال 

والصحيح هنا : عدم الانحلال؛ لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني 
ناذا للسشاور بالقام اارل: يم بص 1 ن ينطبق عليه, فلا يسري العلم من 
الجامع الإجمالي الى تحصّصه ضمن الفرد. 

رابعها : أن يكون العلم الساري الى الفرد تعبّدياً . بأن قامت أمارة على ذلك 
بنحو لو كانت علماً وجدانياً لحصل الانحلال. 

1 وقد يتوهّم في مثل ذلك الانحلال التعبّتدي بدعوى : أن دليل الحجّية يرتّب 

كل آثار العلم على الأمارة تعتد اومن حملنها الاتكلال. 

ولكنّه توهّم باطل ؛ لأنّ مفاد دليل الحجّية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة 
العلم فمن الواضح أنّ التنزيل لا يمكن أن يكون ناظراً الى الانحلال؛ لأنّه أثر 
تكوينيّ للعلم وليس بيد المولى توسيعه. وإن كان مفاد دليل الحجّية اعتبار الأمارة 
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علماً على طريقةالمجاز العقلي فمن المعلوم أنّ هذا الاعتبار لا يترئّب عليه آثار 
العلم الحقيقى التى منها الانحلال, انما يترشب ةعلية آثار العلم الاعتبارى] 

فإن قيل داريو يدلا للقي اح عع التعل لشيس بالسدلكن 
بقال بأنّه أثر تكويني تابع لملته ولا يحضل بالتعتد تتزيلاً أو اعقيارا. بل نريد 
استفادة التعبّد بالانحلال من دليل الحجّية ؛ لأنّ مفاده التعبّد بإلغاء الشكٌ والعلم 
بمؤدّئ الأمارة وهذا بنفسه تعبّد بالانحلال. فهو انحلال تعبّدي. 

كلو الخزاب على ذلك أن القند المذكور لين تدا بالاتحاذل ايل عا علد 
علّة للانحلال: والتعيّد بالعلّة لا يساوق التعبّد بمعلولها. 

اطق الى ذلك اث اليد بلاحلا لآ معت رولا انر انه إن يداي 
التأمين بالنسبة الى الفرد الآخر بلاحاجةٍ الى إجراء أصل موْمّنِ فيه فهذا غير 
صحيح ؛ لأنٌ التأمين عن كل شبهةٍ بحاجةٍ الى أصلٍ مؤْمّنِ حتى ولو كانت بدوية, 
وإن أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخر فهذا يحصل بدون 
حاجةٍ إلى التعبّد بالانحلال: وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة 
عن كوة موردا للأصل المقة ا سراء أشي اللعته ستواق الاتخلال» أو ل 


* - [شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف : ] 
الركن الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولاً في نفسه وبقطع النظر عن 
التعارض الناشيئع من العلم الاجمالي لدليل الأصل المؤمّن, إذ لو كان أحدهما 
-مثلاً غير مشمولٍ لدليل الأصل المؤمّن لسببٍ آخر لجرئ الأصل المؤمّن في 
وعد الضيافة اتنا تلات زتها و التزل عل الف التمعان وفوف النراافقة 
القطعية, إذ بناءً على هذا الانكار يتوقف تنجّز وجوب الموافقة القطعية على 
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التعار كن يعن الأضول لقي 

وأمّا على القول بالعلّية -كما هو مذهب المحقّق العراقي!" ‏ فلا تصمّ 
الصياغة المذكورة ؛ لأنٌ مجرّد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي 
لحريانة :الث ينافي علّية العلم الإجمالي اوت الفوافقة التطميا قاذ بن من 
افتراض نكتةٍ في الرتبة السابقة تعطّل العلم الإجمالي عن التنجيز لياح للأصل 
المؤمّن أن يجري. 

ومن هنا صاغ المحقّق المذكور الركن الثالث صياغةً أخرى, وحاصلها : أن 
تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيّته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره, 
فإذا لم يكن صالحاً لذلك فلا يكون منجّزاً. وعلى هذا فكلّما كان المعلوم 
الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجّز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم 
الإجمالي منجّزاً؛ لأنّه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه. وهذا 
التقدير غير معلوم, فلا أثر عقلاً لمثل هذا العلم الإجمالى. 

وقد عل انق ا« البق لجال ايكون تسد اكاك ورد 
متكرا يحتكر آخر غير العلم الجكنان 3 اماو أوأضل منجّزء وذلك لأنّ العلم 
الاتسمال أل قله لجال عطاك لعسيو مت ارامة علق هدي كايا وذ عاق بورد 
الأغارة أو الأميله لتكلا المور فصقفر فى تلمش والمقة ميل ا د 
ماكر الخره لانسيعاة سباع علي مكعلتين على أن :زابجد هذا من اذ 
العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كلّ حال 5000057 

والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصلٍ 
مومّنٍ في أحد الطرفين؛ وعدم ثبوت منجّز فيه ايضاً سوى العلم الإجماليء فإنّ 


)١(‏ وقد مضى تحت عنوان : جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. 
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الركق العالة سشت الضياغة اكوك لا تكون قارفا ولكت سي العقاغة العانية 
ثابت. والصحيح هو الصياغة الأولى. 


: - [إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة : ] 

الركن الرابع : أن يكون جريان البراءة في كلّ من الطرفين مِؤْدَّياً الى 
الترخيص فى المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجاً على وجهٍ مأذون فيه. إذ 
لو كانت المخالفة القطعية ممتنعةً على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور 
في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كلّ من الطرفين. 

وركنيّة هذا الركن مبنيّة على إنكار علّية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة 
القطعية, وأمًا بناءً على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيزء إذ يكفي في امتناع 
جريان الأصول حينئذٍ كونها مؤدِيةَ للترخيص ولو في بعض الأطراف. 

وفنالة سماعة أخوى ليذ الركى هناف اليد العاف وفى إن بكرن 
جريان الأصول مؤدَّياً الى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم 
الترخيص في المخالفة القطعية, وقد تقدّم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب2"7. 
كما أنّ الصياغة المطروحة فعلاً لهذا الركن سيأتى مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة 
لبوا فق سق العبية غير المخصورة انماع الدعا ل 


)١(‏ ضمن الردٌ على شبهة ججريان الترخيصات المشروطة في أطراف العلم الإجمالي. تحت 


عنوان : جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. 


كن ص دروس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 
تطبيقات منجّزيّة العلم الإجمالي 


عر فنا فى ضوء ما تقدّم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالى , فكلّما انهدم 
واخونها 5 متخرييفة وكل الخالات الى قد 'يدعى سقوط العلم الإجمالى 
تراس الع لد دهن امرض ودام احم رار كاه قهاء زلا ادن 
التو 

وفي مايلي نستعرض عدداً مهمّاً من هذه الحالات لدراستها من خلال 
ذل 


3-5 زوال العلم بالجامع : 

الحالة الأولى : أن يزول العلم بالجامع رأساً ولذلك صور : 

الصورة الأولى : أن يظهر للعالم خطؤه في علمهء وأنّ الإناءين اللدّين 
اعتقد بنجاسة أحدهما _مثلاً -طاهران: ولا شك هنا فى السقوط عن المنجّزية ؛ 
لانهدام!" الركن الأول من الأركان المتقدمة. 

الصورة الثانية : أن يتشكّك العالم فيما كان قد علم به فيتحول علمه 
بالجامع الى الشكٌ البدوي, والأمر فيه كذلك أيضاً. 

ولكن قد يتوهّم بقاء الأطراف على منجّزيتها؛ لأنّ الأصول المومّنة 
تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي, وهو وإن زال ولكنّها بعد تعارضها 
وتساقطها لا موجب لعودهاء فنظلٌ الشبهة في كلّ طرف بلا أصل موْمّنٍ فتتنجّز. 


)١(‏ كذا في النسخة الخطيّة الواصلة إلينا. وفي الطبعة الأولى : لانعدام. 
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وقد يجاب على هذا التوهّم : بِأنّ الشكٌ الذي سقط أصله بالمعارضة هو 
الشكٌ في انطباق المعلوم بالإجمال, وهذا الشكٌ زال بزوال العلم الإجمالي ووجد 
بولأعنه الغاك انوي وهو كرد ديد من موضوع دليل الأصلء ولم يقع الأضل 
المؤتق عن طرفاً للمعازظنة :فيجرى يدون إشيكال: 

وفي 0 من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع 0 

الصورة الثالثة : ان يزول العلم بالجامع بقاءً وإن كان العلم بحدوثه لا يزال 
نعي اوو هل الميور ا تتح فلن كا 

النحو الأول : أن يكون للجامع المعلوم أمد محدّد بحيث يرتفع متى ما 
استوفاه. فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء؛ بل يعلم بارتفاعه وإن 
كان العلم بحدوثه ثابتاً. 

النحو الثاني : أن يكون الجامع على كلّ تقديرٍ متيقّناً الى فترة ومشكوك 
البقاء بعد ذلك, وفي مثل ذلك يزول أيضاً العلم بالجامع بقاءٌ ولكن يجري 
استصحاب الجامع المعلوم, ويكون الاستصحاب حيئئذٍ بمثابة العلم الإجمالي. 

النحو الثالث : ان يكون الجامع المعلوم مردّدا بين تكليفين. غير ان 
أحدهما على تقدير تحقّقه يكون أطول مكثاً فى عمود الزمان من الآخرء كما إذا 
عل كريد ارك هلزنا الى لطبي ىودي قري يرن الزن لكر إن 
المغرب, فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلاً. فهل يجوز الشرب من 
الإناء الآخر حينئدٍ لزوال العلم الإجمالي ؟ 

والجواب بالنفي ؛ وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي, وعدم خروج الطرف 
الآخر عن كونه طرفاً له. فإنٌ الجامع المردّد بين التكليف القصير والتكليف الطويل 
الأمد لا يزال معلوماً حتى الآن كما كانء فالتكليفت الطويل فى :الآناء الخ يكل 
ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات الى لوت طرق للعلم الإجمالي. 
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ونسمّي مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردّد بين القصير والطويل, وحكمه أنه ينجّز 
الطويل على امتداده. 

النحو الرابع : أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك 
البقاء عن تعد ير حتدوكة مروقد يكال فى مقل ذلك بشقوط اجو يق لذ فترة لبقا 
المشكوكة من ذلك التكليف 520 لتنجّزها بالعلم الإجمالى؛ لأنْها ليست 
طرفاً للعلم الإجماليء ولا بالاستصحاب؛ إذ لا يقين تادر ليجري 
الاسعحكانة: 

وقد يجاب على ذلك : بِأنٌّ الاسنتصحاب يجري على تقدير الحدوث بناءً 
على أنه متقوّم بالحالة السابقة لا باليقين بهاء ومعه يحصل العلم الإجمالي إِمّا 
عوك لاسوجات قف طرفم أو موت لكلف الزافى فى الطرق الاتخم 


وهو كافٍ للتنجيز. 


؟ - الاضطرار إلى بعض الأطراف : 

الحالة الثانية : أن يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطراً فعلاً 
القتاول اهما ولاشكَ في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطرٌ اليه. وإِنّما 
نريد أن نعرف أنّ العلم الإجمالي هل يكون منجّزاً لوجوب الاجتناب عن الطعام 
الكعن 5ل ؟ 

وهذه الع اله ايا مان 

إحداهما : أن يكون الاضطرار متعلقاً بطعام معيّن. 

والأخرى : أن يكون بالإمكان دفعه بأيٌ ا من الطعامين . 

ما الصورة الأولئ فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجّزية ؛ لزوال الركن 
الأول.حيك لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. 
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والسبب في ذلك : أَنّ نجاسة الطعام المعلومة إجمالاً جزء الموضوع 
للحرمة» والجزء الآخر عدم الاضطرارء وحيث إنّ المكلف يحتمل أنّ النبجس 
المعلوم هو الطعام المضطرٌ اليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي, فتجري البراءة 
عن حرمة الطعام غير المضطرٌ اليه وغيرها من الأصول المؤمّنة بدون معارض؛ 
لأنّ حرمة الطعام المضطرٌ اليه غير محتملةٍ ليحتاج الى الأصل بشآنهاء ولكن هذا 
على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخّراً عن العلم الإجمالي. وإلّا بقي على 
اللعرية الات يكو م سالاك افلم الجمالى المرةة مين الطريل والفصبي )د 
مك الكل كت قد اق ها سرف قر درك الا مظن ارد اليك 
0 امسن . 

وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنّه متأَخَّر عن زمان النجاسة المعلومة, 
كما إذا اضطرَ ظهراً الى تناول أحد الطعامين: ثمّ علم قبل أن يتناول - أن 
أحدهما تنجّس صباحاً , وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود, فالركن الأول 
محفوظ ولكنّ الركن الثالث غير محفوظ ؛ لأنّ التكليف على تقدير انطباقه على 
مورد الاضطرار فقد انتهى أمده. ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلاًء فتجري البراءة 
في الطرف الآخر بلا معارض. 

ويطؤة ينا : ذكرناة فى :غير الاحظران ابضا مق ستقطات التكليف كلك 
عفن الأطراك أو تطلهية ا كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد إناءين» ثيّ تلف 
أحدهما أو غسل بالماء+ فإن العلم الاجمالى لا يسقط عن المتكزية بطزز 
البينتكلاك القن كور اداو سقط نالحد انتوار ها قار لمعل الابعمالى 
قله ش 

وأا الفورة الثائية خلا سك تفن قوط بوحوت المتوافقة :القطعية' يسيب 
الأفظر ان المتروضي» وات الكلام ف يعوا و المخالنة القطيية .وقد يقال تجو زيطا : 
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كما هو ظاهز المشقق الخراشات الت وبرهان ذلك يتكون مثا نيلن : 

أولاً : أنّ العلم الإجمالى 5 5000 الموافقة القطعية. 

نانيا: أن المعلول هنا ساقط . 

الثاً: يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلّة. 

فينتج : أنه لابدٌ من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. وذلك 
بارتفاع التكليف, فلا تكليف مع الاضطرار المفروض., وبعد ارتفاعه وإن كان 
التكليف محتملاً في الطرف الآخر ولكنّه حينئذٍ احتمال بدويّ مؤْمّن عنه بالأصل . 

لوانت 37 ذلك : 

أولاً : بمنع علّية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. 

ثانياً : بان ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار 
لا ينافي العلّية المذكورة؛ لأنّ المقصود منها عدم إمكان جعل الشكٌ مؤْمناً؛ لأنّ 
الوصول بالعلم تام ولا ينافي ذلك وجود موْمّنِ آخر وهو العجز. كما هو 
الروك ف لاخر رد ْ 

ثالثاً : لو سلّمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إِنّما تُنتج لزوم التصردف في 
التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع 
الاضطرار إذناً في ترك الموافقة القطعية له. وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق 
التكليف لحالةٍ واحدة. وهى حالة تناول الطعام المحّم وحده من قبل المكلف 
المضطرٌ مع ثبوته في حالة عار كل الطتاننين معاً. فمع هذا الافتراض إذا تناول 
المكلف المضطرٌ العالم إجمالاً أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفةً 
احتماليةَ على الاطلاقء واذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية 


.105 : كفاية الأصول‎ )١( 
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للتكليف المعلوم فلا يجوز. 


: انتحلال العلم الإجمالى بالتفصيلى‎  *“ 

لكلّ علم إجمالييٌ سبب, والسبب تارةً يكون مختصّاً في الواقع بطرفٍ معيّنٍ 
من أطراف العلم الإجمالي, وأخرى تكون نسبته الى الطرفين أو الأطراف على 
نحو واحد. 

ومقال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميّر الإناء 
بالضبط, فتعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ؛ والسبب هو قطرة الدم. وهى فى 
الواقع مختصّة بأحد الطرفين. ويمكن أن تؤخذ قيداً في المعلوم بأن تقول : إنْي 
أعلم إجمالاً بنجاسة ناشئةٍ من قطرة الدم التى رأيتهاء لا بنجاسة كيفما اتُفقت. 

ويتربّب على ذلك : أنه إذا حصل علم تفصيلى بنجاسة إناءِ معيّن من 
الإناءين : فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي. بأن علمت 
تفصيلاً بن القطرة قد سقطت هنا انحل العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى وانهدم 
الركن الثانى» إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث 
عر كلت ار كن 

وإن كان هذا العلم التفصيلى بسبب آخرء كما إذا رأيت قطرةٌ أخرى من الدم 
تسقط فى الإناء المعيّن لم ينحلّ العلم الإجمالى بالعلم التفصيلي؛ لأنّ المعلوم 
التفصيلي ليس مصداقاً للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع 
الى الفرد بخصوصه. وكذلك الأمر إذا شكٌ فى أن سبب العلم التفصيلى هو نفس 
تلك القطرة أو غيرهاء حيث لا يحرز حينئذٍ كون المعلوم التفصيلي مصداقاً 
للمعلوم الإجمالي. ويدخل في التهوا انالك من الأسطاء الأزيعة الدهىمة عند 
الحديت»“عن الركن الثادن. 


لضن محا كحي ااه 00 لتك دروش فى علع الأمون © اتحلقة. الحالتة 

ومقالالقانن: د أ :ها كانت أسبة نيك العلىم الاتجمال :فية"الى الأطراف 
بيدا ويةاب أن 0 غلم عفان بتعاسنة أحه الإنايات التى في فى رض 
تسمال الكافن أو الكلن لسجراه تعفاد أ يدل وماك طريل يدوق أن مستعفل 
بعضهاء فإنّ هذا الاستبعاد نسبته الى الأطراف على نحو واحدء ويترتّب على 
ذلك كمع ا عونا سكي ١‏ ينان سما وطس اليل 
العلم التفصيلي بنجاسة إناءٍ معيّن انحل العلم الإجمالي حتماً؛ لانهدام الركن 
الثاني ؛ وذلك لأنّ المعلوم التفصنيلق مصداق للمعلوم الاجمالى جرم سيم ل 
ححص "١‏ االشلود لمان قد (الدمروسة شرو لحل ين الام إلى ار 
ويُدخل فى التحى التانى هن الأتحاء الأربعة المتقدمة عند الحديت عن الركن 
3 . 

وفى كل خالة ينبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفضيلى 
والمعلوم الإجمالي متّحدين في الزمانء وأمًا إذا كان المعلوم التفصيلي ا 
زماناً فلا انحلال للعلم الإجمالى حقيقة ؛ لعدم كون المعلوم التفصيلى حينئذٍ 
مصداقاً للمعلوم الإجمالي. 1 1 

ولا يشترط فى الانحلال الحقيقى وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس 
العلمين . فإِنّ العلم الضيك المتأخّر ز مانا 520 الانحلال أيضاً إذا احور كو 
تعره داكا اللسلوه بالخعنا: راسيو التو اذل التعصيان معز 
المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهراً من الجامع الى الخصوصية: وهو معنى 
الالال 


)١(‏ كذا فى النسخة الخطّية الواصلة إلينا. وفى الطبعة الأولى : «مخصّصاً» بالخاء المعجمة. 
() كذا أيضاً فى النسخة الخطية . وفى الطبعة الأولى : « يتخصّص» بالخاء المعجمة. 
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؛ - الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول : 

اذاتحوف يضق الكل أعارات: أو امول عد هشوه اكيت فى 
بعض أطراف العلم الإجمالى فلا انحلال حقيقى ولا تعبّدي, كما تقدم'". ولكن 
ينهدم الركن الثالث بإحدئ صيغتيه المتقدمتين اذا توفّرت شروط : 

أحدها : أن لا يقل البعض المنجّز بالأمارة أو الأصل الشرعى عن عدد 
المعلوم بالإجمال من التكاليف. 

انيها : أن لا يكون المنجّز الشرعي من أمارةٍ أو أصل ناظراً الى تكليف 
مغايرٍ لما هو المعلوم إجمالاً كما إذا علم إجمالاً بحرمة أحد الإناءين بسبب 
تابه رنايت الس هر عريه اوها الف مسيم الففينية: 

الثها : أن لا يكون وجود المتجّز الشرعي متأخّراً عن حدوث العلم 
الاعسالن, 

فكلّما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث؛ لجريان الأصل 
المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي بلا معارض وفقاً للصيغة الأولى. ولعدم 
صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كلّ تقديرٍ وفقاً للصيغة 
الفايةتويتفة المفوط عن المدظر يتافى هذه العالةوالكتضلال الحكي سييرا له 
عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعّدي. 

وأمّا إذا اختلّ الشرط الأول فالعلم الاجمالى منجّز للعدد الزائد والأصول 
بلحاظه متعارضة. 

وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك ؛ لأنٌ ما ينجّزه العلم في وكا لامارة 
غي نا ككوه الأمارة تقسها: 


(1) في بيان الركن الثاني من أركان منجّزية العلم الإجمالي. 
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وإذا اختلٌ الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجّزاً والركن الثالث 
محفوظأ؛ لأنّ الأصول المؤمّنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجّز 
معارضة بالأصول المؤمّة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما. 

كيه عر :إن عد بانمز جوز الكد لعرظ لفرروابا عتل او هلا 
المفكق ومن عنيزه الفيرة الزمية علق امقوادها حصنا 2 علم إجماليٌ تام 
الأركان فيقت, 

ومن هنا يعرف أَنّ انهدام الركن الثالث بالمنجّز الشرعي مرهون بعدم تأخّر 
نفس المنجّز عن العلم» ولا يكفي عدم تآخّر مؤدّئ الأمارة -مثلاً ‏ مع تآخّر 
قيامها؛ وذلك لأنّ سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز فى حالات قيام المنجّز 
الترعئ فومض اللرقه نذا مدر سوب القت انر عون ايفين 
السابقتين 0 ية لا تبدأً إلا من حين قيام الأمارة أو جريان الأصل» سواء 
كان المؤذئا مقارنا لقيامها أو سابقاً على ذلك. 

والتقارنة يرن الانحلال لكين د كنا سعدا هنا ‏ زالاتسلان الحفرقن 
دكما وها :انا درطي اهنا انان في هذه النقطة, فبينما العبرة 8 
الانحلال الحكمي بعدم تأَخَّر نفس المنجّز الشرعي عن العلم الإجمالي نلاحظ أن 
العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخَّره 
عن زمان المعلوم الإجمالي ؛ وذلك لأنّ ميزانه سراية العلم من الجامع الى الفرد, 
وهي لازم قهريّ لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذا 
لذاك, ولا دخل لتأريخ العلمين في ذلك, فمتى ما اجتمع 0 5000 
وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي. 


)١(‏ تحت عنوان انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي. 
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ه ‏ اشتراك علمين إجماليّين في طرف : 

قد يفترض أنّ أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم اجماليٌ آخر, فإن 
كان العلمان متعاصرين فلا شلكٌ فى تنجيزهما معاً وتلقّى الطرف المشترك التنجّز 
منهما معاً؛ لأنّ مرجع العلمين الى العلم بثبوت تكليففٍ واحدٍ في الطرف المشترك, 
أو تكليفين في الطرفين الآخرين. 

وأمًا إذاكان أحدهما سابقاً على الآخر فقد يقال : إنّ العلم المتأخّر يسقط 
عن المنجّزية؛ لاختلال الركن الثالث : إمّا بصيغته الأولىء وذلك بتقريب أن 
الطرق المعترك ف سقط غيه الأعطل المو م استابقاً تتعاركن الأصول الناش من 
العلم الإجمالي السابق, فالأصل في الطرف المختصٌ بالعلم الإجمالي المتأخّر 
يجري بلا معارض . وإمّا بصيغته الثانية, وذلك بتقريب أنّ الطرف المشترك قد 
تنجّز بالعلم السابق» فلا يكون العلم المتأخَّر صالحاً لمنجّزيته. فهو إذن لا يصلح 
لججدية مكلوامة على ذل لك 

ولكنّ الصحيح : عدم السقوط عن المنجّزية وبطلان التقريبين السابقين؛ 
وذلك لأنّ العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كلّ زمانٍ وتعارض الأصول 
فى الأطراف كذلك إلا بوجوده الفعلى فى ذلك الزمانء لا بمجدد حدوثه ولو فى 
زمانٍ سابق, وعليه فتنجّز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان 
حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين 
لا بمجرّد حدوثه, وهذا يعني أنّ تنجّز الطرف المشترك فعلاً له سببان, أحدهما : 
بقاء العلم السابق. والآخر: حدوث العلم المتأخرء واختصاص أحد السببين 
بالتأثير دون الآخر ترجيح بلامرجح فينجّزان معاً. وبذلك يبطل التقريب الثاني . 

كما أنّ الأصل المؤمّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كلّ آن. 
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وهذا الاقتضاء يؤْيّر مع عدم المعارضء ومن الواضح أنّ جريان الأصل المؤمّن 
فى الطرف المشفرك ف الفكرة الزمعية السابعة على دوه الغدل الاسمالن 
المتأخّر كان معارضاً بأصل واحد ‏ وهو الأصل في الطرف المختصٌّ بالعلم 


السابق ‏ غير أَنّ جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان, وهما 


الأصلاة العاريا فى الطر فج المسفستين تنا ««وانة لف وطن التقرمي الأول 
فالعلمان الإجماليان منجّزان معاً. 


5 - حكم ملاقى أحد الأطراف : 

إذا علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعيّن 
حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر وهذا ما يسمّى بملاقي 
أحد أطراف الشبهة . وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر, 
فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين وذلك لأحد 
تفريبين : 

الأول : تطبيق فرضية العلمين الإجماليِين ‏ المتقدِّم والمتأخَّر -في المقام, 
بن يقال :نه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع 
الآخرء فينجّز السابق منهما دون المتأخّر. 

وهذا التقريب إذا تم يختصٌ بفرض تأخّر الملاقاة أو العلم بها على الأقل 
عن العلم بنجاسة أحد المائعين. ولكنّه غير تام كما تقدم. 

الثاني : أن الركن الثالث منهدم ؛ لأنّ أصل الطهارة يجري في الثوب بدون 
معارض ؛ وذلك لأنّه أصل طوليٌ بالنسبة الى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه 
الثوب - ولنسمّه المائع الأول فا ال الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة 
الطهارة في المائع الآخرء ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض؛ 
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لطوليّتهاء وبعد ذلك تصل النوبة اليها بدون معارض وفقاً ِمَا تقدم في الحالة الأولى 
مرح جذاللات اله سكاع عزن اثها راكن الدُعول وساظيا: ْ 

وهذا التقريب إذا تمٌ يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة 
أحد المائعين أو تأخَّر عنه؛ فالتقريب الثاني إذن أوسع جرياناً من التقريب الأول. 

وقد يقال : إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين» وذلك 
فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول, ثم 
علم بأنّ النوب كان قد لاقئ المائع الأول ففي هذه الحالة لا يجري التقريب 
الأول؛ لأنّ العلم الإجمالي المتقدّم ليس منجّزاًء لاختلال الركن الثالث فيهء كما 
تقدم, فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخّر بنجاسة النوب أو 
المائع الآخر الموجود فعلاً. ولا يجري التقريب الثاني ؛ لأنّ الأصل المؤمّن في 
المائع الأول لا معنى له بعد تلفه. وهذا يعني أن الأضل في المائع الآخر له 
معارض واحد وهو الأصل المؤمّن في الثوب, فيسقطان بالتعارض. 

ولكنّ الصحيح : أَنّ التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضاً؛ لأنّ تلف 
المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر 
فعلاً. وهو طهارة التوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى 
المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة. ويجري الأصل في 
النوب بعد ذلك بلا معارض. 


: الشبهة غير المحصورة‎ - "٠ 

إذا كترت أطراق العل الاجمالق يدوجة كيرة كيت بالشبهة غير 
المحصورة. والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجّزية لوجوب الموافقة 
القطعية. وهناك مَن ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية. 
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ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط 
العلم الإجمالي عن المنجّزية؛ دون أن تُدخل في الحساب ما قد يقارن افتراض 
كروي انور شري تخررع يض الأطاف جتعيد الالسل: 

وعلى هذا الأساس يمكن أن قدب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز 
اقتحام بعض الأطراف بتقريبين : 

التقريب الأول : أن هذا الاقتحام مستند الى المؤمّن, وهو الاطمئنان بعدم 
انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم, إذ كلّما زادت أطراف العلم 
الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كلّ طرفٍ حبّى تصل الى درجة 
يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. 

وقد استشكل المحقّق العراقى( وغيره باستشكالين على هذا التقريب : 

أحدهما اعارلة برهي ار طم عون لكا انعا السو + 
ارات كلها معنا ويةنى الستطفانها لهذا الاطشان الفملى يعدم الالطياق نولو 
وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو فى كلّ الأطراف لكان ذلك مناقضاً للعلم 
الاجفال بوجو لين معاد فق حي 4ك اليا الكلية التى تتحصّل من 
مجموع الاطمئنانات اق ل جبة الجزئية التي يكشفها لعلم الإجمالي 

والحوان خلن ذلك 1ن الأطحتناناك المذكورة إذاآذت مجموعها إلى 
الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلّية فالمناقضة واضحة, ولكنّ الصحيح أنّها لا تؤدّي 
الى ذلك؛ فلا مناقضة. 

وقد تقول :كيف لا تؤدّي الى ذلك ؟ أليس الاطمئنان ب «ألف » والاطمئنان 
ب«باء» يؤدّيان حتماً الى الاطمئنان بمجموع «الألف والباء» ؟ ! وكقاعدة عامّةٍ 


)١(‏ مقالات الأصول ؟:557. 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى ا 1 


أن كلّ مجموعةٍ من الإحرازات تؤدّي الى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها 
جميعاً بنفس تلك الدرجة من الإحراز. 

ونجيب على ذلك : 

أولاً بالتقض, وتوضيحه : أنّ من الواضح وجود احتمالاتٍ لعدم انطباق 
المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي, وهذه الاحتمالات والشكوك 
فعلية بالوجدان, ولكنها مع هذا لا تؤدّي بمجموعها إلى احتمال مجموع 
محتملاتها بنفس الدرجة . فاذا صم أن «ألف » محتمل فعلاً و «باء» محتمل فعلاً, 
ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع «الف» و «باء» فيصمٌ أن يكون كل 
منهما مطمئنّاً به. ولا يكون المجموع مطمئنّاً به. 

وثائياً بالحل «وهوه أن القاعدة المذكورة إنكا تصدى فيما اذا كان كل من 
الإحرازين يستبطن -إضافةً إلى إحراز وجود متعلّقه فعلاً ‏ إحراز وجوده على 
تقدير وجود متعلّق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية: فمن يطمئنّ بن 
«الف» موجود حتى على تقدير وجود «باء» ايضاء وان «باء» موجود ايضا 
حتّى على تقدير وجود «ألف» فهو مطمئنّ حتماً بوجود المجموع. 

وفي المقام : الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أيّ طرف وإن 
0 فعلاً ولكنّه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حبّى على 
تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. 

والتيئ :فق ذللغ: "أن هذا الاطفناق إننا ساسع ختات التسمالات 
وإجماع الات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا 
الطرف, فتلك الاحتمالات إذن هى الأساس فى تكوّن الاطمئنان» فلا مبرّر إذن 
للاطمئنان بعدم الانطباق على رن عند افتراض عدم الانطباق على الطرف 
الآخر؛ لأنّ هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في 
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تكوّن الاطمئنان بعدم الانطباق. 

وأَمّا الاستشكال الآخر فيتّجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور - 
إلى أنّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لكا كان موجوداً فى كلّ طرف فالاطمئنانات 
دارط ف الدع رالقداروه الاق الايجدالي يان هنا كاده انتاردق 
يودي الى سقوط الحجّية عن جميع لان الا اناك 

والجواب على ذلك : أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنمّا يؤدّي 
إلى تعارضها وسقوطها عن الحجّية لأحد سببين : 

الأول أذ ضفل مني كادي من تسن الاماراك دل كن 
واحدة منها بالالتزام علئ وجود الكذب فى الباقىء, ولا يمكن التعبّد بحجية 
المتكاذيين. 0 

الثانى : أن تؤدّي حجّية تلك الأمارات والحالة هذه -إلئ الترخيص فى 
المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ش 

وكلا السببين غير متوفْرٍ في المقام. 

أَمّا الأول فلأنٌ كلّ اطمئنان لا يوجد ما يكذّبه بالدلالة الالتزامية ؛ لأنّنا إذا 
أغلنا أن لكان ا حرمو سدس الل 1 يكونا مع اد قن افلماذا 
يتكاذبان ؟ وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذباً أيضاً؛ لأنّ 
هذه المجموعة لا تؤدّي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها. أي الاطمئنان بعدم 
الانطباق علئ سائر الأطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق علئ غيرها ؛ وذلك 
لِمَا برهنًا عليه من أنّ كل اطمئنانين لا يتضمّنان الاطمئنان بالقضية الشرطية 
لايؤدّي اجتماعهما إلئ الاطمئنان بالمجموع, والاطمئنانات الناشئة من حساب 
الاسعدال عدا مق :هذ العمل كما عرف 

وأمًا الثاني فلأنٌّ الترخيص في المخالفة القطعية إِنّما يلزم لوكان دليل حجّية 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى ا قا 


هذه الاطمئنانات يقتضي الحجّية التعيبنية لكل واحدٍ منهاء غير أن الصحيح : أنّ 
مفاده هو الحجّية التخييرية ؛ لأنّ دليل الحجّية هنا هو السيرة العقلائية. وهي 
تمده عل العفيد بيذ اللقدان: ' 
التقريب الثانى : أَنّ الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدّمة مختلّ ؛ وذلك 
الغريان اطول كز امراف العلى التجيالق الا وق لو كيم العا 
للمخالفة القطعية عملياً والإذن فيها؛ لأنّنا نفترض كثرة الأطراف بدرجةٍ لا تُتيح 
للمكلف اقتحامها جميعاً. وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعاً بدون معارضة. 
وهذا التقوني متحه على سان الضيعة الأطللية إلتى هناها للركن الرابع 
فيما تقنام :وأمَا علق أساس ضياغة الستد الأسعاذ له السالفة الذكن قلا ينه لأن 
المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع . وهو حاصل من جريان 
الأصول في كلّ الأطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة 
عليها. ومن هنا يظهر أَنّ الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في 
تقويم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. 
غير أن النضد الأنعاة!0 جاول أن يكن عل من يتقدل بهذا اللقريت: 
وحاصل النقض : أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من 
أجل عدم قدرة المكلف علئ المخالفة القطعية 50 ب الاحتياط فى كلّ 
حالةٍ تتعذّر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراق 
قليلة. حيث تجري الأصول جميعاً ولا يلزم منها الترخيص عملياً في المخالفة 
ومثاله :أن يعلم إجمالاً بحرمة المكث في آنِ معيَّنِ في أحد مكانين. مع أن 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: 4/ا5. 
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القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في 
نظائر هذا المثال. 1 1 
والتحقيق : أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضّح بأحد بيانين : 
البيان الأول : أنّ عدم القدرة علئ المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول 
في جميع الأطراف ممكناً ؛ لأنّه لا يؤدّي ‏ والحالة هذه -إلئ الترخيص عملياً في 
المخالفة القطعية ؛ لأنُها غير ممكنةٍ حتى يتصور الترخيص فيها . وهذا البيان ينطبق 
غلنر كل حالاك لمجو ع الإبعالفة المطعية:”واذلك يعر التقكنواردا عليه: 
إلا أن البيان المذكور غير صحيح؛ لأنّ المحذور في جريان الأصول في 
جميع أطراف العلم الإجمالي هو: أنّ تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على 
أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي علئ خلاف المرتكز العقلائي, كما 
تقدم توضيحه سابقا"/, ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكلّ الأطراف يعني 
وللم يو سوه اقعر ان مندفة يعد المكلك عن القالنه القلفة لذ يعت من عفاد 
الدليل: فالارتكاز العقلائى إذن حاكم بعدم الشمول كذلك. 
البيان الثاني : أَنّ م القدرة علئ المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة 
الأطراف أدّئ إلئ إمكان جريان الأصول فيها جميعاً إذ في غرض لزومئيٌّ واصلٍ 
كذلك ‏ بوصول مردّدٍ بين أطراف بالغةٍ هذه الدرجة من الكترة - له يرئ العقلاء 
ورا لق قدت الأغراض الترخيصية عليه ؛ لأ التحفّظ على مثل ذلك الغرض 
يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة: ومعه لا يبقئ مانع عن شمول 


دليل الأصل لكلّ الأطراف. 


)١(‏ في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة. ضمن مباحث حجّية القطع. تحت عنوان : العلم 
الإجمالي» 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى د01 1000000000 


وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع » وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في 
الشبهة غير المحصورة, ولا يرد عليه النقض . 

وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير 
المحصورة, غير أَنْهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلاً - يتم 
حتّى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤْمّن ؛ لأنَّ التأمين فيه مستند إلى 
الاطمئنان, لض الأصل, بخلاف التقريب الثاني, كما هو واضح. 


6 - إذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور : 

قد يفرض أَنّ ارتكاب الواقعة غير مقدورٍ ويعلم إجمالاً بحرمتها أو حرمة 
واقعةٍ أخرى مقدورة, وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي محرا 

وتفصيل الكلام فى ذلك : أَنّ القدرة تارةً تنتفى عقلاً. كما إذا كان المكلف 
عاجزاً عن الارتكاب حقيقةً. وأخرى تنتفي عرفاً؛ بمعنى أنّ الارتكاب فيه من 
العنايات المخالفة للطبع والمتضمّنة للمشقّة ما يضمن انصراف المكلف عنه, 
ويجعله بحكم العاجز عنه عرفاً وإن لم يكن عاجزاً حقيقة, كاستعمال كأسٍ من 
حليب في بلدٍ لا يصل اليه عادة؛ ويسمّى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل 
الابتلاء. 

فإن حصل علم إجمالى بنجاسة أحد مائعين -مثلاً ‏ وكان أحدهما 
مما لا يقدرالمكلف عقلاً على الوصول اليه فالعلم الإجمالي غير منجّر. ويقال في 
تقريب ذلك عادةً : إِنّ الركن الأول منتفٍ؛ لعدم وجود العلم بجامع التكليف ؛ لأنّْ 
النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف علئ ارتكابه فليس موضوعاً 
للتكليف الفعلى ؛ لأنٌّ التكليف الفعلى مشروط بالقدرة, فلا علمَ إجماليئٌ بالتكليف 
الفعلى إذن. 
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وكأنّ أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلئ ترك النجس 
كالاضطرار العقلي إلئ ارتكابه, فكما لا ينج العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى 
ارتكاب طرف معيّنِ منه - علئ ما مر في الحالة الثانية -كذلك لا ينجّز مع 
الاضطرار العقلي إلى تركه ؛ لأنّ التكليف مشروط بالقدرة, وكل من الاضطرارين 
يساوق عقاف القرؤة قلا يكوع التكليق قابعاً علن كل تقدينة 

والتحقيق : أنّ الاضطرارين يتقان في نقطةٍ ويختلفان في أخرىء فهما 
يتّفقان في عدم صحة توجّه النهي والزجر معهماء فكما لا يصمٌ أن يزجر المضطرٌ 
إلى شرب المائع عن شربه كذلك لا يصمٌ أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه, 
وهذا يعنى أنه لا علمَ إجماليئٌ بالنهى في كلتا الحالتين. 

واأكتيذا تي و لعا لايق من هن و الل اولحر ا 
الأعتطزان نالفل ميكل بعضة من زد الفعل مغايرةً للحصّة التي تصدر 
من المكلف بمحض اختياره؛ فيمكن أن يفترض أَنّ الحصّة الواقعة عن اضطرار 
كما لانهى عنها لامفسدة ولا مبغوضية فيها, وإنما المفسدة والمبغوضية فى الحصّة 
الأخرى. 1 

وأا الاطظ ناو لوا تارك الشمل والم عن أر داكا هه فاضة 
مج وتفوة الفذا عل ة الضمو المذكو و قلا يعن لادراض 1 القع غير1١!‏ المقدور 
كلقي انين واجدا نادف الكوشووا لول نقد افيد وال بتر 1 نين 
الواضح أَنّ فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقّق المبغوض. فكم فرق 
بين من هو مضطرٌ إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله 
لوجوده في مكانٍ بعيدٍ عنه ؟ فاكل لحم الخنزير علئ اضطرار اليه قد لا يكون فيه 


)١(‏ كلمة (غير) ساقطة فى الطبعة الأولى ولكتّها موجودة فى النسخة الخطيّة الواصلة إلينا. 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى ا 


مبادئّ النهي أصلاً. فيقع من المضطرٌ بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأمّا أكل لحم 
الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة . وعدم النهى 
عنه لسن لآ وقوعها لا مساوق التسادةديل لآنه لا يمكق أن يقع . ش 

ونستخلص من ذلك : أنّ مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطةً بعدم 
الاضطرار إلئ الفعل. ولكن لا يمكن أن تكون منوطةً بعدم العجز عن الفعل. 

وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي -كما 
فى الحالة الثانية المتقدمة عشكن لد لا د 1 عله إجمارك بالتكليق: لا بلحاظ 
لمي ولا بلحاظ مبادئه. ْ 

ْ وأمّا في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم 

الإجمالي -كما في المقام -فالنهي وإن لم يكن ثابتاً على كلّ تقديرٍ ولكنّ مبادئ 
النهى 00 إجَدالا 00 خال: فالركن الأول ثابت؛ لان العلم 
الإبسمالي بالتكليف يتمل الغلم الإبعمالي يديادئه. 

50 أن يفسّر عدم التنجيز علئ أساس اختلال الر' كن الثالث :إمّا بصيغته 
الأولى» حيث إِنّ الأصل المؤمّن في الطرف المقدور يجري بلا معارضء إذ 
لامعنى لجريانه في الطرف غير المقدور؛ لأنّ إطلاق العنان تشريعاً في مورد تقيّد 
لكا كي لمعك الت انا ينس لقا ما عي[ الدد اهماد لفن 
صالحاً لتنجيز معلومه علئ كلّ تقدير؛ لأَنّ الننجيز هو الدخول في العهدة عقلاً, 
والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. 

هذا كلّه فيما إذا كان أحد طرفى ل الأجمال غيل مقدوو ؤأقا اذا كان 
خارجا عن هنا الاحا فلل دهي المشضة وك ع تنجيز العلم الإجمالي في 
ذه الأكالة ‏ والدرا إلى أذ لاشو فى ديه اودر طاقن الاكلفه فاك 
إجماليٌ بالتكليف في الحالة المذكورة. فالعجز العقلى عن اكات تدرف 
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وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معاً عن تنجيز العلم الإجمالي بملاكِ واحدٍ 

وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي . فبطلانه في 
الخروج عن محلّ الابتلاء أوضح . بل الصحيح : أن الدخول في محل الابتلاء ليس 
شرطأ في التكليف بمعنى الزجرء فضلاً عن المبادئ, إذ ما دام الفعل ممكن 
الضؤوره الفاغل المكعار فالتعر عه معفول. 

فإن قيل : ما فائدة هذا الزجر مع أنَّ عدم صدوره مضمون لبعده 
وصعوبته ؟ 

كان الجواب : أَنّهِ يكفي فائدةً للزجر تمكين المكلّف من التعبّد بتركه. 

فالأفضل أن يفسّر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن 
محل الابتلاء باختلال الركن الثالث؛ لأنّ أصل البراءة لا يجري في الطرف 
الخارج عن محل الابتلاء في نفسه؛ لأنّ الأصل العملي تعيين للموقف العملي 
تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية, والعقلاء لا يرون تزاحماً من 
هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء؛ بل يرون الغرض 
اللزوميّ المحتمل مضموناً بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريطٍ بالغرض 
الترخيصي, فالأصل المؤمّن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. 


233 العلم الإجمالى بالتدريجتات : 

إذا كان أحد طرفي العلم الاجمالي تكليفاً فعلياً والطرف الآخر تكليفاً 
منوطاً بزمان متأخر سمّى هذا العلم بالعلم الإجمالى بالتدريجيات : ومثاله #علم 
المرأة إجمالاً-إذا ضاعت عليها أيام العادة -بحرمة المكث فى المسجد فى بعض 
الأيام من الشهر. 
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وقد استشكل بعض "١"‏ الأصوليِين في تنجيز هذا العلم الإجمالي؛ ويستفاد 
من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين : 

الأول : أن الركق الأول متختل ؛ لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي 
لها بالتكليف الفعلي ؛ لأنّها : إِمّا حائض فعلاً فالتكليف فعلي, وإِمّا ستكون حائضاً 
في منتصف الشهر _مثلاً-فلا تكليف فعلاً, فلا علم بالتكليف فعلاً على كلّ تقدير, 
وبذلك يختلٌ الركن الأول. 

الثانى : أنّ الركن الثالث مختلء أمّا اختلاله بصيغته الأولى فتقريبه : أن 
المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلاً. وتحتمل حرمة المكث في 
منتصف الشهر مثلاً. ولمّا كانت الحرمة الأولئ محتمّلةَ فعلاً ومشكوكة فهي مورد 
للأغل البو كن واها البعوينة الذائية فى نراق كاد سمشكر كه ولكتها ليزنت موارداً 
لعل لمش فعلذ فى :بدالة الشسهو» إدالا يافتقل وجوه العرمة القائية فن ول 
الشهرء وإِنّما يحتمل وجودها في منتصفه, فلا تقع مورداً للأصل المؤْمّن إلا في 
منتصف الشهرء وهذا يعني أنّ المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمّن عن 
حرمة المكث فعلاً جارياً بلا معارضء وهو معنى عدم التنجيز. 

وما اختلاله بصيغته الثانية فلأنٌ الحرمة المتأخّرة لا تصلح أن تكون منجّزةً 
في بداية الشهر؛ لأنّ تنجّز كل تكليفٍ فرع ثبوته وفعليته. ففي بداية الشهر 
لايكون العلم الإجمالي صالحاً لتنجيز معلومه على كلّ تقدير. 

والصحيح : أنّ الركن الأَوّل والثالث كلاهما محفوظان فيالمقام. أمَا 
الركن الأوّل فلآنٌ المقصود بالفعلية في قولنا : «العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي» 
ليس وجود التكليف في هذا الآن: بل وجوده فعلاً في عمود الزمان؛ احترازاً 


.153- 748:7 منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول‎ )١( 


يدك ملع كحي ااه 0 تك دروش فى علع الأمبول ‏ اتحلقة الحالتة 
عمّا إذاكان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخرء فإِنّه في مثل ذلك 
لا علم بتكليفٍ فعليٌّ ولو في زمان. فالجامع بين تكليفٍ في هذا الآن وتكليفٍ 
يصبح فعلياً في آنٍ متأخَُرٍ لا يقصر _عقلاً ‏ وصوله عن وصول الجامع بين 
تكليفين كلاهما فى هذا الآن؛ لأنّ مولوية المولى لا تختصّ بهذا الآن كما هو 
واضح. 

وأَمّا الركن الثالث بصيغته الأولئ فلأنَ الأصل المؤمّن الذي يراد إجراوه 
عن الطرف الفعلي يعارض”" بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخَّر في 
ظرفه. إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضادٌ بين لوتّين يشترط في حصوله 
وحدة الزمان, بل مردّه إلئ العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين 
بالتخو الجناست لدامن الشمول زماناً “وميك لامرنك للأخل بدليل الأصل فى 
طرفٍ دون طرفٍ فيتعارض الأصلان. 

وأمّا الصيغة الثانية للركن الثالث فلأنّ المقصود من كون العلم الاجمالى 
صالحاً لمنجّزية معلومه على كل تقدير :كونه صالحاً لذلك ولو علئ امتداد الزمان, 
لقن موصن هذا ان 

وهكذا يتّضح أ الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في 
التدريحكات موكونة بهذا غير أن دما قد من الصو كوفعو تحت ا برها 

فذهب بعضهم'" إلى عدم التنجيز ورخّص في ارتكاب الطرف الفعلي مادام 
الطرق لاخر متنا حرا 


)١(‏ كلمة (يعارض) ساقطة فى الطبعة الأولى, ولكنّها موجودة فى النسخة الخطيّة الواصلة 
إلينا. 


(؟) منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 748:7 -153. 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى ا ا 


وذهب البعض الآخر إلئ عدم الترخيص بإبراز علم إجماليٌ بالجامع بين 
طرفين فعليّين . كالمحقق العراقي'". إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود 
علم إجماليٌ آخر غير تدريجيٌ الأطراف. 

' و 1 91 التكليف إذا كان فىالقطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف 

فعلي. وإذا كان في قطعةٍ زمانية وخران حفظ القدرة إلئ حين مجيء 
ظرفه فعلي ؛ لما يعرف من مسآلة وجوب المقدّمات المفوٌتة من عدم جواز تضييع 
الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. وهكذا يعلم إجمالاً بالجامع بين 

ونلاحظ على هذا : 

أولا : أنّ التنجيز ليس بحاجةٍ إلى إبراز هذا العلم الإجمالي ؛ لِمَا عرفت من 
تنجيز العلم الإجمالى فى التدريجيّات. ْ 

وكانياً :| الوصرى تال فته ابدا لل رويقع الل انو ملت 
المقدّمة المفوّتة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتئال تكليفٍ فرع تنجّز 
ذلك التكليف, فلابدٌ فيالمرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجّز 
المكليف الالخر ول منجّز له كذلك إل العلم الإجمالي في اوري 7 

وثالثاً : أنّ المنجّز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي 
ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأَخَّر فهو لا يفرض سوى عدم تفويت 
القدرة, وأمّا تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخّر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع 
عنه بذلك العلم الإجمالي. وإِنْما يتعيّن تنجّز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في 
التدريجيات؛ وهو إن كان منجٌّاً لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه. 


"70-974 :7 نهاية الأفكار‎ )١( 


َلك مع كحي اه التق تروش فى علع الأمبون 2 اتحلقة. الحالتة 
٠‏ - الطوليّة بين طرفي العلم الإجمالي : 

قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليّين, بأن كان أحد التكليفين مترثباً 
علئ عدم الآخرء من قبيل أن نفرض أن وجوب الحجّ مترتب علئ عدم وجوب 
وفاء الدين وعلم إجمالاً بأحد الأمرين. وهذا له صورتان : 

الأولى :أن يكون وجوب الححّ مترباً على مطلق التأمين عن وجوب وفاء 
الديق ول و:يا صل , 

الثانية : أن يكون وجوب الحجٌ مترتّباً على عدم وجوب وفاء الدين 
ا 

ما الصورة الأولئ فليس العلم الإجمالي منجّاً فيها بلا ريب؛ لانهدام 
الركن الثالث؛ لأنّ الأصل المؤمّن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه 
الأصل المؤمٌن عن وجوب الحجٌ؛ لأنّ وجوب الحجّ يصبح معلوماً بمجرّد إجراء 
البراءة عن وجوب الوفاءء فلا موضوع للأصل فيه. 

فإن قبل #ذا ريق بال على كار علية الغل تسمال لوتغؤت الموافقة 
القطعية . واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلئ التعارضء فما هو 
التوش نا عق علي الله الاتنال واسسعاللاحويان الأحل الدوكى فى ضفن 
الأطراف ولو لم يكن له معارض ؟ 

والجواب : أنّ هذه الاستحالة إِنّما هى باعتبار العلم الإجمالي: ويستحيل 
في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعاً عن جريان الأصل المؤمّن عن وجوب 
الوفاء ؛ لأنّه متوقّف علئ عدم جريانه. إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلى بوجوب 
الحجّ وينحلٌ العلم الإجمالي . وما يتوققف على عدم شيءِ يستحيل أن يكون مانعاً 
يف قالاد يجري إذق حت عل القول بالعلية: 
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وأمًا الضوزة الاتية:فيخرئ فيها أيضأ الأصل المؤدٌن عن وجوت الوفاءء 
ولا يعارض بالأصل المؤمّن عن وجوب الحجٌّ؛ لأنّ ذلك الأصل ينفح بالتعبّد 
موضوع وجوب الحجٌ , فيعتبر أصلاً سببياً بالنسبة إلئ الأصل المؤْمّن عن وجوب 
الحجٌ. والأصل السببي مقدّم علئ الأصل المسيّبي. 

وهكذا نعرف أ حكم الصورتين عملياً واحدء ولكنّهما يختلفان في أ 
الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقّق موضوع وجوب الحجٌ 
وجداناً. ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي؛ ومن هنا كان وجود 
العلم الإجمالى متوقفاً على عدم جريانه. كما عرفت. وأمًا فى الصورة الثانية 
فلا يحقّق ذلك ؛ لأنٌ وجوب الححٌ مترئّبٍ علئ عدم وجوب الوفاء واقعاً. وهو غير 
محرز وجنداناً وإِنْما يثبت تدا بالأصل قوق أوعتها علم تفصيلى بوجوب 
الحجّ. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجباً لانحلال العلم 
الإاجمالى: :وبالتال لا يكون وجوه الغلى الاجمالىمتوققاً عل عدم جرياته: 

ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء 
علئ القول بالعلية ؛ لأنّ مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة ؛ لعدم توقّف 
العلم الاجمالى علئ عدم جريانه. 

وهناك فارق آخر بين الصورتين, وهو: أَنّه في الصورة الأولى يجري 
الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء!", سواء كان تنزيلياً أؤ لا ويحقّق -علئ أيّ 
حال -موضوع وجوب الحجٌ وجداناً. وأمّا في الصورة الثانية فإنّما يجري إذا كان 
تنزيلياً. بمعنى أنّ مفاده التعبّد بعدم التكليف المشكوك واقعاً؛ وذلك لأنّ الأصل 


)١(‏ في الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا: «وجوب الحجٌ» بدلاً عن «وجوب 
الوفاء» ولكنّ الصحيح ما أثبتناه. كما يظهر بالتأمّل. 


25 5 دروش فى علة الأصتول. / اتحلقة: الكالخة 


التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبّداً موضوع وجوب الحجّ؛ فيكون بمثابة الأصل 
السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمّن عن وجوب الح وأمًا الأصل العمليّ البحت 
فلا يثبت به تعبّداً العدم الواقعي لوجوب الوفاء. فلا يكون حاكماً علئ الأصل 
الجاري في طرف لا دريل هايظا: 


تلخيص للقواعد الثلاث : 

خرجنا حتّى الآن بثلاث قواعد : فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية, 
وهي أصالة الاشتغال علئ مسلك حقّ الطاعة, والبراءة علئ مسلك قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان. 

والقاعذة العملية الانية التاكمة هن البزاءة الشرفية. 

والقاعدة العملية الثالثة منجّزية العلم الإجمالي, أي تنجّز الاحتمال 
المقرؤن بالغلم الإجنالى :وعدم تعزيان البراءة عنه. 


سمععسمم | ومنو و01 زسص رجه 
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عندالشكٌفى الوجوب والحرمةمعاً 


© الشك البدوي في الوجوب والحرمة. 
6 ذوران الأمن .نين المجدوار ين 











حتّئ الآن كنا نتكلّم عن الشكٌ فى التكليف. وما هى الوظيفة العملية 
اللارة ابد حها ون وها سواه كا نكا بويا أرط ونا بالمك الفا ا 
أنّنا كنا تقصد بالشكٌ فى التكليف : الشكٌ الذي يستبطن احتمالين فقط. 000 
اسان الع حون ع اتيف راي العركة و و حال خرص 
والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معاً. 

وهذا الشكٌَ تارةً يكون بدوياً؛ أي مشتملاً علئ احتمالٍ ثالثِ للترخيص 
0 1 

وأخرى يكون مقروناً بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة, 
وهذا ما يسمّىئ بدوران الأمر بين المحذورين. 

فهنا مبحثان, كما يأتي اذ قاء الال 


: الشك البدويّ فى الوجوب والحرمة‎ ١ 


العلك البدوع"قى الوتعوية والحزنه .هو العك التعسن عن اعمال 
الومعوفية واعكا ارات لال ادهو توي ووه ف له 1 


الأصل العملي العقلي, وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. 


3 موقم كحي اال 00 تفرك تروش فى علع الأمول 2 اتحلقة الحالتة 

2 باللحاظ الأول فعلئ مسلك قبح العقاب بلا بيانٍ لا شك في جريان 
البزاء هج كل من الوجوب واليرنة: وعلن تلات عق الطاغة يكون كل من 
الاحتمالين منجّزاً في نفسه. ولكنّهما يتزاحمان في التنجيز ؛ لاستحالة تنجيزهما 
معاً. وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح, فتبطل منجّزيتهما معاً 
وتجري البراءة ايضا. 

وأمًا باللحاظ الثانى فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقهاء وعليه 
قار عن ود العاف رودا عا درن قلت 11 هر عور لاا ور نا 
حبّى علئ مسلك حقٌ الطاعة, بخلاف الشكٌ المتقدم. 


" - دوران الأمر بين المحذورين : 

وهو الشكٌ المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام. وتوضيح الحال فيه : 
أن هذا التل الاجمال ستحيل أن يكون تتكراء لآن تحير لويعوب الموافقة 
القطعية غير ممكن ؛ لأنّْها غير مقدورة, وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع 
ينا لا نه غير سكن ستزة لعن المكلنين المكيره بالخسوض فول 
الآخر غير معقول؛ لأنّ نسبة العلم الإجمالي اليهما نسبة واحدة. وبهذا 50000 
عدم كون العلم الإجمالي منجّزاً. 

ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة 
المشكوكة, أؤ لا ؟ سوال اهتلق الأصوليون فى الاجاية علية. 

فهناك من قال بجريانها(". إذ ما دام العلم الإجمالي غير منج فلا يمكن أن 
كوو اها عر هونان البراية عفاد وخرضا: 


.57/ :17 منهم السيد الخوئي ييه كما في مصباح الأصول‎ )١( 


الوظيفة عند الشكٌ فى الوجوب والحرمة معاً 0 ا 


وهناك من قال بعدم جريان البراءة!"' علئ الرغم من عدم منجّزية العلم 
الإجمالي . وأثيرت عدّة اعتراضاتٍ علئ إجراء البراءة في المقام, ويختصٌ بعض 
هذه الخسراقاك بالتزاوة التقلية .وسعضها بالتواءة الشن ع وفضها معطي الس 
البراءة الشرعية. ونذكر في ما يلي أهمّ تلك الاعتراضات : 

الأوّل : الاعتراض علئ البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتّى 
علئ مسلك قبح العقاب بلا بيان. 

وتوضيحه علئ ما أفاده المحقّق العراقي'" قدّس الله روحه : أنّ العلم 
الإجمالي هنا وإن لم يكن منجّزاً. وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام علئ 
الفعل أو الترك ولكن ليس كل ترخيص براءة» فإِنّ الترخيص تارةً يكون بملاك 
الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجزء وأخرى يكون بملاك عدم البيان: والبراءة 
العقلية هى ما كان بالملاك الثانى. 

وطدانن ا ريخاي النعاء لز شتدري النلج الفددالن قسن الاءة 
اللقئية وى سم كد ليا نيه عدم بارا ااا ال بيان وذاك ليس 
ببيان ؛ لأنّها لا تنقح موضوعهاء فلابدٌ من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على 
إجرآء البراءة؛ وهذا ما يتحمّق في موارد السك وجداناً وتكويناً؛ لأنّ الشنك لين 
بياناً. وأمّا في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام فالعلم بيان وجداناً 
وتكوينا ‏ فلكي نجرّده من صفة البيانية لابدٌ من تطبيق قاعدوٍ عقليةٍ تقتضي ذلك , 
وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية؛ لِمَا عرفت من أَنّها لا تنقّح موضوعهاء 
وإِنْما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن علئ عدم صلاحية العلم 


)١(‏ منهم المحقّق العراقي كما في مقالات الأصول ؟: 77؟. 
)١(‏ انظر مقالات الأصول ؟ : 17, ونهاية الأفكار 7: 75917. 


نف 00 دوس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


الإجمالي المذكور للمنجّزية والحجّية, وبالتالي سقوطه عن البيانية. 

حا اغراة لاه لوتيد نان مسقو اليل الجعماال جو ايه 
بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك؛ لأنّ تلك القاعدة بنفسها تتكفّل 3 000 
العقلي, ولا محصّل للترخيص في طول الترخيص 

ونلاحظ علئ ذلك : أَنّ المدّعئ إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجّرية 
العلم الإجمالي. وليس الغرض منها إبطال منجّزية هذا العلم والترخيص في 
وخا لمي ع بحل الذيك بل إيطال منجّزية كلّ من احتمال 
الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. ومن الواضح أنّكلًا من الاحتمالين في نفسه 
سانا تكو ل اوداك العا مع اسه 

الثاني : الاعتراض علئ البراءة الشرعية , وتوضيحه علئ ما أفاده المحّق 
النائيني!" قدس الله روحه : أنّ ما كان منها بلسان أصالة الجلّ لا يشمل المقام؛ 
أن الجلية غير محتملةٍ هنا. بل الأمر مردّد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها 

بلسان «رفع عالة يفلس لا شيل ايا لان الرفع يعقل حيث يعقل الوضع. 

والرفع هنا ظاهريٌ يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح 
أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل, 
فلا معنى للرفع إذن. 

وقد يلاحظ على كلامه : 

ولا : أن إمكان جعل حكم ظاهريٌٍ بالحلية لا يتوقّف على أن تكون الجلية 
الواقعية محتملة, ودعوى : أن الح الظاهري متقوّم بالشكٌ صحيحة,ء ولكن 
لا يراد بها تقوّمه باحتمال ممائلة الحكم الواقعي له. بل تقوّمه بعدم العلم بالحكم 


)١(‏ فوائد الأصول ": 440 و8غ4. 


الوظيفة عند الشكٌ فى الوجوب والحرمة معاً 1 0 


الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه. إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيءِ مؤمِّناً 
07 تله 

وثانياً : أنّ الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في 
موردهء وهو ممكن فيكون الرفع ممكناً أيضاً. ومجموع الوضعين وإن كان 
مستحيلاً ولكنّ كلا من الرفعين لا يقابل إلا وضعاً واحداً. لا مجموع الوضعين. 

الغالك + الاغتراض علي شتمول أدلة البراءة الشرعية عموماً بدعوق 
انصرافها عن المورد؛ لأنّ المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض 
الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي, 
لاعلاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميّين . وعليه قالبراءة الشرعية لا تجري: 
ولكنّ العلم الإجمالي المذكور غير منجّز؛ لما عرفت. 

وينبغي أن يعلم : أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعةٍ 
واحدة, وقد يكون في أكثر من واقعة , بأن يعلم إجمالاً أن عملاً معيّناً : إما محم 
في كلّ أيام الشهرء أو واجب فيها جميعاً. وما ذكرناه كان يختصّ بافتراض 
الدوران في واقعةٍ واحدة, وأمّا مع افتراض كونه في أكثر من واقعةٍ فنلاحظ أن 
المخالفة القطعية تكون ممكنةً حينئذٍ. وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم: 
فلابدٌ من ملاحظة مدئ تأثير ذلك علئ الموقف, وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. 


جز 
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عند الشك فى الأقل والأكثر 


© العسيم الرقيتى لاقل والأكتر. 

8 ١ت‏ الدوران بين الأقل والأكير فى الأجراة: 

© ؟-الدوران بين الأقلّ والأكثر فى الشرائط . 
اوور ان ال احيدرين الشييى والمقين تار 
36 ران نر اديه اعون التخير القع 
© ملاحظات عامّة حول الأقلّ والأكثر. ْ 
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التقسيم الرئيسيّ للأقلّ والأكثر 


درسنا في ما سبق حالة الشكَ في أصل الوجوب, وحالة العلم بالزاعجوت 
وتردّد متعلّقه بين أمرين متباينين, فالأولى هي حالة الشكٌ البدويّ التي تجري 
فيها البراءة الشرعية, والثانية هى حالة الشكٌ المقرون بالعلم الإجمالي الى 
حجري عها أمذاله الامستال الى تريس بعال لعل بالوسوت وثر كد الوانعب 
بين الأقلٌ والاكثرء وهي علئ قسمين : 

الأول دوراة الأمرعية الذقل ولك الخسسلاكن ره يعني أ نما يتم 
به الأكثر علئ الأقلّ من الزيادة علئ تقدير وجوبه يكون واجباً مستقلاً عن 
وجوب الأقلّ. كما إذا علم المكلف بأنّهِ مَدين لغيره بدرهم ةر 

الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والاكثر الارتباطيّينء وهو يعني : أَنّ هناك 
حوبا واحداً له امتثال واحد وعصيان واحدء وهو : إما متعلّق بالأقل أو بالأكقر 
كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وتردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاءٍ 
وعسرة: 

ما القسم الأول فلا شكٌ في أن وجوب الأقلّ فيه منجّر بالعلم» وأنّ وجوب 
الزائد مشكوك بشكٌ بدوي. فتجري عنه البراءة عقلاً وشرعاً. أو شرعاً فقط علئ 
العاوك يون الي 21 

وأمّا القسم الثاني فتندرج فيه عدّة مسائل نذكرها تباعاً : 


ليق ١‏ 0 0.000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


١‏ - الدوران بين الأقلّ والأكثر فى الأجزاء 


وفي مثل ذلك قد يقال : بأنّ حاله حال القسم الأول: فإنّ وجوب الأقلّ 
منجّز بالعلم. ووجوب الزيادة أي ما يشكٌ في كونه جزءاً - مشكوك بدوي 
فوته زاجعا با ع1 الحو عا بمفي دواد ين قر جو الاو طبع فا 
كل دوران من :هذا القبيل يتعيّن في علمٍ بالأقلّ وشاكٌ في الزائد. 

ولكن قد يعترض علئ إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام, ويبرهن 
علئ عدم جريانها بعدّة براهين : 


البرهان الأول : [دعوى وجود العلم الإجمالي ] 
وهو يقوم علئ أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء 
البراءة. وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقلٌ أو وجوب الزائد لينفئ ذلك بآنّ 
وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلاً عن الأقلّء فكيف يجعل طرفاً مقابلاً له في 
انق شما ولعت العلل الما لل وسرت لذ .د رسرية ا 6 لعفف 
عي لزاه ومدة ذا بسك از للا جل فق وتويك الاق كر الو د 
طرفي العلع الإتجهالي : ش 
' وفك ايت مط هاه 0 
منها : أن العلم الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل 
على كلّ تقدير؛ لأنّ الواجب إن كان هو الأقلّ فهو واجب نفسي, وإن كان الواجب 
هو الأكثر فالأقلّ واجب غيري؛ لأنّه جزء الواجب» ا قدة ل 
ونلاحظ علئ هذا الوجه : أنّه إن أريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقلّ والأكشر 0 ز[ز[ز[ ز [ ا 1 


العلم الاجمالى فالجواب عليه : أنّ الانحلال إِنّما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلى 
مصداقاً لعل المعلوم بالإجمال, كما تقدم'", وليس الأمر في المقاء كذلك ؛ أن 
الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي . والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل 
ولو غيريا. 

وإن أريد به هدم الركن الثالث بدعوى أنّ وجوب الأقلّ منجّر على 
أيّ حال ولا تجري البراءة عنه؛ فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض 
ارات قره )حورت لشو لاد اس فى افو كنا لت و ب 
المقدمة'". 

ومنها :أَنّ العلم الإجمالي المذكور منحلٌ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي 
للأقلٌ؛ لأنّه واجب نفساً إِمّا وحدهء أو فى ضمن الأكثر وهذا المعلوم التفصيلى 
معد ان لكام المدرو لقان بايد مله الها ل يد ش 

وقد يجاب علئ هذا الانحلال باجوبة نذكر فى مايلى مُهمّها : 

الخوات الأول العام التطلوء إحمالاً و الرخوف النعن الانتغاذلك 
إِمّا للأقل» أو للأكثر, وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل الوجوب النفسي ولو 
تجا فل اتطادل. 

ويلاحظ : أنّالاستقلالية معنّ منتزع من حدٌّ الوجوب وعدم شموله لغير ما 
تعلّق به. والحدّ لا يقبل التنجّرء ولا يدخل في العهدة, وإنمّا يدخل فيها ويتنجّز 
ذات الوجوب المحدود, فالعلم الإجمالي 20 انفيض الاستعلالن وإن الم 


. تحت عنوان : أركان منجزيّة العلم الإجمالي . عند يبان الركن الثاني‎ )١( 
.في بحث الذليل العقلي من الجرء الأول من العلقة القالتة, نحت عننوان؛ خضائص‎ )0( 
. الوجوب الغيري‎ 


يق م2 دروشس فى علة الأصتول. / اتحلقة: الكالخة 


كك تنما ولك تسناره جل لقا الخ رضت للدافتول يف النوو اده #ابلحذ 
الوجوب للتنجّزء والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود _بقطع النظر عن حدٌ 
الاستقلالية -هو الذي ينجّز معلومه ويدخله في العهدة. وهذا العلم منحلٌ بالعلم 
التفصيلى المشار اليه. ْ 

الجو اب الثانى : أن وجوب الأقلّ إذاكان استقلالياً فمتعلّقه الأقلّ مطلقاً من 
حيث انضمام الزائد 20 ؛ وإذاكان ضمنياً فمتعلّقه الأقلّ المقيّد بانضمام الزائد, 
وهذا يعنى أَنا نعلم إجمالاً إِمّا بوجوب التسعة المطلقة, أو التسعة المقيّدة» والمقيّد 
عابين مساق و امل ااتنصدتى بحرت النقيظ من الخبدال لينو لتقيس ان 
العلم الاجمالى بعبارة 0 فلاامعى الانشاالسية 

ويلاحظ هنا أيضاً : أن الإطلاق -سواء كان عبارةٌ عن عدم لحاظ القيد أو 
لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة؛ لأنّه يقوّم الصورة الذهنية , وليس له 
مجك وسواقة ترانا| كانه راكذا ظ ذاك الللبيطة ادك اليد 

فإن أُريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد فهو غير ممكن ؛ 
لأ الإطلاق لا يقبل التنجّز. 1 

وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجّز 
ويدخل في العهدة فهو منحل. ولكن سيظهر ممّا يلي أنّ دعوئ الانحلال غير 

ومنها : أَنّه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجّز 

- من قبيل حدٌ الاستقلالية والإطلاق -فهناك علم إجماليّ ولكنّه لا يصلح للتنجيز. 
وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجّز فلا علمَ إجماليٌ أصلاً. بل هناك 
علم تفصيلي بوجوب التسعة وشكٌ بدوي في وجوب الزائد فالبرهان الأول 
0 35" منافطة أيضاً؛لأثها فطل الاعتراق 0 


الوظيفة عند الشكَ فى الأقلّ والأكثر ع و او 1 


علمين لولا الانحلال؛ مع أنه لا يوجد إِلَا ما عرفت. 

ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث؛ لأنٌّ الأصل يجري عن وجوب الأكثر 
أو الزائد, ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقلَ ؛ لأنّه إن أريد به التأمين في حالة 
ترك الأقلّ مع الاتيان بالأكثر فهو غير معقولء إذ لا يعقل ترك الأقلٌ مع الإتيان 
بالأكثرء وإن أريد به التأمين فى حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأساً فهو غير 
ممكن ا: لأنّ هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين 
بلحاظها . 

وهكذا نعرف أنّ الأصل [المؤمّن ] عن وجوب الأقلّ ليس له دور معقول, 
فلا يعارض الأصل الآخر. 

وهذا بيان صحيح فى تفسدع ولكنّه يسشبطن الاعتراف بالركنيق+ الأول 
والثاني ومحاولة التخلّص بهدم الركن الثالث, مع أَنّك عرفت أنّ الركن الثاني غير 


البرهان الثاني : [دعوى كون الشك في المحصّل ] 

والبرهان الثاني يقوم علئ دعوى أنّ المورد من موارد الشاكٌ في المحصّل 
بالنسبة إلى الغرض., وذلك ضمن النقاط التالية : 

أولاً : أنّ هذا الواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر للمولى غرض معيّن من 
إيجابه ؛ لأنّ الأحكام تابعة للملاكات فى متعلّقاتها. 

اك 8 لحر ف عع موري له مالا الل 
مدا نين الأعل وال كتوع الما اسك فى | تتفل محصل بالأقل» أو الاك ؟ 

ثالثاً : يتبيّن مما تقدّم أن المقام من لفاك فى اليل بالشيية الى ارم 
وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال, كما تقدم . 


فرق كي اا مكروش فى بعلم الأصول © اتحلقة. الحالتة 

ويلاحظ على ذلك : 

أولاً : أنّه من قال بأَنْ الغرض ليس مردداً بين الأقلّ والأكثر كنفس 
الواجبء بن يكون ذا مراتب. وبعض مراتبه تحصل بالأقلٌ ولا تستوفى كلّها إلا 
بالأكثر ويشكٌ في أنّ الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلهاء فيجري عليه 
نفس ماجرى علئ الواجب ؟ 

وثانياً : أنّ الغرض إِنّما يتنجّز عقلاً بالوصول إذا وصل مقروناً بتصدّي 
المولى لتحصيله التشريعى, وذلك بجعل الحكم علئ وفقه أو نحو ذلك. فما لم 
يثبت هذا املف فريس بالنسبة إلى الأكثر بمنجّز ومادام موكيا عه بالضل 
فلا أثر لاحتمال قيام ذات'الثر ض بالأكثر. 


البرهان الثالث : [دعوى كون الشكَ في سقوط الأقلّ ] 

إن وجوب الأقلّ منجّر بحكم كونه معلوماً. وهو مردّد ‏ بحسب الفرض - 
بيخ كوت هاستتقلالياً أواطمنياً #وفى سالة الاقتصار عل الاتيان بالاقل يشقط هذا 
الوجوب المعلوم علئ تقذير كونه استقلآلياً؛ لحصول الامتثال» ولا يسقط على 
قدي كرلد طمياً: لآ الوجوبات الضتفغية معرابطة قبوكا وسقوطأ ,قال ميكل 
جميعاً لا يسقط شيء منها. وهذا يعني أنّ المكلّف الآني بالأقل يشكٌ في سقوط 
وجوب الأقلّ والخروج عن عهدته فلابدٌ له من الاحتياط . وليس هذا الاحتياط 
بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال : نه شك فى التكليف, بل إِنْما هو رعاية 
للتكليف بالأفل المنكّر بالعلم واليقين» نظراً إلى أن «الشغل اليقينى يستدعى 
الفراغ اليقيني ». 

والجواب علئ ذلك : أن الشكَ في سقوط تكليفٍ معلوم إنمّا يكون مجرىّ 
لأصالة الاشتغال فيما إذاكان بسبب الشكٌ فى الاتيان بمتعلّقه. وهذا غير حاصل 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقلّ والأكر :1 0 


فى المقام ؛ لأنّ التكليف بالأقلٌ -سواء كان استقلالياً أو ضمنياً _قد أتئ بمتعلّقه 
بحسب الفرض. إذ ليس متعلّقه إلا الأقلّ . وإنينا يسا اعمال غلم سموظه من 
كمال فسووض نتن الرعري بإعاط شيك الزافة عن فوط متسل عن 
وجوب الزائدء وهكذا يرجع الشكٌ في السقوط هنا إلئ الشكَ في ارتباط وجوب 
الأقلّ بوجوب زائد ومثل هذا الشكٌ ليس مجرىّ لأصالة الاشتغال بل يكون 
فوكناً عند بالأضل المقة هن ذلك النطوة لراتهم لاسن أزا ذلك الأصل 
يثبت سقوط وجوب الأقلء بل بمعنى أنه يبجعل المكلف غير مطالبٍ من ناحية 
عدم السقوط الناشئع من وجوب الزائد. ْ 


البرهان الرابع : [ العلم الإجمالي الناشئْ من حرمة القطع ] 

وهو علم إجمالىٌ يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها. 
كالصلاة» إذ يقال : بآنّ المكلّف إذا كبّر تكبيرة الإحرام ملحونةٌ وشاكٌ في كفايتها 
حصل له علم إجمالي : إِمّا محري قاد اغارف ار عري ةل ونا 1 
الصلاة التي بدأ به ؛ لأنّالجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده وإلّا 
وجبت عليه الاعادة, فلابدٌ له من الاحتياط ؛ لأنّ أصالة البراءة عن وجوب الزائد 
تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد. 

ونلاحظ علئ ذلك : أَنّ حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز 
للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها فى مقام الامتثالء إذ لا إطلاق فى 
دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة 
المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد. وإلا لما جاز الاقتصار عليها 
عملاً. وهذا يعني أَنّ احتمال حرمة القطع مترتّب علئ جريان البراءة عن الزائد, 


فلا يعقل أن يستتبع أصلاً معارضاً له. 


نوق دروس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


البرهان الخامس : [دعوى دوران الأمر بين عامّين من وجه] 

وحاصله : تحويل الدوران في المقام إلئ دوران الواجب بين عامّين من 

الأو لق أن الواجي ثارة يدوو أقره ميق الصبافين : كالكلين والعسسعة» 
وأخرى بين العامّين من وجهء كإكرام العادل وإكرام الهاشمي . وثالثة بين الأقل 
والأكثر. 

ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين 
الفعلين» وتنجيزه فى الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار علئ إحدى 
مادّتي الافتراق, وأمّا الحالة الثالتة فهي محلّ الكلام. 

الثانية : أنّ الواجب المردّد فى المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عبادياً 
فالنسبة بين امتثال الأمر علئ تقدير تعلّقه بالاقلّ وامتثاله علئ تقدير تعلّقه بالأكثر 
هي العموم من وجه, ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقلّ واضحة, وهي : أن 
يأتي بالتسعة فقط . وأمّا مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاءٍ 
فى النظرة الأولى ؛ لأنّ امتثال الأمر بالأكثر يشتمل علئ الأقلّ حتماً. 

ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عبادياً والإتيان 
بالأكثر بداعي الأمر المتعّق بالأكثر على وجه التقيبد علئ نحو لوكان الأمر متعلقاً 
بالأقل فقط لما انبعث عنهء ففى مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر علئ تقدير 
تنؤتةه ولا يكواق اننال [اذسن بالأقل علو اتقدين قبؤتة: 

ويثبت علئ ضوء هاتين المقدمتين أنّ العلم الإجمالي في المقام منجّر إذا 
كان الواجب عبادياً. كما هو واضح. 

والجواب : أنّ التقيبد المفروض في النية لا يضرٌ بصدق الامتثال على كل 
حال حتّى للأمر بالأقلّ ما دام الانبعاث عن الأمر فعلياً. 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقلّ والأكش اا 


البرهان السادس : [العلم الإجمالي الناشئ من مانعيّة الزيادة ] 

وهو يجري فى الواجبات التى اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة, 
كالصلاة. والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركّب مع عدم وقوعه جزماً له 
شرعا. 

وحاصل البرهان : أنَّ من يشكٌ في جزئية السورة يعلم إجمالاً : إما 
توتعوت الجا دنه نراكايا : الاجاونها بعسد اوتا يطل الأنها زو كانت جر 
حقاً وجب الإتيان بها . وإلاكان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادةً مبطلة, وهذا العلم 
الإجمالي منجّز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية» بل 
لجاع لخترية. أ السلا فى تسيلف 

والحواية 1 هذا العلم الإجمالي منحل ؛ وذلك لأنّ هذا الشاكٌ في الجزئية 
يعلم تفصيلاً بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لوكانت جزءً في الواقع ؛ 
لأنّ ذلك منه تشريع ما دام شاكاً في الجزئية فيكون محرّما ولا يشمله الوجوب 
الضمني للسورة, وهذا يعني كونه زيادة. 


فرق ١‏ 0 0.0000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


؟ - الدوران بين الأقلّ والأكثر فى الشرائط 


والتحقيق فيها -علئ ضوء المسألة السابقة -هو جريان البراءة عن وجوب 
الزائد؛ لأنّ مرجع الشرطية للواجب إلئ تقيّد الفعل الواجب بقيدٍ وانبساط الأمر 
علئ التقيّد. كما تقدم في موضعه١".‏ فالشكٌ فيها شك في الأمر بالتفكد» والدؤران 
انما هويين الآفل الا كير ]! إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة. وهذا يعني 
وجود علمٍ تفصيليٌ بالأقلٌ وشكٌ بدويٌ في الزائدء فتجري البراءة عنه. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون العرظ التشكوك راجا إن ملق الامره 
كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية وا: شتراط الصلاة بالطهارة» أو إلى 
متعلّق المتعلق. كما في الشكٌ في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان» أو 
الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية. ْ 

وقد ذهب المحقّق العراقى! ‏ قدّس الله روحه -إلئ عدم جريان البراءة 
فى فض العالات لكر ري * دعواه إلى أَنّ الشرطية المحتملة علئ تقدير 
تبرنهاانا ر تعللي ومن المكلف في يهال إرادكة الؤنيان بالكل أ وككل ريض 
اليه شرطه . وأخرى تتطلب منه فى الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقلّ الناقص 
رأساً والغاءة إذا اكب أنه قط إلئ الاتيان بفردٍ آخر كامل واجدٍ للشرط . 

ومثال الحالة الأولى : أن يعتق رقبةٌ كافرة» فإنٌّ شرطية الإيمان في الرقية 
تتطلب منه أ ن يجعلها مؤمنةً عند عتقها, وحيث إ إِنّ جعل الكافر مؤمناً ممكن 


)١(‏ بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة. تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه 
القيود والمقدّمات. 
(؟) نهاية الأفكار 8949:7. 


الوظيفة عند الشكَ فى الأقلّ والأكثر اع و ا 


قاقر ل ل سي الغا لاقل ريا بن كلد وا لك ا ن يعفل الكافر ويا 
علق عيقه [د ليق وهو توف + 

ومثال الثاني : أن يطعم فقيراً غير هاشمي, فإنّ شرطية الهاشمية تتطلّب منه 
إلغاء ذلك رأساً وصرفه إلئ الإتيان بفردٍ جديدٍ من الإطعام؛ لأنّ غير الهاشمي 
يدقع جل ماهم 

ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة ؛ لأنّ مرجع الشكَ 
فيها إلى الشكٌ في إيجاب ضمّ أمر زائدٍ إلئ ما أتئ به بعد الفراغ عن كون ما أتئ به 
مصداقاً للمطلوب في الجملة. وهذا معنى العلم بوجوب الأقلٌ والشكٌ في وجوب 
الزائد, فالأقلٌ محفوظ علئ كلّ حال والزائد مشكوك. 

وف الاخالة العانية لا سجر البراءة عن لقث طرةء لكت الأق ل المادن يلين 
يسنو كلا على كز كال ف على شير العررطيه لرة فق الفافةة راس فلن لفت 
في وجوب ضم أَمرٍ زائدٍ إلى ما ا به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 

وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ بهء فانٌ الدوران فى كلتا الحالتين دوران بين 
الأفن وناكو لذن الملخوط فيد إنما عو عا الجعل وتلق لويوب وف هذا 
العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزماً ويشكَ في عروضه علئ التقيّد 
فتجري البراءة عنه وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجاً ليقال : إِنّ 
ما أتي به من الأقلّ خارجاً قد لا يصلح لضم الزائد اليه, ولابدٌ من إلغائه رأساً على 
تقدير الشرطية. 

ولا ملق الحال قن حزياة البراءة عن الع قن العرظية ووجوي الفيد 
ين ا كد لشد امم كرك اج ا ودود تو ا 
عدم أمرٍ وجوديء ويعبّر عن الأمر الوجودي حينئذٍ بالمانع ؛ فكما لا يجب علئ 
المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته كذلك لا يجب عليه الاجتناب عمّا يحتمل 
مانكة؛ ؤذلك لحريان الأصل المومن: 
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“” - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي 


وذلك بأن يعلم بوجوب متعلّق بعنوانٍ خاصٌ أو بعنوانٍ آخر مغايرٍ له 
توما غير اله عد معسيه كنا رع 0 الاطعام يا لطبيعي الحيوان , 
أو لنوع خاصٌ منه كالإنسان, فإنَّ الحيوان والإنسان كمفهومّين متغايران وإن كان 
أحدهما أعّ من الآخر صدقاً. 

والصحيح أن يقال : إِنّ التغاير بين المفهومين تارةً يكون علئ أساس 
الإجمال والتفصيل في اللحاظ, كما في الجنس والنوع, فإنّ الجنس مندمج في 
النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللّفٌ والإجمال. وأخرى يكون التغاير في ذات 
الملحوظ لا في مجرّد إجمال اللحاظ وتفصيليته, كما لو علم بوجوب إكرام زيدٍ 
كيفما انق أو بوجوب إطعامه, فإنّ مفهوم الإكرام ليس محفوظأ في مفهوم الإطعام 
انحفاظ الجنس في النوع, غير أنّ أحدهما أعمٌ من الآخر صدقاً. 

فالخالة الأول تذتخل فى تطاق الدوران بي الأقل والأكقر حفيقة إذا أحذنا 
لسار مقداوا مدل فى العهدة ور ولستك من الدوراوافين انبا غ0 
ايه اللشعرمي كاعون ا وار مولي ونان موصي العاف لانن 
ل دغل :فى المودزة وا بعاء وطلء نينا ذا الملتعوط رهن هرك بون لامك تازه 
الجنس -أو الاأكتر وهو النوع. 

وأا الخالة:البانة فالتا بعافها بيخ المقيومين عارك افق داك النلسوط: 
فاون كفي لكا ينا «ومى هنا كاد الدووان فنا حورانا ين المحا رين الا 
الال في العهدة إِمّا هذا المفهوم, أو ذاك, وهذا يعني أَنّ العلم الإجمالي ثابت, 


ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخصٌ العنوانين صدقاً. ولا تعارضها 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقلّ والأكشر 11 ز[ز[ ز[ز[ ز [ [ [ 1000010 


التراة عه :وهو اعنيماف نوفا الغواب الهو ف الأجودة الجمونة مان 
الوهاق الأول قن الفسا له الأولى نمثل الدوراو نين الأقيل «والاكيهر 
الارتباطيين. ‏ 

وذلك : أن البراءة عن وجوب الأعمّ ليس لها دور معقول لكي تصلح 
للمعارضة ؛ لأنّهِ إن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعمٌ مع الإتيان بالأخصٌ فهو 
غير معقول ؛ لأنّ نفي الأعمٌ يتضمّن نفي الأخصٌ لا محالة. وإن أريد بها التأمين في 
حالة ترك الأعمٌ بما يتضمّنه من ترك الأخصٌّ فهذا مستحيل ؛ لأنّ المخالفة القطعية 
ثأقة فى هذه العالة :و الال العمل انق يك عن التشالتة لسعاي 
لا القطعية . ' 
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5-دناووان الؤاجتيين: التعيين: و التكيير القبر عي 


ونتكلّم في حكم هذا الدوران على عدّة مبانٍ في تصوير التخيبر الشرعي 

الذي هو أحد طرفى ي ألترديد في المقام : 
نأو ندا لعن القائل : بن مرجع التخيير النشسرعي لول والعتوبية 

روطي وعرطا كن نيمانت لفان الدكره زهو شن أن ل خا 
الذي علم وجوبه إِمّا تعييناً أو تخييراً واجب في حالة 17 «الإطعام» بلا شك» 
ويشكٌ في وجوبه حالة وقوع الإطعام, فتجري البراءة عن هذا الوجوب. وينتج 
ذلف اشير عبار 

قن قال كماءكن عضن /إفاداكة المحدق الها :1000| كاد قن حوتف 
العيرش التدور الرعتوين لسري فميتييه إرانة فذقا الريك كن 
منوينا معي [لدسن النافى دعا رفن الاصادن: 

كا العيقية الإلزامية في الوجوب التعيبني للعتق التي يجري الأصل النافي 
للتأمين عنها فهي الإلزام بالعتق حتّى ممّن أطعم. وهي حيثية لا يشتمل عليها 
الوجوب التخييري. 

وأمّا الحيئية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري 
الأصل النافي للوجوب التخييري تأميناً عنها فهي تحريم ضمٌ ترك الإطعام إلى 
ترك العتقء إذ بهذا الضمٌ تتحقّق المخالفة. وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب 
ليت الفتىء الاعلئ رتوت التعررقى تكو اليك لئةمستحلفة نقد ترك لمق 


.584- 1788 : نهاية الأفكار "ا‎ )١( 


الوظيفة عند الشكَ فى الأقلّ والأكثر ا ا ا 


ولا يكون هناك بأس في ضمٌ ترك الإطعام إلئ ترك العتق؛ لأنّه من ضمٌ ترك 
المباح إلئ ترك الواجب, فالبراءة عن وجوب العتق ممّن أطعم معارضة بالبراءة 

وهذا البيان وإن كان يثبت علماً إجمالياً بإحدى حيثيتين إلزاميّتين ولكنّ 
هذا العلم غير منجٌّزء بل منحلٌ حكماً؛ لجريان البراءة الأولى وعدم معارضتها 
بالبراءة الثانية ؛ لأنُ فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية؛ ولا يعقل 
التأمين مع المخالفة القطعية, بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنّه فرض 
العيكالفة الامعاليةة 

وثانياً : نأخذ المبنئ القائل بأنّ مرجع التخيير الشرعي إلئ التخيبر العقلي, 
والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيدٍ 
مللنا واطفامه حاحة: 

وقالماً :تالخد الميين'القائل: بأن "مرجع الويحوت الفتشييري ازا «ونشوة 
غرضين لزوميّين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيلء. بمعنى ان 
استيفاء أحدهما يُعجز المكلّف عن استيفاء الآخر . ومن هنا يحكم بوجوب كل من 
الفعلين مشروطاً بترك الآخرء والحكم هنا أصالة الاشتغال؛ لأنّ مرجع الشكٌ في 
وجوب العتق تعييناً أو تخييراً حينئذٍ إلئ الشكٌ في أنّ الإطعام هل يُعجز عن 
استيفاء الغرض اللزومي من العتق ؛ فيكون من الشكٌ في القدرة الذي تجري فيه 
أصالة الاشتغال ؟ 


بك لل كو انعم دروس فى بعلم الأصول / اتحلقة: الكالثة 
ملاحظات عامّة حول الأقلَّ والأكثر 


فراغنا مخ السنائل الاسافية فى :دوزاق الأمراتين الأقل والأكثر 
الارتباطيّين» وبقى علينا أن نذكر فى ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامَةَ 


حول الأقلّ والأكثر : 


١‏ - دور الاستصحاب في هذا الدوران: 

قد يتمسشك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارةً لإثبات وجوب 
المصباطه وا كر لاعام يي البراءة . 

أمّا التمّك به علئ الوجه الأوّل فبدعوى : أنّا نعلم بجامع وجوب مردّدٍ 
بين فردين من الوجوبء, وهما: وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب 
التسعة يسقط بالإتيان بالأقلّ. ووجوب العشرة لا يسقط بذلك. فاذا أتى المكلف 
بالأقلٌ شكٌ في سقوط الجامع وجرى استصحابه ويكون من استصحاب القسم 
الثانى من الكلى . 

تراك بق 1د لمكا واف لسر اانه ان 

وجوب العشرة ‏ لأنّ ذلك هو لازم بقائه -فهذا من الأصول المثبتة ؛ لأنّه لازم 
عقليّ لا يثبت بالاستصحاب. وإن أريد به الاقتصار علئ إثبات جامع الوجوب 
فهذا لا اثر له ؛ لأنّه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع . وقد فرضنا أنّ العلم 
به لا ينجّز سوى الأقل والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض. 

وما التمسّك به علئ الوجه الثاني ف حجنن عدم وجوب الزائد الثابت 
قبل دخول الوقتء أو في صدر عصر التشريع. ولا يعارض باستصحاب عدم 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقلّ والأكر ا 


الوسحوت تفلن للأقر ]الك اتن ليذ عات أنه ان ريده إنيات 
وتعوت الزاكد الغلا رمه فيو ضيه :وان أويد بد العامتين فى بعال وله لاقل فهو 
غير صحيح ؛ لأنّ فرض ترك الأقلّ هو فرض المخالفة القطعية, ولا يصمٌ التأمين 
امنا الفولى لعن اليغالقة الاسالية: 


؟ - الدوران بين الجزئية والمائعية : 

إذا تردّد أمر شيءٍ بين كونه جزءاً من الواجب أو مانعاً عنه فمرجع ذلك إلى 
العلم الاجمالى بوجوب زائل متعلّق نا بالتفيد بوجود .ذلك الشىءء أو بالتقيد 
بعدمه , وفي ل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً. ل أضالة البراءة 
عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية» فيجب علئ المكلف الاحتياط بتكرار 
العمل م مع الإتيان بذلك الشيء» وَمَدة بدوله. 

هذا فيما إذا كان في الوقت متّسع , وإِلّا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك 
الاخطرارءاوذلك بالأقتضان علو أحد الوتدهين: 

وقد.تقال :إن العلم الاجمالي المذكوو قبن متك ولا يع عن جويان 
البراءتين معاًء بناءً علئ بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي. وهي 
صيغة المير زا(" القائلة : بن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص 
عملياً في المخالفة القطعية, فإنّ جريان الأصول في المقام لا يؤدّي إلى ذلك ؛ لأنّ 
المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكورء إذ في حالة الإتيان 
بالشيء المردّد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة , وفي حالة تركه يحتملها أيضاً 
فلا يلزم من جريان الأصلين معاً ترخيص في المخالفة القطعية. 


.77-57: 4 فوائد الأصول‎ )١( 


4.4 مقا كحي ااه 0 لتك دروش فى علة الأمبون 2 اتحلقة. الحالتة 

فاق :قبل :ال تخضيل الميخالنه النطعية لو عوك المركب رابا ؟! 

قلنا : نعم تحصل, ولكنّ هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جُريا 
يها : 

ولكن يمكن أن يقال علئ ضوء صيغة الميرزا : إِنّ المخالفة القطعية للعلم 
الإجمالي المذكور ممكنة أيضاً فيما إذا كان الشيء المردّد بين الجزء والمانع 
متقؤّماً بقصد القربة علئ تقدير الجزئية, فإنٌّ المخالفة القطعية حينئذ تتحصل 
بالإتيان به بدون قصد القربة» ويكون جريان الأصلين معاً مؤدّياً إلئ الإذن في 
ذلك فيتعارض الأصلان ويتساقطان. ' 


* - الأقلّ والأكثر في المحرّمات : 

كما قد يعلم إجمالاً بواجب مردّدٍ بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة 
شيءٍ مرددٍ بين الأقلّ والأكثر كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير 
كامل حجمه, ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من 
بعض الجهات : 

فأولة «وسوي الأكثر هناك كان هو الأشد مؤويفبوأكا حومة الأكتز هنا 
فهى الأخفٌ مؤونة, إذ يكفى فى امتثالها ترك أّ جزء» فحرمة الأكثر فى باب 
الدراف سا 3و :وجرت الام فونيافه لريب ش 

وثانياً : 0 دوران الحرام 5 الأقل والاكير يشابه دوران ف الواجب بين 
الععري :لقف ا دق الكو فى قرع وجري ترك عد الس امتشييرا : 
وحرمة الأقلّ في ل 01 ا 
توي ارك تن لا طد اماو سوية النتس | الكو ال اكتوو هد سا نه ورا 
الواجب بين التعيين والتخييرء لا الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء أو 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقلّ والأكش ا 1 


الشرائط . والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقلٌ, ولا تعارضها البراءة عن 
حرمة الأكثر بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق 
دون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري. 


: - الشبهة الموضوعية للأقلٌّ والأكثر: 

كناو افراض القبهة اللتكيية الناورانيين الأقل والأكت كد لات يمك 
افتراض الشبهة الموضوعية» بأن يكون مردّ الشكَ إلى الجهل بالحالات 
الخارجية, لا الجهل بالجعل, كما إذا علم المكلف بأنّ مالا يؤكل لحمه مانع في 
الضلاة وشك فى ناهذا اللباس كل شو ميقا لذ يؤكل لحيد أو ؟ مسري البراءة 
ففجم أده ينجو كه الما بده يي امك 

وقد يقال كما عن الميرزا ي0" : إِنّ الشبهة الموضوعية للواجب الضمني 
لا يمكن تصويرها إلا إذاكان ارا كماد موقي ارسي لاله هد 
المثال. ولكنّ الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضاً. وذلك بلحاظ حالات 


المكلف نفسه كما إذا فرضنا أن السورة كانت واجبةً على غير المريض فى الصلاة 
وشكٌ المكلف في مرضه. فإنّ هذا يعني الشكٌَ في جزئية السورة, مع أَنّها واجب 
عا لادان له بدو لتو بها ريظن بور لمك عوراو 


ه ‏ الشكٌ فى إطلاق دخالة الجزء أو الشرط : 
كنا نتكلّم عا إذاشك المكلف فى جرئية شىءِ أوشرطيته سمثلاً -للواجب: 
وقد يتّفق العلم بجزئية شىءٍ أو دخالته في الواجب بوجهٍ من الوجوه ولكن يشكٌ 


٠٠١ : فوائد الأصول ع‎ )١( 


., م ل دروش فى علة الأصول. ‏ اتحلقة: القالخة 


في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات. كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء في الصلاة 
الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفرء ومرجع ذلك إلى 
دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص. فإذا لم يكن 
لدليل الجزئية إطلاق لها وانتهى الموقف إلئ الأصل العملى جرت البراءة عن 
وجوب الزائد في هذه الحالة, وهذا علئ العموم لا إشكال 7 

ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات؛ وهما : حالة الشكٌ في 
إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء. وحالة الشكَ في إطلاق الجزئية لصورة 
اولسار ل تدان عالق ادال ا 3 


أ الشكَ في الإطلاق لحالة النسيان : 
إذا نسي المكلف جزءً من الواجب فأتئ به بدون ذلك الجزء. ثمٌ التفت بعد 
ذلك إلئ نقصان ما أتئ به : فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان اقتضى 
ذلك بطلان ما أتى به؛ لأنّه فاقد للجزء, من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان 
في أئناء الوقت وافتراض استمراره إلئ آخر الوقت, وهذا توفي ان الال 
اللفظي في كلّ جزءٍ يقتضي ركنيته, أي بطلان المركّب بالإخلال به نسياناً. 
وأا إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملى فقد 
يعر ان كهاي الاجر رين جا رده 2.1 ورهن 6 3 الاوز يلقل 
والأكتر بلاط تحالة اللسنا: والأقل واقع والزائد منفئّ بالأصل . 
وتوضيح الحال في ذلك : أن النسيان تارةٌ يستوعب الوقت كلّه . وأخرى 
يرتفع في أثنائه. 
ففى الخالة الأول 9 يكون الواعست بالتسية :إلا الناسي افر قدا بيخ الأفل 
والأكثرء بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة اليه؛ لأنّالناسي لا يكلّف بما نسيه 


الوظيفة عند الشكَ فى الأقلّ والأكثر اع م ا و او 


على أَيّ حال بل هو يعلم إِمّا بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه ومرجع 
هذا إلئ الشكٌ في وجوب استقلاليٌ جديدٍ وهو وجوب القضاءء فتجري البراءة 
عنها بحت لل معدا م البزاءة كن :و ازدتكوزاة الوالشت نين الأسل والاكخض 
الأرواط يي ْ 

وأمّا في الحالة الثانية فالتكليف فعليّ في الوقت» غير أنه متعلّق إِمّا بالجامع 
الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان, أو بالصلاة التامّة فقط. والأول 
معناه اختصاص جزئية المنسيّ بغير حال النسيان, والثاني معناه إطلاق الجزئية 
لحال النسيان . والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيبناً هو من 
أنحاء الدوران بين الأقلّ والأكثرء ويمثّل الجامع فيه الأقلّ» وتمثّل الصلاة التامة 
الأكثر واتجري البراءةنوفقاً للدوران المذكوز. 

ولكن قد يقال -كما في إفادات الشيخ الأنصاري'" وغيره -بأنّ هذا إنمًا 
يصمٌ فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناسي بالأقلَ فإنّه يدور عنده أمر الواجب 
حينئذٍ بين الأقل والأكثر ولكنّ هذا غير ممكن ؛ لأنّ التكليف بالأقلّ إن خُصّص 
بالناسي فهو محال؛ لأنّ الناسي لا يرى نفسه ناسياً فلا يمكن لخطاب موجه إلى 
الناسي أن سل البذواواة 0 علئ المكلف عموماً شمل المتذدر ا مع أن 
المتذكّر لا يكفى منه الأقلّ بلا إشكال. وعليه فلا يمكن أن يكون الأقلّ واجباً فى 
جه الناسء وما المعدل إحرافة عن لوانتب« «قالو جب رذن في الأصل ”هو 
الأكثر وان في سقوطه بالأقل. وفي مثل ذلك لا تجري البراءة. 

والجواب : أنّ التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلئ طبيعيّ المكلف, 
ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكّر على الأقلّ؛ لأنّه جامع بين الصلاة الناقصة 


.1١6 : راجع فرائد الأصول ؟: 77, وكفاية الأصول‎ )١( 


ك4 مع كحي ااا اح تلمك تروش فى علع الأمون > اتحلقة. الدالتة 
المقرونة بالنسيان والصلاة التامّة, كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصو ل إلئ الناسى ؛ 
لأنّ موضوح التكليف هو طبيعيّ المكلف,غاية ما في الأمرأنٌّالناسي يرى نفسه 
آتياً بأفضل الحصّتين من الجامع ؛ مع أنّه إِنْما تقع منه أقلّهما قيمة, ولا محذور في 
ذلك. 

وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحقّقين!" فى المقام من حل 
الاشكال وتصوير تكليف التاسيئ بالاقل يافقراض ا متكفّل 
اجات لكي علخ طيعن لكلف بوالقدر سكن اينات الراتد على المطكر. 

إذ إذ فلاحظ علئ ذلك : أن الأقلّ في الخطاب الأول هل هو مقئد بالزائد» أو 
فطق م #انمكقة أو نفكن فاط المتذكر ومطلق بلحاظ الناسيء أو مهمل ؟ 

والأول خلف. إذ معناه عدم كون النا سي مكلّفاً بالأقل . والثاني كذلك ؛ لأنّ 
معناه كن المعلة مكلفاً بالأقن وسقوظ الخطاب الأول مفو لان مه 
والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه, ومعه لا حاجة إلى افتراض 
خطاب آخر يخصٌ المتذكّر. والرابع غير معقول؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد 
فى عالم الجعل تقابل السلب والإيجاب فلا يمكن انتفاؤهما معاً. 

1 وعلئ هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل 
والأكثر. فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة 
يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحقٌّ بالبراءة من حالات الدوران المذكور, 
وهو : أَنّ العلم بالواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر قد يدّعئ كونه في حالات 
الذوراة المتكور علما اعمالا نكا 


(1) متهم :التحقق الخزاشاتى فى كنفاية الأصول +41 واليحقق:التائيى:فى فوائتد الأصول 
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وهذه الدعوى لَيْن قبلت فى تلك الحالات فهناك سبب خاصٌ يقتضى 
رفضها في المقام, وعدم إمكان افتراض علم إجماليٌ منجّزٍ هناء وهو : أن التردّد 
بين الأقلّ والأكثر في المقام إنمًا يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان» والمفروض 
تقد اي بالأقل ف كاله التسنان وهل الع | له مل هد نكال العدطرنية: 
فهو نظير أن تعلم إجمالاً بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت 
أحدهماء ومثل هذا العلم الإجمالى غير منجّز بلاشكٌ ؛ حتّئ لو كان التردّد فيه بين 
البعافيق فقتلاً عم اذا كانانين الأقل والذكتر . وكلافا لذلآت حالاك الدوران 
الاعتيادية, فإنّ التردّد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقلٌ» فاذا تشكل منه علم 
احمالك كان متها . 


ب الشكٌ في الإطلاق لحالة التعذر : 

إذا كان الجزء جزءاً حتى فى حالة التعذّر كان معنى ذلك أن العاجز عن 
الكل المشتمل عليه لذ طالب بالناقص ٠»‏ وإذا كان الجزء جزءاً فى حالة التمكّن 
83 اي لكر عاله اعد لخسور سن مقية جر لقعو يطالع اليا مض . 

والتعذّر تارةً يكون في جزءٍ من الوقت» وأخرى يستوعبه . 

ففي الحالة الأولى يحصل للمكلف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة 
الناقصة حال العجز والصلاة التامة, أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز؛ 
أن جزئية المتعذّر إن كانت ساقطةً في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالجامع, وإلَا 
كان متعلقاً بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذّرء وتجري البراءة حنيئَذٍ عن وجوب 
الزائد وفقاً لحاللات الدوران بين الأقل والاكفر. 

ويلاحظ : أنّ التردّد هنا بين الأقلّ والأكثر يحصل قبل الاتيان بالأقل 
تخلاقا لأخال النانتى أ 6 التاتدر عن الحم ليق اله اله حي الف 
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وفي الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالى إمّا بوجوب الناقص في 
الوق / وغوت القضاء ذا كان الواحت قفا ل 00 المبعد ز إن كانت 
ساقطة فى هال التعذر فالتكليق :متلق بالناقض :فى 'الوقك: وال كان الوانَسْن 
القضاء. وهذا على كان سن ْ 

وليغلم أن الجر ئية فى خال التسيان أوافى خال التعذر إنطا تجدئ البراءة 
عند الشكٌ فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال فرق لوق الأدلة الم و 
وذلك اسن الرسموه العالة: 

أولاً : أن يقوم دليل خاصٌ علئ إطلاق الجزئية أو اختصاصها. من قبيل 
خديت :ل تعد الفيااة الا مق مسن 0 

ثانياً : أن يكؤق لدليل الحوىية اطلاق يدل بعالة النسيان أو التعدر فيو جد 
بإطلاقة: .ولا مجال تحيشل للبزاءة: 

ثالثاً : أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق ؛ بأن كان مجملاً من هذه الناحية 
وكان لدليل الواجب إطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأساًء ففي 
قدو لعا نوكرز ليل المركية متيراً لوطلا ورولئل | لولح عا ارد وضيك رن 
دليل السرتن لاقمل بعال التعدو او السياة فيفر الى وليل الواح دكا 
في هاتين الحالتين ودالاً علئ عدم الجزئية فيهما. 


)١(‏ وسائل الشيعة ؛ : ,"١١‏ الباب 9 من أبواب القبلة, الحديث الأوّل. وفيه بدل «خمس»: 


« خمسة ». 


سمععسمم | ومنو و01 زسص رجه 


صر 





الاستصحاب 


0 أدلة الاستصحاب . 


6 الايحاب صل أن أمانة ؟ 
© أركان الاستصحاب. 

0 مقدار ما يثبت بالاستصحاب . 
0 عموم جريان الاستصحاب. 
© تطبيقات. 











أدلة الاستصحاب 


الاستصحاب قاعدة من القواعد الاصولية المعروفة, وقد تقدم فى الحلقة 
السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة افيف 
والمانع”". ' 

والمهمٌ الآن استعراض أدلّة هذه القاعدة. ولمّا كان أهمّ أدلتها الروايات 
فسنعرض في مايلي عدداً من الروايات التي استّدلٌ بها علئ الاستصحاب كقاعدة 
غاب 


[رواية النوم المبطل للوضوء : ] 

الرواية الأولئ : رواية زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو علئ وضوء. 
أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال :«يا زرارة» قد تنام العين ولا ينام 
القلن والأذنء فإذا نامت العيق والأدن والقلب وجنت الوظتوي) قلت فاق حك 


علئ جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : «لا. حتى يستيقن أنه قد نام , حتى يجيء من 


)00 بحث الأصول العمليّة من الحلقة الثانية. تحت عنوانى : تعريف الاستصحابء. والتمييز 
بين الاستصحاب وغيره. 
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ذلك أمر بّنء وإلا فإنّه على يقين من وضوئه, ولاتنقض اليقين أبداً بالشكٌ. وإنمًا 
تنقضه بيقينٍ اشرع, ْ 

كرب الاسفلال: السك يناد الرشووام العلك فى تقاض قفا 
بالاسنتصحاب, وظهور التعليل في كونه بأُمرٍ عرفيٌ مركوز يقتضي كون الملحوظ 
فراعري الامهعاك اللرزك 3 اناعد تعس اق الر لي د وهل 
اللام فى اليقين والشكٌ علئ الجنس.ء لا العهد إلئ اليقين والشكٌ فى باب الوضوء 
خاصّة. وقد تقدم في الحلقة السابقة'" تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال 


وتقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلاحظ . 


ازوانة دع الوعاف:! 

الرواية الثانية : وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي : 

اكقلكم أطاف توودم رعاف :| أو غيرة) ارشى من ته ليك ارد 
إلئ ان اصيب له (من) الماء. فاصبت وحضرت الصلاة. ونسيت أن بثوبى شيئًا . 
وصلّيتء ثمٌ إِنْي ذكرت بعد ذلك ؟ قال : « تعيد الصلاة وتغسله». 1 

١‏ -قلت : فإِني لم أكن رأيت موضعه, وعلمت أَنّه قد أصابه. فطلبته فلم 
اذو عليت كلها عليث وبعرط فال +تزتقسله رهد اسلو 

“قلت :فإن ظننت أنه قل أصابه ولم أتيقّن ذلك : فتظرت فلم أرشيئاً: ثم 
صلّيت فرأيت فيه ؟. قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة». قلت : ولم ذلك ؟ قال : 
«لأنّك كنت علئ يقينٍ من طهارتك ثمّ شككت , وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 150, الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء. الحديث الأوّل. 
(؟) تحت عنوان : أدلّة الاستصحاب. 


بالشكٌ ندا 

؛ -قلت : فإنّي قد علمت أنه قد اصابه, ولم أدرٍ أين هو فأغسله ؟ قال : 
«تغسل من ثوبك الناحية التيترى أنه قد أصابها حبّى تكون على يقينٍ من 
طهارتك ». ٠‏ 

قلت :فهل علي إن شككت فى أنّه أصابه شىء أن أنظر فيه ؟ قال : «لا. 
وَلكَبّكَ إنجنا تزيد أن 5 الشكٌ الزى زيم قن لبادم: 

1 قلت :إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : « تنقض الصلاة وتعيد 
إذا شككت في موضع منه ثم را وإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة 
قله وه نين عار لفلف لأ نف الا عووى متنك أرق عليف: ملسن يعدن 
اقفن القن لم1 

وتتهمل هده الزواية علخ سنن أسعلة من الراوي مع أجوبتها » وسنواقم 
الامفدل لما نحاء فى الجوا ب قل السوال الغالك والسنادس بغي | تا سودق 
فقه الأسئلة الستّة وأجوبتها جميعاً؛ ِمَا لذلك من دخلٍ في تعميق فهم موضعي 
الاسعو ل لامو الواواق 0 ْ 

ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم مّن علم بنجاسة ثوبه ثم نسي 
ذلك وصلّئ فيه وتذكّر الأمر بعد الصلاة. وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة؛ 
لوقوعها نه الساهة الس بوعمل النرت: 

وفي السؤال الثاني سأل عمَّن علم بوقوع النجاسة علئ الثوب ففحص ولم 
يشخّص موضعه, فدخل في الصلاة باحتمال أنّ عدم التشخيص مسوّغ للدخول 


(1) التهذيب :١‏ ؟45. باب تطهير البدن والثياب من النجاسات. الحديث 8 . ووسائل الشيعة 


٠"‏ : /الائ, الباب ١غ‏ من أبواب النجاسات. الحديث الأوّل. 
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فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص. وقوله : «فطلبته ولم اقدر عليه» إنمّا 
يدل على ذلك ولا يدل علئ أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة فإنّ عدم 
القدرة غير حصول التشكيك. فى الاعتقاد السابق ولا يستلزمه, وقد أفتى الإمام 
بلزوم الغسل والإعادة؛ لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالاً. 

وف السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظنٌ الإصابة ففحص فلم يجد. فصلّى 
تود اسان قاف الامام بعدم الإعادة؛ وعدّل ذلك أنه كان علئ يقينٍ من 
الطهازة فساك» ولا يدبع تقض النفيق بالغاك. 1 

وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال. وفي بادئ الأمر يمكن طرح 
أربع فرضياتٍ في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع : 

الفرضية الأولى : أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم 
الوجدان. وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بان النجاسة هي نفس ما فحص 
عنه ولم يجده أوّلاً. وهذه الفرضية غير منطبقة علئ المقطع جزماً ؛ لأنّها لا تشتمل 
علئ شك لا قبل الصلاة ولا بعدهاء مع أن الامام قد افترض الشكٌ وطبّق قاعدةٌ من 
قواعد الشك: 

الفرضية الثانية : أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما 
سبق , والشكٌ عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أَنّها تلك, أو نجاسة متأخّرة. 
وهذه الفرضية تصلح الجر الانسكات هلا فى طرق المنؤال» لذ الكل 
علئ يقين من عدم النجاسة قبل ظنّ الإصابة فيستصحب. كما أَنّها تصلح لإجراء 
قاعدة الميى قاذ فور فا السؤال لان الكل كان عل يقين مق الطهارة بعد 
الفحص وقد شك الآن فى صحة يقينه هذا. ْ 

ارقي لفالف مك قروه السارتعوت مر عدم فول للد 
بالعدم عند الفحص , وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأَنّها ما فحص عنه . وفي 


مثل ذلك لا يمكن إجراء أيّ قاعدةٍ للشكٌ فعلاً فى ظرف السؤال؛ لعدم الشلكٌء 
وانها الميكة سرنان تدان رفن الفحص والإقدام علئ الصلاة. 

الرضية ارا نل يوسي إن را افد عي ادك سو لطن 
وحين الوجدان. ولا مجال حينئذٍ لقاعدة اليقين, إذ لم يحصل شك في خطأ يقينٍ 
متاق ب تكاك هال تجا الاتسا ن ان العالاة وهال اله ا 

ومن هنا يعرف أنّ الاستدلال بالمقطع المذكور علئ الاستصحاب موقوف 
علئ حمله علئ إحدى الفرضيّتين الأخيرتين» أو علئ الفرضية الثانية مع استظهار 
إرادة الاستصحاب. 

وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب, 
وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط . 

وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشكٌ , وأجيب بالعدم . 

وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية, حيث إِنّه 
سأل عمّا إذا وجد النجاسة في الصلاة, فأجيب : بأنّهإذاكان قد شكٌ في موضع منه 
ثم رآه قطع الصلاة وأعادها. وإذا 1 يسك فم رآه راطباً غسله وبئ علئ ضلاته؛ 
لاحتمال عدم سبق النجسء ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالثنك . 

ويحتمل. أن يراد بالشِقٌ الأول . صورة العلم الإجمالي, وبالشِقٌ الفاني 
المبدوء بقوله : «وإن لم تشكّ» صورة الشكٌ البدوي. 

يمل أن :يراة بالشق الأول صورة السك البدوئ السابق + انه ويكداك 
قد بها كان يفيك قي وبالسية الثاني ضووة عدم وجو سكن سابق . ومفاجأة 
النجاسة للمصلّي في الأنباي ولك من الاكالى ةزات ور لشيس ليون 
واحدة علئ التقديرين, وهي : أن النجاسة المرئيّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها 
بطلت الصلاة, وإلا جرئ استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. 
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وقد دعق في كلمات الشيخ الأنصاري'١"‏ وقوع التعارض بين هذه الفتوى 
فى الزواية#والفتوض الواقفة فى رجات السؤال:القالك ذامل عله الدرضية 
العالثة, إذ فى كلتا الحالتين 506 الصلاة في النجاسة جهلاً إِمّا بتمامها كما في 
توك الاك القالك أ تسر وتيا كنا فى سورة ل الا فين فاته عاك 
بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني ؟ ! 

والجواب : أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون 
له دخل فى عدم العفو عنها, فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو 

هذا حاصل الكلام في فقه الرواية. 

وأمّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين : 

المقام الأول 5 الموقع الأول والكلام فيه في جهات : 

الأولى : أن الظاهر من جواب الاإمام تطبيق الاستصحاب. لاقاعدة اليقين ؛ 
وذلك لأنّ تطبيق الإمام لقاعدةٍ على السائل متوقّف علئ أن يكون كلامه ظاهراً 
فى تواجد أركان تلك القاعدة فى حالته المفروضة, ولا شك فى ظهور كلام 
السائل ف واف أركان اللطعات من اليقين بعدم النجاسة 8 نا والشكٌ في 
بقالوا و م1 ليك اوكا فاده لاون قرو عر لشن ا اكول فر رط 
فلم أَرَ شيئاً...» مفيداً لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص 
وعدم الوجدان, وأن يكون قوله : «فرأيت فيه» مفيداً لرؤية نجاسةٍ يشكٌ في 
كونها هي المفحوص عنها سابقاً. مع أنّ العبارة الأولى ليست ظاهرةً عرفاً في 
افتراض حصول اليقين حتّى لو سلّمنا ظهور العبارة الثانية في الشكٌ. 


.5١ : فرائد الأصول‎ )١( 


الجهة الثانية : أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة, أو بلحاظ 
خال السؤال 5 

وتوضيح ذلك : أنّ قوله : «فرأيت فيه» إن كان ظاهراً في رؤية نفس ما 
فحص عنه سابقاً فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلاً, كما أن قوله : «فنظرت فلم 
أَرَشيئاً » إذاكان ظاهراً في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة. 

والعكي: نا مش له قرا ره شروت قب اله 
بسبقه, فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلئ قرينةٍ عند تعلق الغرض بإفادتها. 
ولافريقة بل خدذف المول يدلا عن مله حيميزا واه إلا التبعاسة المهوة 
ذكرها سابقاً يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق . 

وعليه فالاستصحاب جارٍ بلحاظ حال السؤال, ويؤيّد ذلك أَنّ قوله : 
«فنظرت فلم أر شيئاً» وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين ولكنّه ليس له ظهور 
ف لوق له لان أنادة بتر اوقل نوا اللا ترايت كك كن و 
السائل افترامن السك عمال الفحاةة وإفتاوه بحرياك الأدمطعا نيا ؟! 

وليس في مقابل تنزيل الرواية علئ إجراء الاستصحاب بلحاظ حال 
اليؤال الزستحاةا مط امع زر رمن العك بصي الصا سيق ل فر 
ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة, فأيّ استبعادٍ فى أن يحكم بعدم إعادة 
علار ا دح برديعيا ف الاح 4 نا ناجيه د التدكر رق بتكيل أن المترومن 
خصول البقين ينان[ ديعة القبلاة يسنيق السعاسة “ومع اهنا ايعتوي الحكي 
يصتحتها »«وهذا يعتى أن إجراء الاستضحات إنثا يكن بلحاظ حال الضلاة: 
لاحال السؤال. 7 

ولكن يمكن الردٌ على هذا الاستبعاد : بِأنّه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة 
مشوباً بن المسوّغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظنّ بعدمها الحاصل من الفحص, 
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وحيث إِنّ هذا الظنّ يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة علئ نحو يحتمل سبقهاكان 
زرارة يترقب أن لا يكتفىئ بالصلاة الواقعة. ٠‏ 

فإن تمّ هذا الردّ فهو. وإلا ثبت تنزيل الرواية علئ إجراء الاستصحاب 
بلحاظ حال الصلاة, ويصل الكلام حينئذٍ إلئ الجهة الثالثة. 

الجهة الثالثة : أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبقء وأَنّ 
الاستصحاب إِنْما يجري بلحاظ حال الصلاة فكيف يستند فى عدم وجوب 
الإعادة إلئ الاستصحاب. مع أنه حكم ظاهريٌّ لكات خلافه؛ ومع 
زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة ؟ ! 

وقد أجيب علئ ذلك #ثارةٌ بأنّ الاستناد إلئ الاستصحاب فى عدم وجوب 
الإعادة يصمٌ إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترةٍ في التعليل, 0 إجزاء امتثال 
الحكم الظاهري عن الواقع. وأخرى بأنّ الاستناد المذكور يصمّ إذا افترضنا أن 
الاتسحات أن الليازة الاسسيجانةكققها معدي دره | جقق] من الققوط 
الواقعي للصلاة, بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة 
الظاهرية إذ ها ةغل ذلك تكون الضلاة واجدة لشيزطها حقيقة. 

الجهة الرابعة : أَنّهِ بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور علئ الاستصحاب 
تقول :إِنّه ظاهر في جعله علئ نحو القاعدة الكلّية, ولا يصٌ حمل اليقين والشكٌ 
علئ اليقين بالطهارة والشكٌ فيها خاصّة؛ لنفس ما تقدم من مبرّرٍ للتعميم في 
الرواية السابقة, بل هو هنا أوضح؛ لوضوح الرواية في أَنّ فقرة الاسنتصحاب 
وردت تعليلاً للحكم. وظهور كلمة دلا ينبغي» في الإشارة إلى مطلب مركوز 
وعقلائي. وعلئ هذا فدلالة المقطع المذكور علئ المطلوب 10 

المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال. وهو قوله : «وإن لم 
تشكٌ ...» في جواب السؤال السادس. 


وتوضيح الحال في ذلك : أنّ عدم الشك هنا تارةً يكون بمعنى القطع بعدم 
النجاسة, وأخرى بمعنى عدم الشكٌ الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضاً. 

فعلى الأول : تكون أركان الاستصحاب مفترضةً فى كلام السائل, وكذلك 
أركان قاعده اليقين. أمّا الافتراض الأول فواضح, وأا الافتراض الثاني فلآن 
اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله : «وإن لم تشكٌ ». والشكٌ في 
خط 5للفة اقيق ف كول عبن وله الجا أهاءالصلامة 0-00 

وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة فى جواب الإمام علئ الاستصحاب 
كذلك يمكن تنزيلها علئ قاعدة اليقين؛ 0 أنه مك تعين الول تحاط 
ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير ب «لا ينبغي» لكون القاعدة 
مركوزة, وأمّا قاعدة اليقين فليست مركوزة. 

هذاء مضافاً إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في 
جواب السؤال الثالث فى نفس الحوار يعرّز بوحدة السياق أن يكون المقصود 
واحداً في المقامين. 1 

وعلئ الثاني يكون الحمل علئ الاستصحاب أوضح. إذ لم يفرض حيئئذٍ 
في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين 
مفترضةء فيتعيّن بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة علئ ما فرض تواجد 
أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتّضح دلالة المقطع الثاني علئ الاستصحاب 
يفا : 


[ رواية الشك في الركعات : ] 
الرواية الثالثة : وهي رواية زرارة, عن أحدهما .ِب قال : قلت له : من لم 
يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : «يركع ركعتين وأربع 


1 دروس فى علة الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


سجداتٍ وهو قائم بفاتحة الكتاب» ويتشهّد ولا شيء عليه, وإذا لم يدرٍ في ثلاث 
هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها ركعةً أخرى ولا شيء عليه, 
ولا ينقض اليقين بالشككٌ, ولا يدخل الشاكٌ في اليقين ولا يخلط أحدهما ره 
ولكن ينقض الشك باليقين» ويتمٌ علئ اليقين فيبني عليه ولا يعتدٌ بالشكَ في حالٍ 
فك الى لق نار : 00 

وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تمائل ما تقدم في الروايتين السابقتين» 
وتفق 'قولة انول تقض البقيق بالشك :3 

ْ وتقريبه : أنّ المكلف في الحالة المذكورة علئ يقين من عدم الإتيان 

لزاع فى باذ الاق 2 بغنانتوى انهاه وها ادكون أرقاو الا تسميكاب انه 
فى ير ي استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة . وقد أفتاه الإمام إلا 
5500 بوجوب الإتيان بركعةٍ عند الشكٌ المذكور, واستند في ذلك إلئ 
عضي نا لكوي بار اعد ابا و2 ولط لقو الام 

ولكن يبقئ علئ هذا التقريب أن يفسّر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة 
بما استعملته من ألفاظ مقطا د كد وموم فكال قاد كن لمعا 
خط احدهنا بالاعو فا ذلك يبدو قاع يعدن العو د ْ 

وقد اعترض علئ الاستدلال المذكور ات 

الأول : دعوى أن اليقين والشكٌ في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني 
الاستصحاب. بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشاكٌ فيه. ومحصّل 
الجملة حينئذٍ : أنه لا بدٌ من تحصيل اليقين بالفراغ, ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك 
بالشكٌ ومجرّد احتمال الفراغ, وهذا أجنبئَ عن الاستصحاب. 


." /ا, باب من شك فى اثنتين وأربعة, الحديث‎ :١ الاستبصار‎ )١( 


والجرايعي هرا الخمم ال نخالت لاخر الوواية: الليورها ني اراس 
يقين وشكٌ فعلاً. وفي أ العمل بالشك تقطن للد لليقين وطعن فيه مع أنه بناء علئ 
لمعا الس وان ل كر لل الس ع الي 
هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله. 

الثاني : أَنّ تطبيق الاستصحاب علئ موردالرواية متعذّر فلابدٌ من تأويلها ؛ 
وذلك لأرث الاستصحاب ل ليست وظيفته إلا إحراز مؤْدَّاه والتعبّد بما ثبت له من آثارٍ 
شرعية. وعليه فاإن ريك فى المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة التعبّد بوجوب 
إتيانها موصولة -كما هو الحال في غير الشاكٌ فهذا يتطابق مع وظيفة 
الامعصيحا ني لكت اط عن النانمية القعيةا زم لايسفرا رالند حب علي 
ونحوك الذكنة المقصولف وان ريه هالا سس عات' المذكوز الكن وجوت تيان 
الككة نفو فيا يفال وكلته اانه عات “«رحوت الذكنة المنضولة 
ليس من آثار عدم الاإتيان بالركعة الرابعة لكى يثبت باستصحاب العدم المذكور 
وإنمًا هو من اثار نفس الشكٌ في إتيانها. 

وقد أجيب علئ هذا الاعتراض بأجوبة : 

متها :ها ذكره المكتئ الغزاق "قن العفيا و الشق الأول » يعمل تطييق 
الاسنتصحاب المقتضي للركعة الموصولة علئ التقية مع الحفاظ علئ جدّية الكبرى 
وواقعيتهاء فأصالة الجهة والجدّ النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون 

فإن قيل : إِنّ الكبرى إن كانت جِدَّيةَ فتطبيقها صوريء وإن كانت صورية 
فتطبيقها بما لها من المضمون جدّي, فأصالة الجدّ فى الكبرى تعارضها أصالة الجدّ 


)١(‏ مقالات الأصول ؟:07". 


4.5 دروس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


في التطبيق . 

كان الجواب : أنّ أصالة الجدّ فى التطبيق لا تجريء إذ لا أثر لها ؛ للعلم بعدم 
رهطي انا ار عل ات حالء فتجري أصالة الجهة في الكبرى 
بلا معارض . 

ولكة الأنضاف :1ن الحذل علي الشقيةس الرواءة فيد كذ يماتجلة أن 
الإمام قد تبرّع بذكر فرض الشكٌ في الرابعة, 0 الجمل المترادفة التي استعملها 
تدلٌ علئ مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. 

وسها ما كر عانيها الكقابة ".روفن اعد الحكثان بالركمة الزايية 
له أثران : أحدهما وجوب الإتيان بركعة, والآخر مانعية التشهّد والتسليم قبل 
الإتيان بهذه الركعة . ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبّد بكلا الأثرين» غير 
أنّ قيام الدليل علئ فصل ركعة الاحتياط يخصّص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى 
التطن اليه الول لمؤدّاه دون الثاني , فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في 2 
المؤدّئ صحيح. 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ مانعية التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع 
علئ تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في 
مقام التعبّد باثار مؤدّاه؛ لأنٌ المكلف يعلم حينئذٍ وجدانا بن الركعة المفصولة التى 
يأتي اميت نان للواجب الواقعي ؛ لأنّ صلاته التي شاكٌ فيها إن كانت 5 
ركعاتٍ فلا أمر بهذه الركعة, وإلَا فقد بطلت بما أتئ به من المانع بتشهّده وتسليمه ؛ 
لأنّ المفروض انحفاظ المانعية واقعا علئ تقديرالنقصان. 

وإذا افترضنا أَنّ مانعية التشهّد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في 


.غ6٠‎ : كفاية الأصول‎ )١( 


عالة الاك فيذا يعن 11 الماك :فى الرابفة اومن يرا فى الحكم الواقعى وتبدٌلاً 
لمانعية التشّهد والتسليم إلئ نقيضهاء وذلك تخصيص فى دليل المانعية الواقعية, 
ولا يعني تخصيصاً في دليل الاستصحاب كما أدّعي في الكفاية. 

ومنها : ما ذكره المحقّق النائيني_قدس الله روحه _من افتراض أنّ عدم 
الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعاً لوجوب الركعة الموصولة؛ وعدم 
الإتيان بها مع الشلكٌ موضوع واقعاً لوجوب الركعة المفصولة. وعلئ أساس هذا 
الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقّق أحد الجزءين لموضوع وجوب 
الركعة المفصولة وجداناً وهو الشكٌء وأمًا الجزء الآخر وهو عدم الاتيان - 
المتميو لاديس افتراعن كزونه تابعا عل لفحو المدكوت. 

وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولاً غير أن حمل 
الرواية عليه خلاف الظاهر؛ لأنّه يستبطن افتراض حكم واقعئٌ بوجوب الركعة 
المفصولة على الموضوع المركّب من عدم الإتيان والشكٌء وهذا بحاجة إلى 
البيان , مع أنّ الإمام اقتصر علئ بيان الاستصحاب علئ الرغم من أن ذلك الحكم 
الواقعي المستبطن هو المهمّ إذ مع ثبوته لابدٌ من الإتيان بركعةٍ مفصولةٍ حينئذٍ, 
سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أَؤْ لا. إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشلكٌ 
في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى 

ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينةً علئ حمل الرواية 
علئ ما ذكر في الاعتراض الأول. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه. وبالحمل 


)١(‏ فوائد الأصول 7:4 -"م. 


. دروشس فى علة الأصول. ‏ اتحلقة: الكالخة 


علئ ذلك يمكن أن نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشكٌ وإدخال أحدهما بالآخر 
بان المقصود : التنبيه بنحو يناسب التقية علئ لزوم فصل الركعة المشكوكة عن 
الركعات المتيقنة . 

القالك:: أن عمل الروانة تعلق الاتعمكات معدن لآ الأبتمحات 
لايكفي لتصحيح الصلاة حتّى لو بني علئ إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا 
الاعتراض السابق؛ لأنّ الواجب إيقاع التشهّد والتسليم في آخر الركعة الرابعة, 
وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة. ولكن لو اتئ بها 
فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب؛ لأنّ كونها كذلك لازم عقلىّ 
للسسعب فلايتبت: فلاياح للمصلي إذا نشهد وسلّم نحينشلٍ [إثبات ]أله قد 
أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة. 

وقد أجاب السيّد الأستاذ'"" علئ ذلك : بأنٌ المصلّى بعد أن يستصحب عدم 
الحقان وا ركه عقوي اراسي بار كارع ردت فى خوج ينها 
إلى الخامسة, عع ناه في الزايعة, ' 

والكحفا عل نهدا الكوات ات لجل كو وفيا رظن دا مانت 
عدم كونه فى الرابعة؛ لأنّه يعلم إجمالاً بأنّه إِمّا الآن أو قبل إيجاده للركعة 
امسن امصمان مام اط ممح ال ا 
الام ' 

كما يلاحظ على أصل الاعتراض : بِأَنّ إثبات اللازم العقلى بالاسنتصحاب 
لعن ادر اماف ذال مجعانيا لك ادال مقا لوتب سردي امعان ان ورد 
الرواية على افتزاظن ذلك كانث بنفسها دليلاً غلئ الآثبات المذكوق: ْ 





.57-57١ : مصباح الأصول‎ )١( 


[رواية إعارة الثوب للذمي : ] 

الرواية الرابعة : وهي رواية عبدالله بن سنان. قال : سأل أبي أبا عبدالله إلا 
وأناجافين إلى ايز المت ثوبى وأنا أعلم 000 فاكل ا 
الككرور وق مره دأحول من أح اها متتس قال وتعيداة ند اا ند 
ل ذلك, فإنّك اعرته ياه وهو طاهر ولم نين ألا قد 
فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجّسه)27. 

ولاشكٌ كٍّ ظهور الرواية فى النظر إلئ الاستصحاب, لاقاعدة الطهارة, 
ره أخذ الحالة السابقة فى اد لفل إذ قال : «فإنّك أعرته إيّاه وهو 
55 

نعم , لا عموم فى مدلولها اللفظى, ولكن لايبعد التعميم باعتبار ورود فقرة 
الأنخد لال 'مورد 5 واتضراف ل ها الو دفي القيوى الاسسسانة 
المركوزة عرفا . 

هذا هو المهمٌ من روايات الباب. وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. 
وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في اماك إذ نتكلّم في روح هذه 
الكبرى وسنخها من حيث كونها أمارةً أو أصلاً. وكيفية الاستدلال بها. ثمّ في 
أركانهاء ثمّ في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثارء ثمّ في سعة دائرة الكبرى 
ومدى شمولها لكل موردء ثم في جملةٍ من التطبيقات التي وقع البحث العلمي 
فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقاماتٍ كما يلي. 


)١(‏ وسائل الشيعة : 7: .07١‏ الباب 4 من ابواب النجاسات. الحديث الأوّل. 
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الاستصحاب أصل أو أمَارة؟ 


قد عرفنا سابقاً!'" الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب 
الأمارات والحكم الظاهري فى باب الأصولء وهو : أنّه كلّما كان الملحوظ فيه 
أحكنة البحفيل كا نضا وكلبا كان النلشوظ قره الإتتعال ركاقسه مها 
كان المورة امار 

وغ هذا الشنوء أذ اذوينها الكترف النعتو ةف 115 الاتسيهات ولفينا 
صعوبة في تعيين هويّتها ودخولها تحت أحد القسمين؛ وذلك لأنّ إدخالها في 
نطاق الأمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء. مع أ 
هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة!"' _ولهذا أنكرنا حصول 
الظنّ بسبب الحالة السابقة. وإدخالها في نطاق الأصول يعني أنّ تفوّق الأحكام 
المحتملة البقاء علئ الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمّية أوجب إلزام الشارع 
برعاية الحالة السابقة, مع أَنّ الأحكام المحتملة البقاء ليست متعيّنة الهوية 
والتوعيق فيز ثار ‏ وسرت اشر عور نةبوفالفة | عه وكدكة ل ىما 
يحتمل حدوثه» فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام 
بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها. 

وبعبارةٍ أخرى : أنّ ملاك الأصل وهو رعاية أهمّية المحتمل ‏ يتطلّب أن 
يكون نوع الحكم الملحوظ محدّداً؛ كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في 
أصالة الحلٌ» ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة الاحتياط . وأمّا إذا كان 


(1) فى مباحث التمهيد من الجزء الأَوّل للحلقة الثالتة. تحت عنوان : الأمارات والأصول. 
(؟) تحت عنوان : أدلّة الاستصحاب. 


نوع الحكم غير محدَّدٍ وقابلاً للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور. 

حل الأشكال : أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقر دائماً نتائج 
التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط 
فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوةً تقتضي 
الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمالء وفي مثل ذلك قد يعمل 
نكتةً نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين علئ الآخر. 

ففى محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشكٌ فى البقاء لا يجد 
أقوائية» لا للمحتمل إذ لا تعيّن له: ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظئّية لهء ولكنّه 
يرجّح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى 
الأخذ بالحالة السابقة, ولا يخرج الحكم المجعول علئ هذا الأساس عن كونه 
سكم لاه اع هيا لان اللاكد الشنية اقنيه عن النااع لعل ساف ان 
الدخيلة في تعيين كيفية جعله. 

وعلئ هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلاً؛ لأنّ الميزان فى الأصل الذي 
لا تبت به اللوازم علئ القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضاء 
سواء كأن الملحوظ فيداقوة الميحتمل أو ركتة نفسيةء لذ التكثة النقسية قد لا تكون 
منطبقة إلا علئ المدلول المطابقى للأصلء فلا يلزم من التعبد به التعبّد باللوازم. 


كيفية الاستدلال بالاستصحاب : 

وقلابقرف أن النقطة السابقة تؤثّر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب 
وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة, فإن افترضنا أنّ الاستصحاب 
أمارة وأنّ المعوّل فيه علئ كاشفية الحالة السابقة كان الدليل هو الحالة السابقة 
عأ كد زاغو انعد هونن ها بعك ١‏ ومعلفظة اله ب شرن الامارنة 
الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحلّ مثلاً. فيقدّم الاستصحاب بالأخصّية 


372 ص دروس فى علة الأصول. 7 اتحلقة: الكالخة 


علئ دليل أصالة الحلّ. كما وقع في كلام السيد بحر العلوم'" انسياقاً مع هذا 
التشيوق: 

ؤاة افسيطنا الاستشيعيات أمبلا علا وجكا تدبا فول فى دائلة 
والككدرا» بحي عاد لفك هيا لسن نسي ذلك اليل + لذ مسا راي الال 
العنائتة موصن اللشارش ىن انايو أضالة الجن يحب أو تلفغ اللسديين 
5لا الامتطيود تبرهو ما وان ؤزازة مقاذ اووليل اعغالة الل ,وقد تكورق 
النسبة حينئذ العموم من .رجه 

وهذا التوهم باطل, فإنّ ملاحظة نسبة الأخصضّية والأعميّة بين المتعارضين 
وتقديم الأخصٌّ من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحدٍ خاصّة. حيث يكون 
الأخصّ قرينة علئ الأعمٌ بحسب أساليب المحاورة العرفية, ولمّاكانت حجّية كل 
ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة علئ خلافه كان الخبر المتكفّل للكلام الأخصّ 
مثبتاً لارتفاع الحجّية عن ظهور الكلام لع في العموم. وليست الأخصّية في 
غير مجال القرينيّة ملاكاً لتقديم إحدى الحجّتين على الأخرى., ولهذا لا يتوهّم 
أذ ل إذ ادلم كعك اذكل نان الدان تعس وودلك غوف كلق ان فنها من 
لايرو بيك لقان لاد عقوم بنع كاسن الف امرك رن 
صدور الكلامين من جهتين. 

وعلئ هذا ففى المقام سواء قيل بأماريّة الاستصحاب أو أصلثته لا معنى 
لشو خضي د سوط ينه ورين اها رح بالا قم مااسفة نسي بين 
دليله وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجّية الأمارة. فإن كان أخصٌ قُدَّم 
بالأخصّية ؛ لأنّ مفاد الأدلّة كلام الشارع, ومتى كان أحد كلاميه أخصٌ من الآخر 


0 ع 


.)0( الفوائد الأصوليّة : الفائدة‎ )١( 


أركان الاستصحاب 


وللاستصحاب علئ ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان. وهى :اليقين 
بالحدوث, والشكٌ فى البقاء. ووحدة الة . لقضية ا لمتيقنة و لمشكوكة, وكون الحالة 


السابقة فيمرحلة البقاء ذات أثرٍ عملي مصحّح للتعبّد بها. وسنتكلم عن هذه 
الأركان في ما يلي تباعاً إن شاء الله تعالى : 


أ اليقين بالحدوث : 

ذهب المشهور إِلئ أن اليقين بالحدوث ركن مقوّم للاستصحاب؛ ومعنى 
ذلك أن“ مجرّد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي 
لهاء وإنمّا يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقّنة, وذلك لأنُ اليقين قد 
أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات, وظاهر أخذه كونه مأخوذاً 
عله نحو الموضوضية (5الطرويفية إل صرق 'قيوزت الخالة السابقة: 

»فى .زوآيَة عتدالثه بن سثان المتخدمة عل الحكم الاستضحابى بتقتن 
الحالة السابقة فى قوله : «لأنّك أعرته إِيّاه وهو طاهر»» لا باليقين بهاء وهو ظاهر 
في ركنية المتيقّن لا اليقين, وتصلح أن تكون قرينة علئ حمل اليقين في سائر 
الروايات علئ الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة علئ الكبرى الكلية. 

وقد نشت مشكلة من افتراض ركنيّة اليقين بالحدوث, وهي : أنه إذااكان 
ركنا كه يكن اعزاء'الاسسيعات مجاهو ناتف بالأمازة إذا ولت الأمارة 
علئ حدوثه وشككنا في بقائه, مع أنه لا يقين بالحدوث. كما إذا دلّت الأمارة 
عل قحاس قت وتيك فى ظهيرة أ هلو تحاسة الماء المتغتر ف العملة وك 
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قاع انكاس سد وال لعي ؟ 
ْ وقد ادن فى خؤاب هذ المسكاله عد ونمو 

ركنا عا وه مدو الكاا لاعي ا الا روحه -من 
أذ الكنارة مر طها يدك لتناو د ال حعيماء 1 دل المي مادم 
الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبّداً. وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي؛ 
لحكومة دليل حجّيتها علئ الدليل المتكفّل لجعل الحكم علئ القطع . ومعنى 
الحكومة هنا : أنّ دليل الحجّية يحقّق فرداً تعبّدياً من موضوع الدليل الآخرء ومن 
مصاديق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب 
وحكومة دليل حجّيتها على دليله. 

وقد تقدّم -في مستهلٌ البحث عن الأدلّة المحرزة من هذه الحلقة -المنع عن 
وقاء ل كيه الامارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيّته 
للحاكمية ؛ لأنْها فرع النظر إلئ الدليل المحكوم, وهو غير ثابت» فلاحظ . 

الوجه الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية'" يي . وحاصله علئ ما قيل فى 
مره ان القن بالخيرية ليس ركناً في دليل الاستصحاب, بل مفاد الدليل 
د امنا شين الخدوه والبقاء. 7 

وقد اعترض السيد الأستاذ'" علئ ذلك : بِأنّ مفاده لو كان الملازمة بين 
الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلاً واقعياً علئ البقاء. وهو خلف 
كونه أصلاً عملياً . ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجّز 
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.45١- 470 : (؟) كفاية الأصول‎ 


() مصباح الأصول :91 -18. 


- فكلّما تنجّز الحدوث تنجّز البقاء -لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجِّزةٌ 
حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي ؛ لأنّها كانت منجّزة حدوثاً والمفروض أنّ دليل 
الس موي الور عن الحدوث والبقاء في التنجّز. 

وهذا الاعتراض غريب؛ لأنّ المراد بالملاز م العاا فك ينه الس دوف 
الواقعي والبقاء الظاهري, ومردٌ ذلك في النوفة اذا الكدد بالقاءموطا 
بالحدوث, فلا يلزم شىء مما ذكر. 

والصحيح أن يقال مره هذا اليه لزه إنكار الأساس الذاى نعمت عند 
المشكلة: وهو ركية البقين المسمدة علر: طهون هذه اتباتاً فى الموضوعية: 
16 لين ونا دايكيا اروز 35 افونا نولقي لكناي "١‏ مورد عرو ل اق 
ادا نك اع لاله سن ١‏ ل رويك بجا حروسس قن ور اده فكو د 
هن ساق ذلخل الامتفيعات عار هذا الأ ساس ب ومره الا الكل العالةالسافة. 

1 وهذه الدعوى لابدٌ أن تنضمّن ادّعاء الظهور في المعرّفية ؛ أن مجرّد إبداء 

ع3 اك رو دوك الدرفوع يعي دعر بوطده إنكاء تي كيل 
الامكحات فى وراد عم وجوه البفين. 

وود هلبا 0 المنضيد بها الع تان سات لور وال 
ادقن اللمية ينه دين الراطع آنها إبقااتكت لزاه العا فى ادق تفن 
المتيقّن الذي يرى من خلال يقينه متيقّنه دائماً . وليست هذه المرآتية ثابتةً لمفهوم 
اليقين, فمفهوم اليقين كأيّ مفهوم آخر إنمّا يلحظ مرآةً إلئ أفراده. لا إلى متيقّنه ؛ 
لأ الكاففية العقدية الع ع .روك هذه اللبرا ةا مي تو ون وافع البتفيي: 
لا مفهومه. 
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ث3 معكي ااام ا التق كدروش فى عل الأصول ‏ اتحلقة. الحالتة 

وإن كان المقصود أخذ اليقين معرّفاً وكنايةَ عن المتيّن فهو أمر معقول 
ومقبول عرفاً» ولكنّه بحاجة إلئ قرينة ولا قرينة فى المقام علئ ذلك: لا خاصّة 
ولا عامة. أَمّا الأولى فانتفاؤها واضح. وأمًا الثانية فلأنٌ القرينة العامة هي 
مناسبات الحكم والموضوع العرفية, وهي لا تأبئ في المقام عن دخل اليقين في 
حرمة النقض. 

وكان الأولك بضاحي الكفاية أن شعن فى الامتغداء عن ركدية اليقيق إلى 
مالم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب. 

الوجه الثالث : أنّ اليقين وإن كان ركناً للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه 
ف المورضوفية ]ذا تنا حو ونا هر حدق فسعت الرك اناو الشين: يكنا 
باعتبارها حجّة. 

ويختلف هذا الوجه عن سابقه بالاعتراف بركنية اليقين, وعن الأول بِأنّ 
دل شكية الأمارة ضهان :هذا يكو واودا علو وليل الامشتعات: ل بد حدق 
فرداً من الحجّة حقيقة, وأمّا علئ الوجه الأول فدليل حجيّة الأمارة(؟ حاكم 
لاوارد. 

ويرد علئ هذا الوجه : أن ظاهر أخذ شىء كونه بعنوانه دخيلاًء فحمله علئ 
دخل عنوانٍ جامع بينه وبين غيره يحتاج إلى قرينة. 

والتحقيق أن يقال : إِنّ الأمارة تارةٌ تعالج كن مو قوفي “الامازة الدالة 
علا تجامة الترييي و اشرق هيه تكينة: كالأيازة الدالهفلة تجاية الناد 
المكير:وعلن التتديريق ار يتشا الفبك فى الغاء سو يه موشضوعية كناراذا 


)١(‏ فى الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا : «فدليل الاستصحاب» بدلاً عن 
«فدليل حجيّة الأمارة». ولكنّ الصحيح ما أثبتناه, كما يظهر بالتأمّل. 


شلذافى غسل التوب أو زوال التعثرء وأخرى ينشا من شبهة حكدية :كما إذا شك 
في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف وارتفاع النجاسة عند زوال التغيّر من قبل 
نفسه. فهناك إذن أربع صور : 

الأولى : أن تعالج الأمارة شبهدً موضوعيةً ويكون الشكٌ في البقاء شبهة 
شرع أرقأ كنا ذا اخيرت الأماره سكين التوب وفك فى وليل + 
ون مهل لل كنج ليه الستصمكانن النتكا ما لو فعية زيرة الإمكال القأقل باثد 
إذحن سدرتياء بل بسكن دراو الانسيجاك باحدرجين اخرين. 

الأوّل : أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب 
بالماء. ومن الواضح أنّ نجاسة الثوب متركّبة شرعاً على موضوع مركّبٍ من 
جزءين : أحدهما ملاقاته للنجس . والآخر عدم طروٌ الغفسل غليه. والأول ثابت 
بالأمارةووالناني بالانسحان» لان | ركانه فيد يد قبا فيا النقين بالعدوك: 
فر بيه :31 ميقا اللهاييه فرعا 

القاتى 2 أ الأمارة الى ندل عل خدوت التناسة فن النوي ذل يفا 
بالآلترام عل بقائها ننال يقمل ا لكقا امل بالملازس ري الحدرت والقاءناك 
يغسلء فما يدلّ علئ الأول بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام. ومقتضى دليل 
حجّية الأمارة التعبّد بمقدار ما تدلّ عليه بالمطابقة والالتزام, فإذا شلك في طروٌ 
الغسل كان ذلك شكّاً فى انتهاء أمد البقاء التعبّدي الثابت بدليل الحجّية, 
تلمتعفتحن: لأند 01000 ومشكوك بقاءً. 

الثانية : أن تعالج الأمارة شبهةً حكمية ويكون الشكٌّ في البقاء شبهة 
ضوعي كه ]دلت الأماره حلي تحاف الما التعفر ولت ف يفا التعتر 
وهنا يجري نفس الوجهين السابقين. حيث يمكن استصحاب التغيّرء ويمكن 
استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيّاة بارتفاع التغيّر؛ للشّك في حصول 
غايتها. 
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الثالثة : أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشكَ في البقاء شبهة 
حكمية: كما إذا دلت الأمارة عل تجاسة القوين وشكٌ في بقائها عند الغسل بالماء 
لضاف ْ 

وفي هذه الصورة يتعذّر إجراء الاستصحاب الموضوعي. إذ لا شك في 
وقوع الغسل بالماء المضاف, وعدم وقوع الغسل بالماء المطلقء ولكن يمكن 
إجراء الاستصحاب علئ الوجه الثاني ؛ لأنّ الأمارة المخيرة عن نجاسة الثوب 
تكن الانا حى تناخ هده النقامة 3 يحصل المطوّن الاق ويل هذا 
الأساس يكون التعئد التابت علئ وفقها بدليل الحبجية تعدا مغبىَ بالمطهّر الواقعي 
أيضاً. فالتردّد في حصول المطهّر الواقعي ولو علئ نحو الشبهة الحكمية يسبّب 
العلك فى عام سه المستها دمن ذليل الجعية والذئ هو كيت يجدواً ,فيجرى 
ب لست 

الرابعة : أن تعالج الأمارة شبهدَ حكميةً ويكون الشكٌ في البقاء شبهةً 
حكمية أيض ا وكطا إذا دلت علق تنكس التو ب بطلاقأة المشكس وسك فصول 
لطيو مقس | الما اليضافة 1 

وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة, فإنٌ النجاسة المخبّر عنها 
بالأمارة هي علئ فرض حدوثها نجاسة مستمرّة مغيّاة بطروّ المطهّر الشرعي 
وعلى هذا اليد علئ طبق الأمارة يتكفّل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهراً. 
ولمّا كانت الغاية مردّدةً بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق'" فيقع الشكٌ في 
حصولها عند الغسل بالمضاف, وبالتالي يقع الشكٌ في بقاء التعبّد المغيّى المستفاد 


)١(‏ في الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا : «بالمضاف» بدلاً عن «بالمطلق». 
ولكنّ الصحيح ما أثبتناه. كما يظهر بالتأمّل. 


من دليل الحجّية. فيستصحب. 

ففي كلّ هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب 
الموضوعيء أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجّية . وجامع هذه الصو رن 
يعلم بن للحكم المدلول للأمارة علئ فرض ثبوته غايةً ورافعاً ويشكٌ في حصول 
الرافع علئ نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية. 

نعم, قد لا يكون الشكٌَ علئ هذا الوجه. بل يكون الشكٌ في قابلية 
الفعيضيهي التعاي كا أذ ولف لماز عل وغوت اللعلونى فى الستعد الي 
الؤوال+ وقنك ف بقاءرهذا الوتحوت بعد الزوال نارهس يتن أَنْها تدل 
بطايفة أو التزاماً علن أكثر.من الوتجوت إلى الروال باوهذا يعني أن التتعد بعلي 
وننها الحسيقا دمع دليل حكن لا شي د الاسبفر را كزين الك باو يكل 
هذا يتركّز الإشكال؛ لأنّ الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقّن الحدوث, والحكم 
الظاهري المستفاد من دليل الحجّية غير محتمل البقاء. ويتوقف دفع الإشكال 
حينئذٍ علئ إنكار ركنيّة اليقين بلحاظ مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدمة. 


ب - الشكٌ في البقاء : 

وَالشكٌ فى البقاء هو الركن القائئء وذلك لأخذه فى لسسان.أدلة 
الأستصحابة وعد يقال :إن ركنعه طرزوزية بلاتماجة الى الحلاء فى لنبان الكدلة/ 
لأآنّ الاستصحاب حكم ظاهريء والحكم الظاهري متقوّم بالشكٌ؛ فإن فرض 
الشكٌ فى الحدوث كان موردّ قاعدة اليقين, فلابدٌ إذن من فرض الشكٌ فى البقاء . 

ولكن سيظهر أَنّ ركنّة الشاكٌ في البقاء بعنواته لها آثار إضافية لا تثيت 
بالبرهان المذكورء بل بأخذه في لسان الأدلّة, فانتظر. 

وتتفرّع علئ ركنيّة الشلكَ في البقاء قضيتان : 
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الأولئ : أنٌّالاستصحاب لا يجري فى الفرد المردّدء ونقصد بالفرد المردّد : 
خالة لقم الثائن من اتات الكلى .كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في 
المسجد وهو مردّد بين زيدٍ وخالد ونشاكٌ في بقاء هذا الجامع ؛ لذن يدا غراة لان 
خارج المسجد. فإن كان هو المحقّق للجامع حدوثاً فقد ارتفع الجامع , ون كان 
خالد هو المحقّق للجامع فلعلّه لا يزال باقياً. وفي مثل ذلك يجري استصحاب 
الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي . ويسمّئ بالقسم الثاني من استصحاب 
الكلى؛ كما شق :فى الحللقة السابقةا" يول تجرئ اسسحاب بقاء يد 
وهات نا كا لديفهة: 

ولكن قد يقال: إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتّبة علئ وجود الأفراد 
بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردّد علئ إجماله؛ بن نشير إلى واقع 
الشخص الذي دخل المسجد وتقول : إن علئ إجماله يشكٌ في خروجه من 

ولكنّ الصحيح : أنّ هذا الاستصحاب لا محصّل له؛ لأننا حينما نلحظ 
الأقزاد بغناوينها التفضيلية لآ تجد شك فى البقاء عل كل تقدين: إذ لا يحتمل بقاء 
ويل يهشت الفرظى: :و إذا لاحظطناها بعنوان إجمالة موه عنوان الأسان الذي 
وغل إن الفبحك - فالعا في الثقاء بادك افإن أ ريك باتسصيحا ب الزرد ارد 
اناك ها الفرد جا مك ١‏ لوه رض رو 
في بقائه. فيكون الركن الثاني مختلاً. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه 
الإجمالي فالركن الثاني محفوظ ولكنّ الركن الرابع غير متوفر؛ لأنْ الآثر الشرعي 
غير مترنّبٍ بحسب الفرض علئ العنوان الإجمالي, بل علئ العناوين التفصيلية 
للأفراد. 


)١(‏ فى النقطة الثالئة من بحث التطبيقات فى الاستصحاب, تحت عنوان : استصحاب الكلّى. 


ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردّد من نتائج ركنية 
الشكٌ فى البقاء الثابتة بظهور الدليل, ولا يكفى فيه البرهان القائل بِأنّ الحكم 
الظاهري متقّم بالشاكٌ ان اقل عن عبد الفارع ببقاء الفرد الواقعي مع 
احتمال قطعنا بخروجه. 

والقضية الثانية هي : أنّ زمان المتيقّن قد يكون متّصلاً بزمان المشكوك 
وسابقاً عليه, وقد يكون مردّداً بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي 
قبله. فقى الحالة الأولى يصدق الشكٌ فى البقاء بلا سكء وأمًا الحالة العانية 
كايا نعف ذافن كال د الها حرم مهيل يود العطة د 
وك اد بار دي وا دي ايه ريه ينين قن كدعوب اساي 
ولكتّها مشكوكة فعلاً. وزمان المشكوك هواللحظة الحاضرة, وزمان النجاسة 
المشمنة لعله تسن زهان المشكو لق ولعله ساعة قبل ذللك: 

وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب؛ لأنّ من المحتمل 
رجانه زات اللتتك رك والدية و جوع هذا النجويزالة يكون احدهما نما لاسر 
فالشكٌ إذن لم يحرز كونه شكّاً فى البقاء. وبذلك يختلّ الركن الثاني» فلا يجري 
السيفتحات فى كل التالات التى يكون زمان المعيئن فيها ا ا 
المشكوك وما قبله. ْ 

ويمكن دفع الاستشكال : بأنّ الشكٌ في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحاً في 
لشان روايات الاستصحايه بواثبا أحذ السك يعن البقين» وهو يلاتم كل شك 
على جما اق سكن عوك عاك لود كله السك فى القاء ا ل 

والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤ 2 إلئ أن الاستصحاب 
في موارد توارد الحالتين لا يجري فى نفسه لا من أجل التعارضء فإذا علم 
506 والطهارة وشكٌ في المتقدّم 58 فهو يعلم إجمالاً بالحدث إمّا الآن أو 
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قبل ساعة ويشكٌ في الحدث فعلاً. فزمان الحدث المشكوك هو الآنء وزمان 
يقال في استصحاب الطهارة. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتُصال زمان 
الكنك يز مان البقين. 


[ صياغة أخرى للركن الثاني : ] 

ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغةٍ أخرىء فيقال : إِنّ الاستصحاب 
متقوّم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضاً لليقين بالشكٌ. ويفرّع على 
ذلك : بأنّهِ متى مالم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضاً لليقين باليقين فلا يشمله النهي 
فى عموم دليل الاستصحاب. وقد مثّل لذلك بما إذا علم بطهارة عدّة أشياءٍ تفصيلاً 
ثم علم إجمالاً بنجاسة بعضهاء فإنّ المعلوم بالعلم الإجمالي لمّا كان مردّداً بين 
تلك الأشياء فكلّ واحدٍ منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة, وبالتالي يحتمل أن 
يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضاً لليقين باليقين , فلا يجري الاستصحاب 
بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك. 

ونلاحظ على ذلك : 

أولاً : أنّ العلم الإجمالي ليس متعلقاً بالواقع , بل بالجامع, فلا يحتمل أن 
يكون أ واحدٍ من تلك الأشياء معلوم النجاسة. 

وثانياً : لو سلّمنا أنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالواقع فهو يتعاّق به علئ نحو 
يلائم مع القاك فيه أيضاً ب ودلئل لامتحاب مقاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة 
السابقة في كلّ موردٍ يكون بقاؤها فيه مشكوكاً وهذا يشمل محل الكلام حتّى 
لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة علئ نفس المورد أيضاً. 

فإن قيل : بل لا يشمل؛ لأنّنا حينئذ لا ننقض اليقين بالشكٌء بل باليقين. 


كان الجواب : أن «الباء » هنا لا يراد بها النهى عن النقض بسبب الشاكٌ, وال 
لَلَرْم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة» بل يراد بذلك أنه لا نقض فىحالة 
الشكّ. وهي محفوظة في المقام. 


الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني : 

وقد يقال : إِنْ الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة 
التكنيق كما إذا منت فى باد نجاسئة الماء. أو خرهة المقازية بعد وان القن او 
النقاء من الدم؛ وذلك لأَنٌ النجاسة والزمة وكل يتك بشرض لبذي له واجود 
وثبوت إلا بالجعل , والجعل آنيّ دفعي ؛ فكل المجعول ينبت في عالم الجعل في 
آن واحدٍ من دون أن يكون البعض منه بقاءً للبعض الآخر ومترتّباً عليه زماناً: 
فتجاسة القاء النكاير وعناء خط فيا وجري مقا ريه الت اماه خصط يا ما ريد 
زماناً فى عالم الجعل, وعليه فلا شك فى البقاء, بل ولا يقين بحدوث المشكوك 
اماد رن لمم حضوي لعفل والمقكر ف اعقة ا خرى ةب وا تعدوين 
امتسكات التجاسة إىالحرمة: 

وهذا الكلام مبنيَ علئ ملاحظة عالم الجعل فقط , فإنّ حصص المجعول فيه 
ادا بويا ردق لفطل عاد المجعول :]4 تابه يما عن اله الا 
امقر الها رع بها محدوات رول درك لله خوفة المقار دقان حو للا ا 
عافن الكارئعية :فيه بلأسفلة هذا الال لمق بالتحدوت والشيك في /البقاء 
موري ميات 


ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة : 


وهذا هو الركن الثالث . والوجه في ركنيّته : أَنّه مع تغاير القضيّتين لا يكون 
الشكٌّ شكّاً في البقاء. بل فى حدوث قضيةٍ جديدة» ومن هنا يعلم بأنّ هذا ليس 


كك م ا ا و دروشس فى عدم الأصول © التحلعة الكالده 
ركنا عتايدا مضافا اليج الركو السا ابل هو سعيط مه روطي كن عه 

وقدنطت هذ الكو عن الاستسحات الجازق فى الشبهات الموضوعيةة 
وهان الاشسييات الشازى ف العواك الدكيية دروا حكن كل من البعالاة 
بعض المشاكل والصعوباتء كما نرى فيما يلي : 


أَوَلاً: تطبيقه في الشبهات الموضوعية : 

جاء في إفادات الشيخ الأنصاري'" _قدّس الله روحه -التعبير عن هذا 
الركن بالصياغة التالية : أَنّه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع, 
إذ مع تبدّل الموضوع لا يكون الشكٌَ شك في البقاء. فلا يمكنك _مثلاً ‏ أن 
تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رماداً؛ لأنّ موضوع النجاسة 

وَهدّالفواقة سعية الاستمكال فى عرياق الاسسيحات فيما إذا كان 
اليتتكرك اسان وجوه الع قا ورا وشو الرجوة اللاهة يول قاد الناية 
إلا بالوجود. فمع الشكٌ فى وجودها بقاءً لا يمكن إحراز بقاء الموضوع فكيف 
يجري الاستصحاب ؟ 

وك لك تنيت الامديكال أحباناً فينا اذاكان المسكوك شن الضفات 
التانؤية المعاكزة عن الوسوه#الفدالة#وذلك لذأ ريدأ الغادلاثارة يمك فى بقاء 
عدالته مع العلم ببقائه حيّاً. ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال, 
لأنٌ موضوعها ‏ وهو حياة زيد ‏ معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيدٍ حتّاً 
ويشاكٌ أيضاً في بقاء عدالته علئ تقدير حياته, وفي مثل ذلك كيف يجري 
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استصحاب بقاء العدالة مع ان موضوعها غير محرز؟ 

روهز الاسكالخك سات من الضياقة المذكوررة: وه لا ميةو لها وس 
هنا عدل صاحب الكفاية!" عنها إلى القول بِأنّ المعتبر فى 5 وله 
الفضية المقكنه والمسكر كقة وى حدر طلا في 00000 الآنفة الذكر, 
وأكاأسرادى لسغي عرض وادراض موض له واضر اط شرا ايعان 
فلاموتسي لذلك» 


ثانياً : تطبيقه في الشبهات الحكمية : 

وعنة طني هذا الدكف عله الدسشوينات قن الشبيات الحكيية نشات 
نفض التشاكل اغا ءاد اوحظ تا خيو اده بالصياغة الثانية له _التى اختارها 
مال نكن مدعا 1 جاده نشيدا قد و السك 6ه الكو (فرافيي | يز 
الشبهة الحكمية إلا في حالات الشكٌ في النسخ بمعنئ إلغاء الجعل أي النسخ 
بمعناه الحقيقي. وأمّا حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس 
القضية المتيقتة: وإثما يشك فى بقاكء حكمها حيشل إذا تفيرت بعض الفيوة 
والعصوهواف الماغوةة فيه وذلك 52000 

ما أن تكون خصوصية ما دخيلة يقيناً في حدوث الحكم ويشكٌ في إناطة 
بقائه ببقائها. فترتفع الخصوصية ويشاكٌ حينئزٍ في بقاء الحكم كالشاكٌ في نجاسة 
الماء بعد زوال تغرة. 

وَإِمّا بن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في تثبوت 
الحكم , فيفرض وجودها في القضية المتيقّنة إذ لا يقين بالحكم بدونها. ثم ترتفع 
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فيحصل الشكٌ في بقاء الحكم . وفي كلّ من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية 
المتيقّتة والمشكوكة. 

كما آنا حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أَنّ موضوع الحكم 
عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله , والموضوع بهذا المعنى 
غير محر ز البقاء فى الشبهات الحكمية ؛ لأنّ الشكٌ فى بقاء الحكم ينشأ من الشكٌ 
في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. 

ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدّم مثالاً من الأعراض الخارجية, فنقول : 
إن الحرارة لها معروض وهو الجسم, وعلّة وهي النار أو الشمس. والحرارة تتعدّد 
بعد الجسم المعروض لها فخرارة الحشب غير تراز الداع ولا تعد بتعدد 
الأبداق و الحينات العليلية 1 قاذ كانت رازه لدان سد إل الاو حيونا 
وإلئ الشمس بقاءً لا تعتبر حرارتين متغاير تين بل هي حرارة واحدة لها حدوث 
وبقاء. 

ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلاً ‏ فإنّ لها معروضاً وهو 
الجسم ء وعلةً وهى التغيّر بالنسبة إلئ نجاسة الماء مثلاً. والضابط فى تعدّدها تعدّد 
معروقها ةد السقاف القوليانة جا العسوهةة ال انلكالتن بنش زوالها لفك 
في بقاء الحكم إن كانت علئ فرض دخالتها ‏ بمثابة العلّة والشرط فلا يضدٌ 
زوالها بوحدة الحكم, ولا تستوجب دخالتها كحيئيّةٍ تعليليةٍ مباينة الحكم بقاءً 
للحكم حدوثاً كما هو الحال فى الحرارة أيضاً . وأمّا إذاكانت الخصوصية الزائلة 
مقوّمةَ لمعروض الحكم -كخصوصية البولية الزائلة عند تحوّل البول بخاراً -فهي 
توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها. 

وعليه فكلّما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية 
النوتتعية قليلية فلا ينافى ذلك وحدة الحكم بحدوماً وبقاءً. ومعه يجري 


الكبمعيطا نون عزنا كاف توفي ينذية السعومن قاو اننا فعا موسا 
اعد رعرياق الاستمحات لان المفتكو عير مناين للمعيدة» 

ومن هنا يبرز السؤال التالي : كيف نستطيع أن نميّر بين الحيثية التعليلية 
والحيثية التقيبدية المقوّمة لمعروض الحكم ؟ 

فقد يقال : بأنّ مرجع ذلك هو الدليل الشرعي؛ لأنّ أخذ الحيثية في الحكم 
ونحو هذا الأخذ تحت سلطان الشارع, فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك, 
فإذا ورد بلسانٍ اننا إذا عير سكسس »اقيم أن النشراتهد حي عيلية وإذا 
ورد بلسان «الماء المتكدر متنجّس » فهمنا ا نْ التغيّر حيئية تقييدية. وعلئ وزان 
ذلك «قلّد العالم» أو «قلّده إن ن كان غالماً »+ وهكذا. 

والصحيح : أن أخذ الحيئية في الحكم بيد الشارع , وكذلك نحو أخذها في 
عالم الجعل؛ إذ فى عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معيّنة. كمفهوم الماء 
والتغيّر والنجاسة, فبإمكانه أو وجل الشير كيدا المابء وبا مكائه ان يجعله مرطا 
في ثبوت النجاسة تبعاً لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل. غير أنّ 
امعان للك في الشبهات الحكمية لا يجري عاط كاك اعد لاط 
عالم المجعول, فينظر إلئ الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له 
حدوث وبقاء, كما تقدم!". اا 

وعليه فالمعروض محدّد واقعاً وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتّبع 
في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل , بل مدى قابليته للاتّصاف بالحكم 
ا ؛ فالتغير سنا لا كف بالنعانة والقذارة في الخارج, بل الذي يوصف 
بذلك ذات الماءء والتغيّر سبب الانّصاف. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم 


)00 تحت عنوان : الشبهات الحكميّة في ضوء الركن الثاني . 
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بماهواعالم أومن عليه بحسب الحقيقة فالنغير حيعية عليليّة وأو أخذت تقبيدية 
جعلاً ودليلاً. والعلم حيئية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطاً وعلدٌ جعلاً 
ودليلاً. 

وهنا نواجه سؤالاً آخرء وهو : أن المعروض واقعاً بأَىّ نظر نشخصه ؟هل 
بالنظر الدقيق العقلىء أو بالنظر العرفى ؟ مثلاً إذا أردنا ف الشبهة الحكبية أن 
نستصحب اعتصام الك دزا 7 يسير منه فيما إذا ا بقاء الاعتصام 
وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء فكيف نشخّص معروض الاعتصام ؟ 

فإنّنا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاءً؛ 
لأ النغ لسر الذي ال فى النامة د يعوا هو المتروفق يهذا ابطر 

وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أَنّ المعروض لا يزال باقياً ببقاء معظم 
اناه لان الفرقه يوق ١١‏ ءا تمن الداء اسايق والفن بيه قر اميه عيذ 
تهات لكيه د وال الحو عرقي الناد ف اللي المؤ قوفي 

والجواب : أنّ المتّبع هو النظر العرفي؛ لأنّ ين الاستصحاب خطاب 
عرفيّ منزّل علئ الأنظار العرفية, فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا . وصدقه 
كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض عرفاً. 


د الأثر العملي : 

والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحّح 
لجريانه. وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية : 

الأولئ : أن الاستصحاب يتقوّم بلزوم انتهاء التعبّد فيه إلئ أثر عملىء إذ 
لول توق تدا غبرة عه اعت الانسيعاى كان العرا : رقر ينه اكد 
تصرف إطلاق ا الاسديان عن مثل ذلك. ْ 


وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أيّ استدلال سوى 
واد عي حر حرا لوطا كي كا رانم حي امف 4 
أثراً : شرعياً أو ذا أثر شرعي «أو:قايلا السمي والتعذيه بود من اموه عل 
شرط أ ن يكون لنفس التعبّد الاستصحابي به أثر يخرجه عن اللّغويّة كما إذا أخذ 
القطع بموضوع خارجيّ يّ لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعيّ توقلنا بأ" 
الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أ النحصول فيه لشفا 
بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم حكم القطع وإن لم يكن 
للمستصحب أثر ء وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في 
يعن المد ارد 

ال ا 0 يكون امكف 0 
د و ل ا ا د ع 
أو عدم حكمٍ شرعي, أو موضوعاً لحكم أو دخيلاً في متعلق الحكم. 
كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب دنلا د اثيانا وثفيا : 

ودوك هده الصيط د الى :هن اقيق هن الضكة الشابقة اظيا وذلق 
من نفس دليل الاستصحاب ؛ لأنّ مفاده النهى عن نقض اليقين بالشكٌ, والنقض 
هنا ليس هو النقض الحقيقي ؛ لأنّه واقع لا محالة ولا معنى للنهي عنه, وإنمًا هو 
النقض العملي, وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له 
اقتضاء عملى لينقض عملاً. والاقتضاء العملى لليقين إنمًا يكون بلحاظ كاشفيته, 
وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلّقاً بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يكون!" 


)١(‏ هذه العبارة من قوله : «لكى يكون» إلى قوله : «النقض العملى» ‏ وجدناها ثابتةٌ فى 
النسخة الخطية الواصلة إليناء وهى ساقطة عن الطبعة الأولى والطبعات التى اتبعتها. 
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اليقين به ذا اقتضاءٍ عملى . وأمًا فى غير ذلك فلا يتصوّر النقض العملى لكى يشمله 
ا 0 وال 

وهذا البيان يتوقف علئ استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة 
تعلّق النهي به. ولا [1 لطيو عر ذا راد التقض الحفيشى مم عدا الله سان 
كونة إرشاداً إل عدم إمكان ذلك بحسب غالم الاعتبارء فإنٌ المولى قد ينهئ عن 
شي إرشاداً إلى عدم القدرة عليه, كما يقال في «دَعِي الصلاة أَيّام أقراتك». 
غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورةٍ للحائض حقيقة» والنقض غير مقدور للمكلف 
اقعآة واعصاراً لسن الشارع يقاء البفين السابق. ْ 

وبناءً علئ هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية» ولا يلزم في 
تطبيقه علئ مورةٍ تصوير النقض العملى والاقتضاء العملى» غير أنه يكفى لتعيّن 
الصيعة الفائيه:فى يقابل الأولى إجمال الدليل وك او ال لات 
للاقتصار على لمن مكد, والمتيق ما كوه الضبيعة النائية: 

الثالثة : أن الاسنتصحاب يتقوّم بأن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو 
موضوعاً لحكم شرعي, وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين , ومن هنا 
وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب علئ ضوء هذه الصيغة في متعلّق 
الأمر قيداً وجزءاً -من قبيل استصحاب الطهارة -مع أن قيد الواجب ليس حكماً 
فرق ول موضوع جر ني :عليه توك فرعو تلان الرتعوى رلك عدن 
واطرعف الاعل لق 

وقد يدفع الإشكال : بِأنّ إيجاد المتعلّق مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه, 
فيجرياستصحابه لاثبات عدم الأمر وسقوطه. 

وهذا الدفع بحاجةٍ من ناحية إلئ توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملاً 
لعدم الحكم أيضاًء وبحاجةٍ من ناحيةٍ أخرى إلئ التسليم بأنّ إيجاد المتعأّق مسقط 


لنفسن الأمر+ لذ لفاعلينه علي مانتقده!". 

والأوك في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة, إذ لا دليل عليها سوى 
احد امرين : 

الأول 1ن التسمكي إذا ل يكى مكنا ترعيا ولا موضوها لحكم 
شترعية كان أجنبياً عن الشارعء اقلاامعنى للتعتد به شرعاً. ّْ 

والجواب عن ذلك : أنّ التعبّد الشرعي معقول في كلّ موردٍ ينتهي فيه إلى 
التنجيز والتعذير. وهذا لا يختصٌ بما ذكر فإنّ التعيد بوقوع الامتثال أو عدمه 

1 الثاني : أَنّ مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم الممائل ظاهراً» فلابدٌ أن 

يكوق الستتمكي ا حكياً شرعيا أواموطوعا سكم درم ليمكن بجمل اللحكم 
الجمائل عل د 0 

والجواب عن ذلك :أنه لاموجب لاستفادة جعل الحكم الممائل بعنوانه من 
دليل الاستصحاب. بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك : إمّا بمعنى النهي عن 
العم التندل يداف مييق الحاله المنافة باق وكا ايض النهى عن النفض 
الحقيقي إؤشاداً إلى بقاء القت الجايق أ واقاف المفده اسان ادّعاء وعلى كل 
حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكماً أو موضوعاً لحكمء بل أن يكون أمراً 
قابلاً للتنجيز والتعذير لكي يتعلّق به التغبد علئ أحد هذه الأنحاء. 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي من الحلقة الثانية. تحت عنوان : مسقطات الحكم. 
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لاشكٌ في أنّ المستصحب يثبت تعبّداً وعملياً بالاستصحاب. وأمًا آثاره 
ولوازمه فهي علئ قسمين : 

القسم الأول : الآثار الشرعية, كما إذا كان المستصحّب موضوعاً لحكم 
شرع أو حكماً رعياً واقعاً بدوره موضوعاً لحكم شرعي آخر. وقد 5 
المستصحب موضوعاً لحكمه, وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر, كطهارة الماء 
الذي يغسل به الطعام المتنجّس فإنْها موضوع لطهارة الطعام. وهي موضوع 

القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب 
كوه ولس بالخل والسر كناك النكره إللذزم تكويا لفاك ريد قي 
وموته اللازم تكويناً من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه. وكون مافي 
الحوض كرا اللازم تكويناً من استصحاب وجود كي من الماء في الحوض. فإِنٌ 
مفاد كان الناقصة لازم عقلئ لمفاد كان التامة وهكذا. 

أَمّا القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبّداً وعملياً بدليل الاستصحاب, 
سواء قلنا : إِنّ مفاده الإرشاد إلئ عدم الانتقاض لعناية التعبّد ببقاء المتيقن» أو 
الإرشاد إلئ عدم الانتقاض لعناية التعبّد ببقاء نفس اليقين, أو النهى عن النقض 
العيلى الليقين بالشك. 1 

أن عل الأول فلاو القن ييقاء الميته لبس يمعتى إبقاثه شفيقة سل 

تنزيلا: ومرجعه إلئ تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ‏ فيكون دليل الاستصحاب 
من أدلة التنزيل» ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنرّل عليه إلى 


المنزّل إسراءً واقعياً أو ظاهرياً تبعاً لواقعية التنزيل أو ظاهريّته وإناطته بالشكٌ, 
وعليه فاطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية 
الف تسعت التسةا ب 

فإن قيل : هذا يصمٌ بالنسبة إلئ الآثر الشرعي المترتّب علئ المستصحب 
ناخو ولا وكرتتنوك الأتز الشرعيه المترتت عل ذلك البو الماش ود لك 
ل الأب الافي ل يسيك حعفة لكى ريك أنرةة لآ الول طامري لواف : 
وإنما ثبت _ المباشر تنزيلاً وتعبّداً فكيف يثبت أثره 0 1 

كان الجواب: أثه يحت بالشتزيل أيضاء إذ مادام إقبات الأثر المباشر كان 
إثباتاً تنزيلياً فمرجعه إلئ تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقعي . وهذا يستتبع ثبوت 
الآثر الشرعئ الثاتى زياد وهكذا. 

وأمًا على الثانى فقد يستشكل بالل عدون تاقية اسع هن ا 
هذا قد يوز وإنقا التتريل والسيد:فى تين اللتين وا ردينا قطي كون اللقين 
اانه "الاق ثانا كينا حاط م ومن الواضح أنّ اليقين بشيء إنمّا 
يكون طريقاً إلى متعلّقه. لا إلى آثار متعلّقه. وإنمّا يقع في صراط توليد اليقين 
بتلك الآثارء واليقين المتوأد هو الذي له طريقية إلئْ تلك الآثارء وما دامت طريقية 
كل يقين تختصٌ بمتعلّقه فكذلك منجّزيته ومحركيته . وعليه فالتعبّد ببقاء اليقين 
بالحالة السابقة نكا بطي توفي اندو و الفد لك الفيية الا لاله الننابقة: 
لابالسة لذن أثارها الشرعية. 

فإن قيل : أليس من يكون علئ يقينٍ من شيءٍ يكون علئ يقينٍ من آثاره 
بض ! 

كان الجواب : أنّ اليقين التكويني بشيءٍ يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه 
الشخص من آثاره. وأمّا اليقين التعتدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبّدي بآثاره؛ 
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لأنّ أمره تابع امتداداً وانكماشاً لمقدار التعبّد. ودليل الاستصحاب لا يدل على 
اكثر من التعبّد باليقين بالحالة السابقة. 

والتحقيق : أنّ تنجّز الحكم يحصل بمجرّد وصول كبراه وهي الجعل, 
وصغراه وهي الموضوع, فاليقين التعتدي بموضوع الأثر بنفسه منجّز لذلك الأثر 
والحكم وإن لم ار ال الحكم . 

ومنه يعرف الحال علئ التقدير الثالث, فإنٌّ اليقين بالموضوع لمّاكان بنفسه 
منجّزاً للحكم كان الجري علئ طبق حكمه داخلاً في دائرة اقتضائه العملي» فيلزم 
بمقتضى النهي عن النقض العملي. 7 

فإن قبل : إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لِتنجّر الحكم المترئّب عليه فماذا 
يقال عن الحكم الشرعيّ المترتّب علئ هذا الحكم ؟ وكيف يتنجّز مع أنه لا تعبّد 
باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول ؟ 

كان الجواب : أنّ الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأَوّل لا يفهم 
من لسان دليله إلا أنّ الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني 
والمفروض أنه محرز كبرىّ وصغرى, جعلاً رفرضوعا وهذا هو معنى اليقين 
بموضوع الحكم الثاني فيتنجّز الحكم الثاني كما يتنجّز الحكم الأول. 

وأمّا القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب؛ لأنّه إن أريد إثبات اللوازم 
العقلية بما هي فقط فهو غير معقول. إذ لا أثر للتعبّد بها بما هي . وإن أريد إثبات ما 
لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعيةٍ فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب عل 
التقادير الثلاثة المقتدمة. 

أمَا على الأول فلأنٌ التنزيل في جانب المستصحب إنمًا يكون بلحاظ 
الآثار الشرعية :لا اللوازم العقلية: كما تقدم في الحلقة السابقة7". 


)١1(‏ فى بحث الاستصحابء تحت عنوان : مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 


وأمًا على اللأخيرين فلأنٌ اليقين بالحالة السابقة تعبّداً لا يفيد لتنجيز الحكم 
الشرعي المترتب علئ اللازم العقلي ؛ لأنّ موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي, 
اليقين التعبّدي بالمستصحب ليس يقيناً تعبّدياً باللازم العقلي. 

وعلى هذا الاساس فال إن الأضل المعيك عبن مصير تس اذ 
الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحبء ولا الآثار الشرعية لتلك 
اللوازم. 

نعم , إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلى -كحكم العقل بالمنجّزية مثلاً - 
فلاشكٌ في ترتّبه ؛ لأنٌّالاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه 
الشرعية والعقلية علئ السواء. 

هذا كله على تقدير عدم ثبوت أماريّة الاستصحاب كما هو الصحيح على 
عرقت وأا لو قل بأفارقه واعطور افو ةلل الكتمتعات اذ اغغان الخالة 
السابقة بلحاظ الكاشفية, كان حجّةَ فى إثبات اللوازم العقلية للمستصحّب 
وأحكامها أيضاً وفقاً للقانون العام في الأمارات علئ ما تقدّم سابقاً"". 


(1) عند عرض المبادئ العامّة لبحث الأدلّة المحرزة فى الجزء الأول من الحلقة الثالثة. تحت 
عنوان : مقدار ما يثبت بدليل الحجّية. 


3.؛ مكاي ا ا كدروشس فى علة الأصول / اتحلقة: الكالثة 


بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحقّقين في إطلاقها لبعض 
الحالات. ومن هنا نش التفصيل فى القول بهء ولعلٌ أهمّ التفصيلات المعروفة 
قولان : 


[ التفصيل بين الشك فى المقتضي والشك في الرافع : ] 

أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري'" من التفصيل بين موارد الشكٌ في 
المقتضي والشكٌ في الرافع , والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول. 
ومدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين : 

الأول : أن يدّعئ بأنّ دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظيء وإنمّا 
افيح صر المرره قن قر لددد ول" مدن القن أسدا بكالشاة» بريه 
الارتكاز العرفي. وكون الكبرى مسوقةً مساق التعليل الظاهر في الإشارة 
إلئ قاعدة عرفيةٍ مركوزة. وليست هي إلا كبرى الاستصحاب ولمّا كان 
المرفكر عرفا من كلد فيد موارد الشاكٌ في المقتضي فالتعميم 
الحاصل في الدليل بضمٌ هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقاً ا 1 اده الشكٌ في 
الرافع . 

وهذا البيان يتوقف - كماترى ‏ علئ عدم استظهار الإطلاق اللفظي في 
نفسه. وظهور اللام في كلمتي «اليقين» و «الشكٌ» في الجنس. 


.0١ : فرائد الأصول‎ )١( 


الثاني : أن يسلّم بالإطلاق اللفظي في نفسه ولكن يدّعى وجود قرينةٍ 
متّصلةٍ علئ تقييده. وهي كلمة «النقض» حيث إِنْها لا تصدق في موارد الشاكٌ في 
المقتضي . وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة'" واتّضح أن كلمة 
«النقض» لا تصلح للتقييد. 


[ التفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعية : ] 

والقول الآخر : ما ذهب اليه السيّد الأستاذ''' من عدم جريان الاستصحاب 
في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية, وذلك بعد الاعتراف 
بإطلاق دليل الاستصحاب فى نفسه لكلا القسمين من الشبهات _بدعوى أنّ عدم 
ونان ستيان ف الكو العكدة وها امن القار سن مدن اينات 
المجعول واستصحاب عدم الجعل. 

وتوضيح ذلك : أنّ الحكم الشرعي -كما تقدّم في محلّه'" - ينحلّ إلى 
جعلٍ ومجعول + والشك فيه ثازة يكون مضه الجغل» وأخرى يكون ضيه 
المعو 

فالنحو الأول من الشكٌ يعني أنّ الجعل قد تعلق بحكم محدَّدٍ واضح بكل 
ماله دخل فيه من الخصوصيات, غير أنّ المكلف يشكٌ في بقاء ذة فين الك 
ويحتمل أَنّ المولى ألغاه ورفع يده عنه. وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم 
الجغل 


0 مصباح الأأصول على 
(5) بحث الدليل العقلى من الحلقة الثانية. تحت عنوان : قاعدة إمكان التكليف المشروط . 
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والنفعى التاق من السك يعني أن الهن #ابرولة متم هه عي اذ 
العاكا و تقيولةوالحك الها 5 نهار دقل 1١‏ المواق فيل الحاية 
غانالماء المعيز سق إذا وال هارو عن قبل تقنه | رحدل مامه افوطة لزه 
التغيّر الفعلي, فالمجعول مردّد بين فترةٍ طويلةٍ وفترة قصيرة, وكلّما كان المجعول 
ركه كاك كان الجمز تاقوا لذ معالة تمن لان لكيه لأ كعم الفكانة 
للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك. 

ففى النحو الأول من الشكٌ -إذاكان ممكناً يجري استصحاب بقاء الجعل . 
وأمًا فى النحو الفا عمق العا قدويين المسيسا نان معنا ضاق :اهنا 
محالت ا 5-6 أعنقاء الفجاشة فى الماء بعد زؤال القطير معاا؛ لانها 
مقلوسة حووذا وتشكو ققا يفا بر افر 9 عدم جعل الزائد. أي عدم 
جعل نجاسة الفترةالإضافية مثلاً؛ لِمَا أوضحناه من أَنّ تردّد المجعول يساوق 
الشكٌ فى الجعل الزائد. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة., فلا يجري 
1 الحكم في الشبهات الحكمية. 

ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري 
اتطحاب اللسعر لس القبوة الحكي سن قير ٠‏ نطن هري 
معارضته بغيره ؟. فنقول : 


[ كيفثة جريان استصحاب المجعول : | 

إِنْ استصحاب المجعول نحوان : 

أحدهما : استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدّر الوجود 
في جعله. وهو لا يتحقّق ولا ينّصف باليقين بالحدوث والشكٌ في البقاء إلا بعد 
سق بوضوعة جاريها فسانة الماء الحفي لا تكوق فعلية إلا بعد ولجووماد 


متغيّر بالفعل, ولا تتّصف بالشكٌ فى البقاء إلا بعد أن يزول التغيّر عن الماء فعلاً, 
عط يعي تمطيعان السام الله 

واتتمتحاب المتجعول بهذا المع و فق انه كماترزى دعل واجود 
الموضوع, وهذا يعني أنه لا يجري بمجرّد افتراض المسألة علئ وجدِ د 
والالتفات إلئ حكم الشارع بنجاسة الماء المتغيّر. ويقضي ذلك بأنّ إجراء 
الاستصحاب من شأن المكلف المبتلئ بالواقعة خارجاً. لامن شأن المجتهد الذي 
يستنبط حكمها على وجه كلّي , فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقّه عند 
الع ال كا ل المعر د عر ا الا 5 

والجر لنخز لامتسحاف النجدر لحن لقراء) نميا ناف اندز 
الكلّي علئ نحو تتم أركانه بمجرّد التفات الفقيه إلئ حكم الشارع عحاعه 
الماء المتغيّر وشكّه في شمول هذه التجانظة تزه كاعد روال التغير» وعنلو 
هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توق علئ وجود الموضوع خارجاً. 
وشويها كان .انكاة اليتكيد رازه والايساد لبه فى اقعاء اليكل 
بمضمونه. ' 

ولاشاك فن اتجفاديناء الققهاء والاار تكار الفرف على استفاد هذا النحؤامن 
امعان ل لوعن اليل مجان ' 

غير أنه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى : أن المجعول الفعلي التابع 
لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعاً لموضوعه. وأمّا المجعول الكلّي فليس له 
عدوك وشا بل عاء حص عر قرعا أيا عفن اليل بده 
وخر وهاتى رهد ايش اذا كلد لاسا المصول علي نهج كلينٌ لم يكن هناك 
بقين بالحدوث وشكٌ في البقاء ليجري الاستصحاب. فأركان الاستصحاب إنمّا 
تتم في المجعول بالنحو الأولء لا الثاني. 


44 معكي اسم التق كدروش فى علة الأصول ‏ اتحلقة. الحالتة 

قد عونا عابنا "١‏ اله ارسي عوسلها عليد ينا ناكرا 
لمات انعو ل ع عو ليطي داكا لها يونا إن يد 
لوقت المتاست: 

وأمّا الصحيح في الجواب فهو : أَنّ المجعول الكلّي - وهو نجاسة الماء 
امس هار ب يكن اوفظن النتعظ رين #«الحدهنا الاق البنايها هو ادر كهره 
عع ندقىا قن" لاعت ا جر لق عر النعلر اليه جنا بو حقه اناد الا رضي #اطهر. 
اليل الشائع أمر ذهني, وبالحمل الأُوّلي صفة للماء الخارجي . وبالنظر الأول 
لمن لسن ويك ويفا لاه موجود بتمام حصصه بالجعل في أن واحدء 
وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء. وحيث إِنّ هذا النظر هو النظر العرفي في مقام 
ظيق :ايل الاتمفحات فيجرئ امتضحان المحغول بالتحو الناى لسنامية 
اد انل ْ 

اذا ااتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بِأنّه في تطبيق دليل الاستصحاب 
على الحكم الكلّي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين ؛ لتهافتهماء فإن 
سلّم بالأخذ بالنظر الثاني تعيّن إجراء استصحاب المجعولء ولم يجر استصحاب 
عدم الجعل الزائد, إذ ا ا ل اس 
لأمر خارجيٌ لها حدوث وبقاء. 

ْ وإن ا الأخذ بالنظر الأول فاستصحاب المجعول بالنحو الثانى الذي 

كوو 3ن لمحي خرن ل بصو ا عدي .د م اليد هده 

إن قيل : لماذا لا نحكّم كلا النظرين 57 بإجراء ميان هده :الجخ 
الزائد تحكيماً للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب, وإجراء استصحاب 


)00 تحت عنوان : الشبهات الحكميّة في ضوء الركن الثاني . 


المجعول تحكيماً للنظر الثاني ويتعارض الاستصحابان ؟ 

كان الحوات ١‏ أذ لكا دورو لانواجهه ابتداءً في مرحلة إجراء الاستصحاب 
بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين وإنمًا نواجهه فيمرتبةٍ أسبق, أي في مرحلة 
تحكيم هذين النظرين. فإنّهما لتهافتهما ينفي كلّ منهما ما يثبته الآخر من الشك 
في البقاء. ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معاً على دليل 
الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلئ التعارض بين الاستصحابين» بل لابدٌ من جري 
الدليل على أحد النظرين»: وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصّة. 


00 ما ا اك نزوش :فى عل الأصبواق “ اتحلقة. الكالخة 


تطدديقات 


هجو 


: استصحاب الحكم المعلّق‎ - ١ 

قد نحر زكون الحكم منوطاً في مقام جعله بخصوصيّتين ‏ وهناك خصوصية 
نالل حدم مطلياقن الشكم أرشا, وف هذه العالة يمكن أن تمكرضن أن إحدى 
كنل حصي مقت ساون الفلورت و النا امع لوطه الاياء نو كا القموصية 
الثالئة المحتمل دخلها فهي ثابتة. وهذا الافتراض يعني أنّ الحكم ليس فعلياً, 
ولكنّه يعلم بئبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية . فالمعلوم هو الحكم المعلّق 
والقضية الشرطية . فإذا افترضنا أَنّ الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد 
أن زالت الخصوصية الثالتة حصل الشكٌ فى بقاء تلك القضية الشرطية ؛ لاحتمال 
دخل الخصوصية الثالئة في الحكم . ْ 

وهنا تأتى الحاجة إلئ البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلّق. ومثال 
ا ا 0 
وقد لعافم وارفان انجق ايوق يفك كان جروا امات العوية 
المعلّقة على الغليان. 

وقذبوكدال هذا الانهيكعان تلوية اعتراضات: 

الاعتراض الأول : أن أركان الاستصحاب غير تامة, لأنّ الجعل لاشكٌ فى 
لوز لس 3ح يلد روه العرفة عا تي التقنية العر مرمرع 
عن جعل الحرمة علئ موضوعها المقدّر الوجود. ولا أثر للتعبّد به. ومن أجل هذا 
الاعتراض بَنَت مدرسة المحقّق النائيني'" علئ عدم جريان الاستصحاب في 


.4١- 4١١:57 أجود التقريرات‎ )١( 


أحدهما : أنّا نستصحب سببية الغليان للحرمة. وهى حكم وضع فعلىّ 

واأزة فلق هذا الحوانيها: ناه اريه بانشيعا به النيية اثباف المريقة 
عاد فهو كور سك لان السومة لكوت الأنان الفرضه السيية دل شن الاثار 
الشرعية لذات السبب الذي رتّب الشارع عليه الحرمة. وإن أريد بذلك الاقتصار 
علئ التعبّد بالسببية فهو لغو؛ لأنّها بعنوانها لا تصلح للمنجّزية والمعدّرية. 

والجواب الآخر : لمدرسة المحقّق العراقي7", وهو يقول : إِنّ الاعتراض 
المذكور:يقؤم على أشاش أن التجعول للأيكوة قلي إلا وجوه مام أجزاء 
الموضوع خارجاً فإنّه حينئذٍ يتعزّر استصحاب المجعول في المقام, إذ لم يصبح 
فعلياً ليستصحب. ولكن الصحيح : أنّ المجعول ثابت بثبوت الجعل, لأنّه منوط 
بالوجود اللحاظي للموضوع. لا بوجوده الخارجي. فهو فعلىٌ قبل تحقق 
الموضوع خارجاً. 

وقد ردك التتحفى العراقي تاقصيا علا النحدى الناتيتى :يا له الس المحتيد 
يجري الاستصحاب في المجعول الكلّي قبل أن يتحقّق الموضوع خارجاً ؟ 

ونلاحظ علئ الجواب المذكور : أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهنى 
فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع علئ ما تقدم'"' في 


.4٠١ :7 مقالات الأصول‎ )١( 
(؟) في بحت الدليل العقلي من الجزء الأوّل للحلقة الثالثة. تحت عنوان : قاعدة إمكان‎ 
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الؤاجب المشتروطهء إلا أن المجعول حير لا يجزئ فيه استصحاب الحكم بهذا 
اللحاظ. إذ لا شكٌ في البقاء. وإنمًا الشكٌ في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت 
بنايقا 130 

وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا 
اللحاظ بالخارج, فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديراً وافتراضاً لا يرى 

ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور, فإنّ المجتهد يفترض تحقق 
الموضوع بالكامل فيشكٌ في البقاء مبنيّاً على هذا الفرضء وأين هذا من إجراء 
استصحاب الحكم بمجرّد افتراض جزء الموضوع ؟ 

وبكلمة أخرى : 0 كفاية ثبوت المجعول بتقفدير وجود موضوعه في 
تصحيح استصحابه شيء , وكفاية التبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح 
استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء اخر. 

والتحقيق : أَنّ إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارةً تكون 
ف عرض ]اطع الخصومية الأر ل 2 الالح المعي س ومواغري 
تكون علئ نحو مترتّبٍ وطولي, بمعنى أنّ الحكم يقيّد بالخصوصية الثانية, وبما 
ا ا ا 0 
العنب هنا يكون موضوعاً للحرمة المنوطة بالغليان خلافاً للفرضية الأولى التي 
كا النعنن المفلة وين هو كلل من هنوع الحرمة: ْ 

ففي الحالة الأولى نجه الاعتراض المذكورء ولا يجري الاستصحاب في 


)١(‏ في بيان كيفيّة جريان الاستصحاب في المجعول. ضمن البحث عن التفصيل بين الشبهة 
الحكميّة والشبهة الموضوعيّة. تحت عنوان : عموم جريان الاستصحاب. 


القضية الشرطية؛ لأنّها أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول. 

وامًا في الحالة الثانية فلا باس بجريان الاستصحاب في نفس القضية 
الشرطية التي وقع العنب موضوعاً لها؛ لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي 
شرطية ومرّبة علئ عنوان العنب, فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثاً يقيناً 
ويشكٌ فى استمرار ذلك بقاءً فتستصحب. 

الاعتراض الغاني 1 ذا ملسا واج رك لامعاب ف العمية 
العرظلة قلسل بعري نالمعي نيم الك لال اننا قيك لمك قروا 
وهو لا يقبل التنجّز. وأمّا ما يقبل التنجّز فهو الحكم الفعلي, فما لم يكن المجعول 
قد لامكو لمكيو اك عن ا صل سنبا عر الف ارا ليهات 
الحكم المشروط متعذّر ؛ لان ترتّبٍ فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت 
الحك المشروط ققلة ولبسن شرعيا. 

وتلاحظط على ذلك : 

ولا : أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط ؛ لأنّ 
وصول الكبرى والصغرى معاً كافٍ لحكم العقل بوجوب الامتثال. 

وثانياً :أن دليل الاستصحاب إذا بنينا علئ تكقّله لجعل الحكم المماثل كان 
مفاده في المقام ثبوت حكم مشروطٍ ظاهري, وتحوّل هذا الحكم الظاهري إلئ 
فعلة عند وتسوه القرط لاوم عقلة لعفن لعفي الاسعطحائ المتدكورء 
لا مهفي رسيا مانا ٠٠‏ ره اللرام العنه سين الاسسعحانت فرت 
عليه بلا إشكال. 

الاعتراض الثالث : أن استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب 


)١(‏ فى نهاية البحث الوارد تحت عنوان : مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 


6.4 ا نزوش فى عل الأصبواق “ اتحلقة. الكالة 


الحكم المنجّزء ففى مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلّقة علئ الغليان سابقاً كذلك 
دل الدل القع اللمعزه حل كلاد سددعوس» ورط رفن كيد يدناك 

وقد يجاب علئ ذلك بجوابين : 

أعوهها مناد كرح تفن الكذا ايو ]د اكسادقة عن ايها بن 
إذ كما أن الحرمة كانك معلقة فتستضخب يفا هن معلقة كذلك الحلية كانث.فن 
الوكين" الملا رطمي وا بق مادو قاض وروي عار ورد 
م : 3 

ونلاحظ علئ ذلك : أن الحلية التى نريد استصحابها هى الحلية الثابتة بعد 
انناف ول العلان يول عد نيا مداو اعمال عدم العرمة تيان بعد 
العاف فستعمعب ذاش هده العلية 

فإن قيل : إِنّ الحلّية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنّها مغيّاة» ونشكٌ في تبدّلها 
الك التعلية غين المقثاةبالتعياف» مسميفن تلك الحلية المعياة المعلومة قبل 
الحفافت: 

كان الخو اك أذ ايها له بحم فال الخلنة الساوينة ين الحفات: 
ولا ينبت أَنّها مغيّاة إلا بالملازمة؛ للعلم بعدم إمكان وجود حليتين. وما دامت 
الخلية التغلوسة بعد الحقاق لابديك لكويها مسا فبالانكان اتسيتاب 3 انها اليه 
ما بعد الغليان. 

والجواب الآخر : ما ذكره الشيخ الأنصاري'" والمحقّق النائيني”" من أن 


.4359- 174 : كفاية الأصول‎ )١( 
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الأسصان العلي عاك عل الاتتضعات السخيوى: 

ويمكن أن يقال فى توجيه ذلك : أنّ استصحاب القضية الشرطية للحكم إمّا 
أن ينيك فعلية الحك عند تحقق القرط :اما أن لا ريت ذلك فا ن المريقيت لم 
يجر في نفسه. إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلئ الفعلية. وإن أثبت 
ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلّق على استصحاب الحكم المنجّز 
وحكومته عليه ؛ وفقاً للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة١"‏ القائلة : إِنّهِ كلّماكان 
تيد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قَدّم الأصل الأول على 
الثانى, فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلى. ومورد 
استصحاب المعلّق مرحلة الثبوت التقديري للحكم والمفروض أنّ استصحاب 
الفداف رست هرف قلي وهو ست :نف البد ال التعليةورو اما التعيكان الغلة 
الفعلية فلا ينفى الحرمة المعلّقة» ولا يتععدض إِلئ الثبوت التقديري. 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ هذا لا يتمّ عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب 
القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب 
الامتثال: فإنٌّ استصحاب الحكم المعلّق علئ هذا الأساس لا يعالج مورد 
المسع هات لانن لكو شاكما هليه 


: استصحاب عدم النسخ‎ - ١ 


تقدّم في الحلقة السابقة!" أنّ النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى 


00 في النقطة الخامسة من بحث التطبيقات في الاستصحاب, تحت عنوان : الا تصحاب في 
حالات الشكَ السببى والمسيّبى. 
5 في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : إمكان النسخ وتصويره. 


6 ما ل اك دروش فى بعلم الأصبواق ‏ اتحلقة. الكالخة 


مبادئّ الحكم, ومعقول بالنسبة إلئ الحكم في عالم الجعل, وعليه فالشكٌ في 
النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور علئ نحوين : 

الأول 4 أن يك فى ناه دن العمل وعدت تسي اعكيال ناه 
العولق له. ْ 

الثاني : أن يشكٌ في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية؛ بمعنى 
فيال أن ابعل تان ا المقيّد بزمان قد انتهى أمده. 

فإذا كان الشكٌ من النحو الأول فلا شاك فى إمكان إجراء الاستصحاب؛ 
اقنايية | اشر قن اذ حااسوة لسع عن در العا نان قرت 
المجعول على الجعل ليس شرعياء بل عقليا فإثباته باستصحاب الجعل غير 
ممكن. 

والجواب : أَنّا لسنا بحاجة إلى إثبات شيءٍ وراء الجعل في مقام التنجيز ؛ 
ِمَا تقدّم من كفاية وصول الكبرى والصغرى, وعليه فالاستصحاب يجري خلافاً 
للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليلء فإِنّه لا يمكن التمسّك به لنفي النسخ بهذا 
الي 

وإذاكان الشكٌ من النحو الثانى فلا شك فى إمكان التمشك بإطلاق الدليل 
ادير تعر الأسطع ان موجه يحي :لكا لكا وتدعوي ا الاك 
تبوت الحكم علئ المكلفين في الزمان الأول» والمشكوك ثبوته علئ أفرادٍ 
آخرين» :وهم المكلفوق الذين يعيشون فى الزمان الثاني : قمعروض الحكم متعدة 
الابااشية إن خض عاش كلا الزعانين يسخصدر” 

وعلاج ذلك ١‏ لحك لوسك د بجعا الى باخام قفر اله 
الخارجية التي تنصبٌ علئ الأفراد المحقّقة خارجاً مباشرةً. بل علئ نحو القضية 
الحقيقية التي ينصبٌ فيها الحكم علئ الموضوع الكلّى المقدّر الوجود. وفي هذه 


المرخلة لا فارق يبن القضية المتيقّة والقضية المشكوكة موضوخاً إلا من ناحية 
الزمان وتأخَّر الموضوع للقضية المشكوكة زماناً عن الموضوع للقضية المتيقنة, 
وهذا يكفي لانتزاع عنوائّي الحدوث والبقاء عرفاً على نحو يعتبر الشكٌ المفروض 
شكًاً في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. 

والانتصحات على هذا القتوع العصعاتن تجرى سقاده الفعتد يبقاء 
المججول الكلى الدلعوظ كما فوشن اليس التكلقت م ويا لكان التعويكن عنه 
المعحاب لمك المسلى» أن بقاز او الترد لكلف مساك رمانا وال إن 
هذا كان حكمه كذا علئ تقدير وجوده ولا يزال كما كان, وبذلك يتيٌ التخلص عن 
مشكلة تعدّد معروض الحكم. 

ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام؛ سواء أجري 
بصيغته التنجيزية أو التعليقية . وهى :أنه معارض باستصحاب العدم المنجّز الثابت 
لحساء المكلفين الدو سيفو في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه, وهذا يشبه 
الاعتراض علئ الاستصحاب التعليقي عموماً بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي . 


- استصحاب الكلّى : 
استصحاب الكلّي هو التعبّد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع 
بين شيئين خارجيّين إذا كان له أثر شرعي . والكلام فيه يقع في جهتين : 
الجهة الأولى : فى أصل إجراء استصحاب الكلّىء إذ قد يعترض علئ ذلك 
في باب الأحكام تارةً وفي باب الموضوعات رو 
افلح بعد لكان ال رادي زيذا بن ميو اقائل اذ تعلق 
لاق لعي وين لسك لدبلل ص ا جف لسن 
إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضئ ذلك جعل 


4ه موق كحي اال 0 فك دروش فى بعلع الأمون © اتحلقة. الحالتة 
المماثل له بدليل الاستصحاب, وهو باطل ؛ لأنّ الجامع بحدّه لا يعقل جعله, إذ 
يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده, والجامع في ضمن احد فرديه 
بالخصوص ليس محطاً للاستصحاب ليكون مصبّاً للتعبّد الاستصحابي. 

وهذا الأعدراعن حوكت عله “فيل المبتة المعار اليه انا إذا أتكر 3 
وفرضنا أَنّ مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني فيمكن افتراض 
إبقائه بقدر الجامع فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلّق بالجامع . 

وأَمّا في باب الموضوعات فالاعتراض ينشاً من أَنّ الأثر الشرعي مترتّب 
طَلنم أف 1ن الجافي على الجائه بعتا لوالا تن علو اسمحا بد انز 

والجواب : أنّه إن أريد أنْ الحكم الشرعي في لسان دليله مترتّب على 
العنوانين التفصيليين للفردين فيرد عليه : أنّا نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان 
الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المسٌ المرئّبة علئ جامع الحدث . 

وإن سلم ترئّب الحكم في دليله على الجامع وادّعي أن الجامع إنمّا يؤخذ 
موضوعاً بما هو معبّر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني - فلابدٌ من إجراء 
الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبّراً عنه ومراةً له. وهو الخارج, وليس في 
الخارج إلا الفرد ‏ فيرد عليه : أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم 
بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمراً ذهنياً إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع 
ما عي اء للخارج أيضاً. ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً بلا توشط عنوانٍ 
من العناوين ؛ لأنّ الاستصحاب حكم شرعيّ ولابدٌ أن ينصبٌ التعبّد فيه على 
عنوان. وكما أن العنوان التفصيلي يجري نب لمات بما هو مرآة للخارج 
كذلك العنوان الاجمالى الكلى. 

زيما كاه طون ارق ليقن بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي, 
مع أن التوجمه في كلّ منهما إلى إثبات واقع خارجيّ واحد. حي إِنّ الكلّي موجود 


بعين وجود الفردء وهذا الفارق هو : أن الاستصحاب باعتباره حكماً منجّزاً 
وموصلاً للواقع فهو إنمًا يتعلّق به بتوشط عنوانٍ من عناوينه وصورةٍ من صورهء 
فإن كان مصبٌ التعبّد هو الواقع المرئئ بعنوانٍ تفصيليٌ مشير اليه فهذا استصحاب 
الفرد» وإن كان مصيّه الواقع المرئيّ بعنوانٍ جامع مشير اليه فهذا هو استصحاب 
الكلّي, علئ الرغم من وحدة الواقع المشار اليه بكلا العنوانين. والذي يحدّد 
إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعى فى لسان دليله. 

وعلئ هذا الضوء ينضح أن التفرقة بين استصحاب الفر 557 الكلّي 
لا تنوقف على دعوى التعدّد في الواقع الخارجي وأنّ للكلّي واقعاً وسيعاً منحازاً 
عن واقعيات الأفراد - علئ طريقة الرجل الهمداني في تصور الكلّي الطبيعي - 
وهي دعوى باطلة؛ لما ثبت في محلّه من أنّ الكلّى موجود بعين وجود الأفراد. 

ْ كا 4لا مسن لإرجاع الكلّي في ام ارق المذكورة إلى الحصّةء 

ودعوى أنّ كلّ فردٍ يشتمل على حصَّدٍ من الكلي ومشخّصات عرضية, 
والمتعيعاته الكل عبار عن استصعات ذات الحصّة, وامنتصتحات القرم عار 
عن ميات السطة به امس عي افيه ون ار شما را 

الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلّي. 

يمكن تقسيم الشكٌ في بقاء الكلّى إلئ قسمين : 

أحدهما : الشكٌّ في بقاء الكلّي غير الناشئ من الشكٌ في حدوث الفرد. 

والآخر : الشك في بقائه الناشئّ من الشكٌ في حدوث الفرد. 

ومثال الأول : أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيدٍ في المسجد ويشاكٌ في 
خروجه. 

ومثال الثاني : أن يعلم بحدث مردّدٍ بين الأصغر والأكبر ويشكٌ في ارتفاعه 
كه الركرماقاة افد موص الجلذ فى درك ا د ْ 


١ه‏ كي هتفك تروش فى علع الأمون 2 اتحلقة. الحالتة 

أنّا القسم الأول فله حالتان : 

الأولى : أن يكون الكلّي معلوماً تفصيلاً ويشكٌ في بقائه. كما في المثال 
المذكور حيث يعلم بوجود زيدٍ تفصيلاً. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترئباً على 
الجامع جرى استصحاب الكلّي. ْ 

واستصحاب الكلّى في هذه الحالة جار على كلّ حال سواء فسّرنا 
استصحاب الكلّي وفرّقنا نويه ابسمياك شمن الخال ا الع 
الوجود الببعي للكلّي علئ طريقة الرجل الهمداني, أو الحصّة. أو الخارج بمقدار 
مرآتية العنوان الكلّى» علئ ما تقدم فى الجهة السابقة, إذ علئ كلّ هذه الوجوه 
تعتبر أركان اخحعهاة تامة. 00 

الثانية : أن يكون الكلّي معلوماً إجمالاً ويشكٌ في بقائه علئ كلا تقديريه. 
كما إذا علم بوجود زيدٍ أو خالد فى المسجد ويشكٌ فى بقائر -سواء كان يدا أو 
خالداً -فيجري استصحاب الجامع إذاكان الأثر الس فرك عليه ول ةإشكال 
في ذلك بناءً علئ إرجاع استصحاب الكلّي إلى استصحاب الوجود السعي له علئ 
طريقة الرجل الهمداني, وبناء علئ المختار من إرجاعه إلئ استصحاب الواقع 
بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. 

آنا جام فل رماع ار امطكاة الفط سوتسكل بال لاهن 
بحدوث أيٍّ واحدةٍ من الحصّتين فكيف يجري استصحابها ؟ الهم إِلا أن تلغئ 
ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث. 

ويسمّئ هذا القسم فى كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب 
الكلى. 1 

1 وأَمّا القسم الثانى فله حالتان أيضاً : 
الأولى : أن 0 الشكٌ في حدوث الفرد المسبّب للشكٌ في بقاء الكلّي 


مقروناً بالعلم الاجمالى .كما فى المثال المتقدم لهذا القسم, فإنّ الشكٌ في الحدث 
الأكبر مقرون بالعلم اهكان باخ الحدثين . والصحيح : جريان دهعت 
في هذه الحالة إذاكان للجامع أثر شرعي» ويسمّئ في كلماتهم بالقسم الثاني من 
استصحاب الكلّي. 

وقد يعترض علئ جريان هذا الاستصحاب بوجوه: 

منها : أنه لا يقين بالحدوث؛, وهو اعتراض مبنيّ علئ إرجاع استصحاب 
الكلّى إلى استصحاب الخّصة, وحيث لا علم بالحصّة حدوثاً فلا يجري 
الاستصحاب ؛ لعدم اليقين بالحدوث, بل لعدم الشكٌ فى البقاء. إذ لا شك فى 
العفكه بقاكئيل احدئ الخطئين مغلومة الانتقاء والأخري مدلوية انان ' 

وقد تقدم أن استصحاب الكلّي ليس بمعنى استصحاب الحصّةء بل هو 
السنحا نت الو هيه رنا ركه لسرن اسان ااه وها علد بالبك 
اكمان عدو 

ومنها : أنه لا شاك في البقاء؛ لأ الشلكٌ ينبغي أن يتعلّق بنفس ما تعلق به 
القن ولق كان ابش سا حكا مانا والذك الاتجدالن يلق بالمر د قلالة أ 
ذعلى للك الاقم علي :ترد يده إيضا وها نا يدر جل فته اواكاى الاق 
مشكوك البقاء علئ كلّ تقدير مع أَنّه ليس كذلك؛ لأنّ الفرد القصير من الجامع لا 
شك فى بقائه. 

والجزاف: #١‏ القلى تلن ا الو وال اق الو كا ول با اناكم راقن 
مشكوك, إذ يكفي في الشكٌ في بقاء الجامع التردّد في كيفية حدوثه. 

ومنها : أنّ الوجود القصير للكلّى لا يحتمل بقاؤه؛ والوجود الطويل له 
لايحتمل ارتفاعه. وليس هناك فى مقابلهما إلا المفهوم الذهنى الذي لا معنى 
0 : 
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والجواب : أنّ الشلكٌ واليقين إِنّما يعرضان [ على ] الواقع الخارجي بتوسشط 
العناوين الحاكية عنه. فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسّط العنوان التفصيلي 
مقطوع البقاء أو الانتفاء, وبتوسّط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء, ومصبٌ التعبّد 
الاستصحابي دائماً العنوان بما هو حاكِ عن الواقع تبعاً لأخذه موضوعاً للأثر 
الشرعى بما هو كذلك. 

5 إذا أرجعنا استصحاب الكل إلى استصحاب الحصّة أمكن المنع عن 
جريانه فى المقام؛ لأنّه يكون من استصحاب الفرد المردّد نظرا إلى أنّ إحدئ 
الحفدين مقطوعة الانتفاء فعلاً. 

ومنها : أنَّ استصحاب الكلّي يحكم عليه اسنتصحاب عدم حدوث الفرد 
الطويل الأمد ؛ لأنٌّ الشكٌ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكٌ في حدوث هذا الفرد. 

والجواب : أنّ التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلّى عقلي, 
ولينن اشرعياً :“فلا ينبت باستصحاب عدم الأول نفى بقاء الثانق . 

وديا ا امتشحاب الكل مقارض امتعيع ب عدر اقول الطزيل 17 
ظرف الشسكٌ في بقاء الكلّي ؛ لأنّ عدم الكلّي عبارة عن عدم كلا فرديه, والفرد 
القصير الأمد 7 م الاتتفاء فعلاً بالو 5 و القرد الظويل الام هرو اعفاد 
فعلاً باسنتصحاب عدمه. فهذا الاستصحاب بضمّه إلئ الوجدان المذكور حجّة 
علئ عدم الكلّى فعلاً. فيعارض الحجّة على بقائه المتمثّلة في استصحاب 
الكلّي . 

والتحقيق : أنه تارةً يكون وجود الكلّي _بما هو وجود له -كافياً في ترتّب 
الأتر على نحو لو فرض - ولو محالاً ‏ وجود الكلّي لا في ضمن حصّةٍ خاصّة 
لترتّب عليه الأثر. وأخرى لا يكون الأثر مترتّباً علئ وجود الكلّى إِلَّا بما هو 
وجود لهذه الحصّة ولتلك الحصّة علئ نحو تكون كلّ حصّةٍ موضوعاً للأثر 


الشرعي يعنوانها. 

فعلى الأول يجري استصحاب الكلّي لإثبات موضوع الأثر ولا يمكن نفي 
صرف الوجود للكلّي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه إلئ الوجدان؛ لأنّ 
انتفاء صرف الوجود للكلّي بانتفاء هذه الحصّة وتلك عقلي» وليس شرعياً. 

وعلئ الثاني لا يجري استصحاب الكلّي في نفسه؛ لأنّه لا ينقّحم موضوع 
الأثرء بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع 
ضمّه إلئ الواجدان القاضي بعدم الفرد الآخر؛ لانّ الأثر أثر للحصص فيُنفى 
بإحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبّد والوجدان. 

وأمًا الحالة الثانية من القسم الثاني فهى : أن يكون الشكٌ فى حدوث الفرد 
الشلب نفك فى يقاء الكلى :ناكا عدوا : وكالة» أن يعلح بوتجود الكل حون 
فردء ويعلم بارتفاعه تفصيلاً ويشكٌ في انحفاظ وجود الكلّي في ضمن فردٍ آخر 
يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. ويسمّئ هذا في كلماتهم 
بالقسم الثالث من استصحاب الكلى . 

رقي عل مان هن 5 تواجد أركانه في العنوان الكلّي وإن لم 
تكن متواجدة في كلَّ من الفردين بالخصوصض: 

ولكن يندفع هذا التخيّل : بأَنّ العنوان الكلّي وإن كان هو مصبٌ 
الاستصحاب ولكن بما هو مرأآة للواقع فلابدٌ أن يكون متيقّن الحدوث مشكوك 
البقاء بما هو فانٍ في واقعه ومرآةً للوجود الخارجي, ومن الواضح أَنّه يما هو 
كذلك ليس جامعاً للأركان, إذ ليس هناك واقع خارجيّ يمكن أن نشير اليه بهذا 
العنوان الكلّي وتقول بأ نّه متيقّن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسّط العنوان 
الحاكي عنه وبمقدار حكايته. خلافاً للحالة السابقة التي كانت تشتمل علئ واقع 
مهد | العنيل. 


1ه و كي ااه ادر تفع بك دروشس فى علع الأمبون 2 اتحلقة. الحالتة 
2 الاستصحاب فى الموضوعات المركية : 

إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطأً وتمّت فيه أركان الاستصحاب 
جرئ استصحابه بلا إشكال. وأمًا إذا كان الموضوع مركباً من عناصر متعدّدة : 
فتارةً نفترض أنّ هذه العناصر لوحظت بنحو التقيّد أو انتزع منها عنوان بسيط 
وجعل موضوعاً للحكم ‏ كعنوان «المجموع»» أو «اقتران هذا بذاك», ونحو ذلك . 
وأخرى نفترض أنّ هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعاً للحكم الشرعي بدون 
ان يدخل في الموضوع ايّ عنوانٍ انتزاعئٌ من ذلكالقبيل. 

ففى الغالة الأول لمجال لتهراء الاستصحات فى ذوات الأجراء: لآنه 
إن أريد به إثبات الحكم مباشرةٌ فهو متعذّر ؛ لترّبه علئ العنوان البسيط المتحصّل. 
وإن أريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصّل فهو غير ممكن؛ لأنّ 
عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلىٌ لعيؤية دواك الكعداء كل عقيف 
باستصحابها. فالاستصحاب ف هذه الحالة يجري فى نفس العنوان البسيط 
المتحضل: فمق شك فن خصولة خرئ استمحان عدهه؛ حت ولو كان اخد 

وأمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الوم تيو نا أو 
عدماً إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشكٌ فى بقائها. 

ومن هنا يعلم بأنّ الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركّب 
وعناصره بشرط ترتّب الحكم علئ ذوات الأجزاء أَوّلاً وتوفّر اليقين بالحدوث 
والشكٌ فى البقاء ثانياً. 

هذاعلة نت و اهمال وأنا تشقيق المسال علئ وجهِ كاملٍ فبالبحث في 

إحداها : فى أصل هذه الكبرئ القائلة يجريان الاستضحاب فى أجزاء 


الموضوع ضمن الشرطين. 

والنقطة الثانية : فى تحقيق صغرى الشرط الأُوّلء وأنّه متى يكون الحكم 
فزق ماين دوت الا؟ 

والنقطة الثالثة : فى تحقيق صغرى الشرط الثانى» وأَنّه متى يكون الشكٌ فى 
العا 7 ش ٠‏ 


[جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع : ] 

ما التقطة الأولى فالمعروف بين المحقّقين أنه متى كان الموضوع مركباً 
وافترضنا أنّ أحد جزءيه محرز بالوجدان أو بتعبّدٍ ما فبالإمكان إجراء 
الاستضحاب فى الجرء الآتخر» لاله ينتهى إلى أثر عملىء وهو تتجيز الحكم 
العرلن بعل الموضوع المرقب» 

وقذكواجة ذلك تامترا طن وهو أن دلنان الاجتعم حاتي مفاده جعل 
حون فر زد لين لز نمك اهاوه للشيدوها لحك وه المر كي د لبس مضنا 

وهذا الاعتراض يقوم علئ الأساس القائل بجعل الحككم الممائل 
اللسسيعي يفن دليل الابتصغاب: ولاموطم لمعل الأساس القائل يانه 
يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه (الجعل) وصغراه (الموضوع) كما عرفت 
سابقاً. إذ علئ هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عمليئٌ إلى التعبّد 
بالحكم المماثل, بل مجرّد وصول أحد الجزءين تعبّداً مع وصول الجزء الآخر 
بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبراه؛ لأَنّْ إحراز الموضوع بنفسه منجّز 
لا بما هو طريق إلى إثبات فعليّة الحكم المترتب عليهء وبهذا نجيب على 
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الاعتراض المذكور. 

وأمّا إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل فى دليل الاستصحاب فقد 
يصعب التخلّص الفنّى من الاعتراض المذكورء وهناك ثلاثة أجوبة علئ هذا 
الأساس : 

الجواب الأول + أن الحكو بعد وجود أحد جرءى موضوعه وجداناً 
لايكوق'توقوا فرع لالخ الكوة لاخ فزكوق شكما له ريفيت 
تانعم ساب هذ لزه نا اتا حكيه ظاهرا . 

والاحدة هن لقيو مدو كدت اهن عردو إكداياً لا رم 
الموضوعية وإناطة الحكم به شرعاً ؛ لأنّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان 
السرطيةء فلا يتقلب الحكه إلا كوته حكنا الجوء الآخر خاضة: 

الجواب الثانى : أنّ الحكم المترتّب علئ الموضوع المركّب ينحلٌ تبعاً 
الكو قطي نعل الممائل" قلات المرية النىريناله] ذلك الجويبالمفليل: 

ونلاحظ على ذلك : أنّ هذا التقسيط تبعاً لأجزاء الموضوع غير معقول؛ 
لوضوح أنّ الحكم ليس له إلا وجود واحد لا يتحقّق إلا عند تواجد تلك الأجزاء 
الجواب الثالث : أنّ كل جزءٍ موضوع لحكم مشروط؛ وهو الحكم 
المعو عاذ فا هدو فى الحو لتقن وكيا نج| الخو تكد م 
الحكم الممائل لهذا الحكم المشروط . 

ونلاحظ علئ ذلك : أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولاً من قبل الشارع, 
وإنمًا هو منتزع عن جعل الحكم علئ الموضوع المركب, فيواجه نفس الاعتراض 
الذي واجهه الاستصحاب فى الأحكام المعلقة. 


[ ترئّب الحكم على ذوات الأجزاء : ] 

وما النقطة الثانية : فقد ذكر المحقّق النائيني'" يله : أنّ الموضوع تارةً 
يكون مركباً من العرض ومحلّه , كالإنسان العادل. وأخرى مركباً موعدم العرص 
ومحلّه. كعدم القرشية والمرأة. وثالثةً مركباً على نحو اخي رين مر 
واحَدٍ مثل الاجتهاد والعدالة فى المفتى. أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام 
0 0 

ففى الحالة الأولى يكون التقيّد مأخوذاً ؛ لأنّ العرض يلحظ بما هو وصف 
لكا » ووو كناويها ناوا ليه يار قا المسطيم يه عر نولي ين 11 
اليا 0 ْ 

وفي الحالة الثانية يكون تقيّد المحلّ بعدم العرض مأخوذاً في الموضوع؛ 
أن عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له 
وهو ما يستى بالعدم النعتى تمييزاً له عن العدم المحمولى الذي يلاحظ فيه العدم 
١ 0‏ 

ويترتّب علئ ذلك أنّ الاستصحاب إنمًا يجري في نفس التقيّد والعدم 
النعتي ؛ لأنّه الدخيل في موضوع الحكم, فإذا لم يكن عليه النعتى واداً لركنتى 
اليقين والشكٌ وكان الركنان متوفرَين في العدم المحمولي لم يجر استصحابه؛ لأنّ 
العدم المحمولي لا آثرَ شرعيئٌ له بحسب الفرض . 

ومق هنا ذهب المحقق النائيى "١‏ إلى عدم جزياق امتطحاب عدم العرضن 
الفرتق قن بوجو التوضرء ريني امتفهعات الده الازلى :قاذ سنك قن 
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نسب المرأة وقرشيّتها لم يجر استصحاب عدم قرشيّتها النابت قبل وجودها؛ 
لأنّ هذا عدم محموليت وليس عدماً نعتياًء إذ أنّ العدم النعتى وصف؛ والوصف 
لفت لدعي قن 1 العوض و فت :فا ذا ارود العراء 90 العدم المحمولي 
لترتيب الحكم عليه مباشرةً فهو متعذّر؛ لأنّ الحكم مترتّب ‏ بحسب الفرض - 
علئ العدم النعتي, لا المحمولي. واذا أريد بذلك إثبات العدم النعتي 
-لأنّ استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي -فهذا أصل 

وأا في الحالة الثالتة فلا موجب لافتراض حل الشكد و اتناف احد 
عارع امرض الضترة ار أحدهما ليس محلا وموضوعاً للآخرء بل بالإمكان 
أن يفرض ترتّب الحكم علئ ذات الجزءين. وفي مثل ذلك يجري استصحاب 
الجزء لتوفر الشرط الأول. 

هلا موجز عدا أفاده المحقّق النائيتئ. بإ :تكتفى بيه على مستوى هدذه 
الخلقة» تاركين التفاضيل والمتاقسات إل 2 ىََ 8 فى دراي 


[ توقر الشك في البقاء : ] 

وأما النقطة الثالتة فتوضيح الحال فيها : أنّ الجزء الذي يراد إجراء 
الاستصحاب فيه تارةً يكون معلوم الثبوت سابقاً ويشكٌ في بقائه إلئ حين إجراء 
الاستصحاب. وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقاً ويعلم بارتفاعه فعلاً. ولكن 
يشك في بقائه في فترةٍ سابقةٍ هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع . ومثاله : 
الحكم بانفعال الماء فإنٌّ موضوعه مركب من ملاقاة التجس للماء وغدم كديتة: 
فنفترض أنّ الماء كان مسبوقاً بعدم الكّية ويعلم الآن بتبدّل هذا العدم وصيرورته 
كرّاًء ولكن يحتمل بقاء عدم الكرية في فترةٍ سابقةٍ هي فترة حصول ملاقاة النبجس 


لذلك الماء. 

ففى الحالة الأولى لا شك فى توقر اليقين بالحدوث والشكٌ فى البقاء. 
اا ش 

وكا في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء 
بدعوى عدم توقّر الركن الثاني وهو الشكٌ في البقاء؛ لأَنّه معلوم الارتفاع فعلاً 
بحسب الفرض فكيف يجري استصحابه ؟ 

وقد انّجه المحقّقون في دفع هذا الاستشكال إلئ التمييز بين الزمان في 
نقسة والزهان اللسىء أى زماق الح الآخر فيقال :إن اللجزء المراة انتصحايه 
13 لوحط حال في عبتو الرمان المتمل إن الآن قير غير تحمل اليقاجة لفل 
بارتفاعه فعلاً. وإذا لوحظ حاله بالنسبة إلئ زمان الجزء الآخر فقد يكون مشكوك 
البقاء إلئ ذلك الزمان, مثلاً : عدم الكرّية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى 
الآنء ولكن يشك في بقائه إلى حين وقوع الملاقاة, فيجري استصحابه إلئ زمان 
وقوعها. 

وتفصيل الكلام في ذلك : أنه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه 
دوه غلية الكقية بش الحثال د مكلوما :وكا زان توا جه الجده الأحوك وهر 
الملاقاة في الال لزنا ا فلاشكَ لكي يجري الاستصحاب, ولهذا لابدٌ 
أن فرعن الجيا بكلا الرمانيقة أو تزمان ارتفاع الجزء المراد امستحاءة حاضهة 
أو بزمان تواجد الجزء الآخر خاصّة. فهذه ثلاث صورء وقد اختلف المحقّقون في 
حكمها. 

فاه عفاقة مين المستين ديه التحتة الأسعاذةة إلى عيريان 


.١الا/‎ :" مصباح الأصول‎ )١( 


0 اماك ااا اتلك تروش فى علة الأصبول ‏ اتحلقة. الحالتة 
الأمعص افق العرووة لتلا قد وذ ركد له موعن فط بالبعارقة: 

وذهب دن المحققين١"‏ إلئ جريان الاستصحاب فى صورتينء وهما : 
صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء لزاه استصحابه, وعدم 
جريانه فى صورة العلم بزمان الارتفاع. 

وذهب صاحب الكفاية”"ا إلئ جريان الاستصحاب في صورة واحدةء 
وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر, 
وأمًا في صورتي الجهل بكلا الزمانين أو العلم بزمان الارتفاع فلا يجري 
الأيقمكات: 

فهذه أقوال ثلاثة: 

أها القول] لأ ول كفك عللة أميهابةنيها أهؤنا اليه ها من | هام اعد 
المراد استصحابه إلئ زمان تواجد الجزء الآخر مشكوك حتّى لو لم يكن هناك 
شكٌ في بقائه إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي, كما إذا كان زمان الارتفاع 
معلوماًء ويكفي في جريان الاستصحاب تحقّق الشكٌ في البقاء بلحاظ الزمان 
النسبي ؛ أن الأثر الشرعي مترتّب علئ وجوده في زمان وجود الجزء الآخر, 
لاعلئ وجوده في ساعة كذا بعنوانها. ْ 

لحف ب هذا القول : أن زمان ارتفاع عدم الكرّية في المثال إذا كان 
معلوماً فلا يمكن أن يجري استصحاب عدم الكرّية إلئ زمان الملاقاة ؛ لأنّ الحكم 
الشرعي إِمّا أن يكون مترتّباً علئ عدم الكرّية في زمان الملاقاة بما هو زمان 
الملاقاة. أو علئ عدم الكرّية في واقع زمان الملاقاة. بمعنى أنّ كلا الجزءين 


.0٠١ - 508:14 منهم المحقّق النائيني في فوائد الأصول‎ )١( 
.278- (؟) كفاية الأصول : /ا/اغ‎ 


لوحظا في زمانٍ وااخد دون أن يققل أحدهما بومان الآخر يمتوائه, 

فعلى الأول لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور؛ لأنّه يفترض 
تقيّده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان, وهذا التقيّد لا يثبت بالاستصحابء وقد 
شر طنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركبة عدم 
أخذ التقيّد بين أجزائها في موضوع الحكم. 

وعلئ الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع 
علوم ولبورعم لطي : لأن يعات يناه الى زماة وجو التلاقاة القن بن 
الخو هوق السعال إن أيه استعيعاننيعاته إلى الما نالعز 000 
الملاقاة بما هوز مان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشكٌ في بقاء عدم 
الكّرية إلى حينه ولكنّ المفروض أنه لم يؤخذ عدم الكرّية في موضوع الحكم 
مقيّدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك. 

وإن أريد به استصحاب بقائه إلئ واقع زمان الملاقاة علئ نحو يكون قولنا : 
« زمان الملاقاة» مجرّد مشير إلئ واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم, ولكنّ 
واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال؛ للتردّد في زمان الملاقاة, والزوال 
زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرّية» فلا يقين إذن بثبوت الشكٌ في البقاء في 
الزمان الذي يراد جر المستصحب إليه. 

وعلئ هذا الضوء نعرف أنّ ما ذهب اليه القول الثاني من عدم جريان 
استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو امعد بالبيان الذئ 

ولكنّ هذا البيان يجري بنفسه أيضاً في بعض صور مجهولي التأريخ كما 
إذا كان زمان التردّد فيهما متطابقاً. كما إذا كانت الملاقاة مردّدةٌ بين الساعة 


ع 


الواحدة والثانية, وكذلك ارتفاع عدم الكرّيّة بحدوث الكرّيّة. فإن هذا يعني أن 


فك كي ااا د لتك تروش فى بعلم الأمون ‏ اتحلقة. الحالتة 
ارتفاع عدم الكرّيّة بحدوث الكرّيّة مردّد بين الساعة الأولى والثانية, ولازم ذلك 
أن تكون الكرّيّة معلومةً في الساعة الثانية على كلّ حالء وإِنّما يشكٌ في حدوثها 
رعاو ف الجا اه وى أيعيا :أ الملذقاة متواهدة ]نا فى الساعة 
الأول 5 في الساعة الثانية, 5-0 عدم الكرّيّة إلى واقع 7 تواجد 
الملاقاة فحيث إِنّ هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية يلزم علئ هذا 
التقدير أن نكون قد تعبّدنا ببقاء عدم الكرّيّة إلى الساعة الثانية, مع أنه معلوم 
الانتفاء فى هذه الساعة. 

معنا مانا نه سم لي ادر 1 لد لين دم روليات 
بقاء عدم الكرّيّة في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم 
معاً هو الصحيح. 

وأمّا صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة فلا بأس بجريان 
استصحاب عدم الكرّيّة فيها إلئ واقع زمان الملاقاة. إذ لا علم بارتفاع هذا العدم 
في واقع هذا الزمان جزماً. 

ولكنّنا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط, فنحن -مثلاً ‏ نرئ 
جريان استصحاب عدم الكرّيّة في صورة الجهل بالزمانين مع افتراض أَنّ فترة 
تردّد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردّد حدوث الملاقاة في المثال المذكورء فإذا 
كانت الملاقاة مردّدةٌ بين الساعة الأولى والثانية, وكان تبدّل عدم الكرّية بالكردية 
مردّداً بين الساعات الأولى والثانية والثالثة فلا محذور فى إجراء استصحاب عدم 
الكرّية إلئ واقع زمان الملاقاة؛ أنه علئ أبعد تقدير هو الساعة الثانية, ولا علم 
بالارتفاع في هذه الساعة ؛ لاحتمال حدوث الكردية في الساعة الثالثة . فليس من 
المحتمل أن يكون جد بقاء الجزء إلئ واقع زمان الجزء الآخر جِدَأ له إلى زمان 
القي با تفاع يدا 


شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين : 

بقي علينا أن نشير إلئ أنّ ما اخترناه وإن كان قريباً جِدّاً من القول الثالث 
الذق و الهشاحي الكنا قير الم كدي لاقي دقن فقن موؤققه و اتدل 
على قوله ببيان يختلف بظاهره عمّا ذكرناه» إذ قال : أن استصحاب عدم الكرّية 
ا 5 حالة الجهل بالزمانين؛ لعدم إحراز اتُصال زمان الشكٌ بزمان 
انرو اوقد نكر ها اكد بما يمكن توضيحه كما يلي : 

إذا افترضنا أن الماء كان قليلاً قبل الزوال ا 
إحداهما الكرّية وفي الأخرق البجلذفاة للمعاستة نهدا يعلى ار كاذ فى عدوت 
الكرّية والملاقاة معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الكسمالن: فهناك معلومان 
عالقا وإعندى' السافقين زمان | كدطما #والساعة التشرف زهاج الاتشر 
وعليه فالملاقاة المعلومة إذاكانت قد حدثت فى الساعة الثانية فقد حدثت الكدية 
الوق ف المطافة رن و معان بطي تلن زناى ماقا مهل ذا 
التقدير 8 أن زمان الشكٌ الذي يراد جّعدم الكّية اليه هو الساعة الثانية, 
وما دود كر قافن الزوا لاو افا الشساعة ارق لوو عا اليه 
المملينة فال دود ار يكن القصان مانلا ليك يميه الك حو ناه 
الشكٌَ فيه بزمان اليقين بالكرّية, وما دام هذا التقدير محتملاً فلا يجري 
الاستصحاب؛ لعدم إخراز اتُصال زمان الشكٌ بزمان اليقين. 

وفلجفل فك ذلك : 

أولةً : أن الساعة الأولى علئ هذا التقدير هى زمان الكرّية واقعاً. لا زمان 
الكذية انلوق وهاه تعلوه: لذ العام يالك به عان غك تينو القلح الحعم ان 
من ناحية الزمان وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال إطلاقاً. 

وثانياً : أنّ البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرّية 
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حتى فى الصورة التى اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها. وهى 
يوه الخِيل بز 000 الكرّية مع العلم بزمان الملاقاة وأَنّه الساعة الانية 
مثلاً؛ لآنّ الكردية معلومة بالإجمال في هذه الصورة ويحتمل انطباقها علئ الساعة 
الأول فإذا كاق الطباف الذي المملومه بالتهما ل تعلو زمان ورك شار 
استصحاب عدم الكرّية إلى ما بعد ذلك الزمان جرى ذلك فى 2 الفون ١‏ فيا 
وتعذّر استصحاب عدم الكرّية إلى الشاغة لقانت كمال لقصل من ما 
اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكردية. 

وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية أكثر انسجاماً مع عبارته, ولنأخذ 
المثال السابق لتوضيحه» وهو الماء الذي كان قليلاً قبل الزوال ثعٌّ مئات ساعتان 
حدثت في إحداهما الكردية وفي الأخرى الملاقاة للنجاسة , وحاصل التفسير : أن 
طرف القن بعقة الككنه ف دا الحتال قوم هل ازول موظر ف الاك مرددويد 
الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية ؛ لأنّ عدم الكرّية له اعتباران: فتارةً 
نأخذه بما هو مقيس إلئ قطعات الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقاة. وأخرى 
تاجده يما هو قيس الك وناو التلذقاة ومشقد يه 

فإذا أخذناه بالاعتبار الأول وجدنا أَنّ الشكٌ فيه موجود فى الساعة الأولى 
فو متسل ران الق يس افر فالاتكان أن سحي وم الكوية لوانيابة 
الساعة الأولى . ولكية هذا لا يفيدنا شيئاً ؛ لأنّ الحكم الشرعي - وهو انفعال الماء - 
ليس مترئّباً علئ مجرّد عدم الكرّية؛ بل علئ عدم الكرّية في زمان الملاقاة. 

راذا باعي الكدية ضار النالوي أى شيا رسفيو الا 
الملاقاة ‏ فمن الواضح أن الشكٌ فيه إنمًا 0 في زمان الملاقاة, إذ لا يمكن 
الشكٌ قبل زمان الملاقاة في عدم الكرّية المنسوب إلئ زمان الملاقاة وإذا تحقّق 
دازم اق التلاقاة هو زمان الاك در تك عار ذلك |3 ونان الاك مر ةيلين الشافية 


الأولى والساعة الثانية تبعاً لتردّد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين؛ وهذا يعني 
عدم إحراز اتّصال زمان الشكٌ بزمان اليقين؛ لأنْ زمان اليقين ما قبل الزوال 
وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية» ومع انطباقه عليها يكون 
مفضوالا عن :زهان الفين جالساعة الذولي: 

وتلاحظ على ذلك : 

أولاً : أنّ الأثر الشرعى إذا كان مترّباً علئ عدم الكّية المقيّد بالملاقاة 
-أي علئ اجتماع أحدهما بالآخر -فقد يتبادر إلى الذهن أن الشكٌ في هذا العدم 
المقيّد بالملاقاة لا يكون إلا فى زمان الملاقاة, وأمًا الشكٌّ _قبل زمان الملاقاة - 
في عدم الكدية فهو ليس شما في عدم الكدية المقيّد بالملاقاة. 

ولكنّ الصحيح : أنّ الأثر الشرعي مترتّب علئ عدم الكرّية والملاقاة بنحو 
التركيب بدون أخذ التقيّد والاجتماعء وإلّا لمَا جرى استصحاب عدم الكرّية 
رأساً. كما تقدم. وهذا يعني أنّ عدم الكرّية بذاته جزء الموضوع, [ و ] لا فرق في 
قلغ ينها كاوتحنه فى رفاك التثلاقاة ار كيل ذمانها غير | تسكن إزمانها يكوق 
الجوط التو وجوه ايها )عفنام الكديه داك رك من الرواله إل فا 
الملاقاة. 

وإن كان الات السرعق الاا هر تب افعلا إل إذا اسعيرة هذا العدم اله ونان 
الملاقاة فيجري استصحاب ع الكرّية من حين ابتداء الشكٌَ في ذلك إلئ الزمان 
الواقفى للملاقاة وبهذا قدت بالاستضحاب غدما للكذية 0 بالعدم المتيقن . 
وإن كان الأثر الشرعي لا يترتّب علئ هذا العدم إل في مرحلةٍ زمنية معيّنةٍ قد 
تكوى معاد عر 7 اليقين فإنّ المناط اتُصال الحفكد ك الذي يراد إثباته 
الا بالمتيقّن, لا اتتصال فترة ترتّب الأثر بالمتيقّن, فإذا كنت على يقينٍ من 
اجتهاد زيدٍ فجراً وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمسء ولم يكن الأثر 
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الشرعي مترثّباً علئ اجتهاده عند الطلوع, إذ لم يكن عادلاً وإنمًا أصبح عادلاً بعد 
ساعتين أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس ؟ ! 
فكذلك فى المقام. 

ثانياً :أن ماذكر لو تمٌ لمَنع عن جريان استصحاب عدم الكردية فيما اذاكان 
زمان حدوثها مجهولاً مع العلم بتأريخ الملاقاة كما اذا كان عدم الكرّدية وعدم 
الملاقاة معلومّين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعةٍ ولا يدرى متى حدثت 
الكوية» فإنٌ استصحاب عدم الكرّية إلئ زمان الملاقاة يجري عند صاحب 
الكفاية؛ مع 3 يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر؛ لأنّ الشكٌ في عدم الكرّية 
المنسوب إلى زمان الملاقاة إنمًا هو في زمان الملاقاة بحسب تصور هذه الشبهة, 
أي بعد ساعةٍ من الزوال مع أنّ زمان اليقين بعدم الكرّية هو الزوال. 

ولا نرئ حاجةً للتوسّع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في 
الموضوعات المركبة. كما أَنّ ما تقدّم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهمٌ من 
مسائله. وهناك مسائل فى الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هناء كالاستصحاب 
في الأمور التدريجية, والأصل السببي والمسيّبي؛ وذلك اكتفاءً بما تقدم من 
د عن ذلك في الحلقة السابقة. ولك 5 الكلام عن الأصول العملية. 
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ما هو التعارض المصطرلّح ؟ 

التعارض المصطلّح : هو التنافي بين مدلولي الدليلين, ولمّا كان مدلول 
الدليل هو الجعل فالتنافي المحقّق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي 
بين المجعولين أو الامتثالين؛ لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد 
الدليل, كما تقدم في الحلقة السابقة!". 

ولا يقع التعارض المصطاح إلا بين الأدلّة المحرزة؛ لأنّ الدليل المحرز هو 
الذي له مدلول وجعل يكشف عنهء وأمًا الأدلّة العملية المسمّاة بالأصول العملية 
فلا يقع فيها التعارض المذكورء إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل 
يحكي عنهء بل الأصل بنفسه حكم شرعيّ ظاهري. 

وحينما نقول في كثيرٍ من الأحيان : إِنّ الأصلين العمليّين متعارضان 
لا نقصد التعارض المصطلّح بمعنى التنافي بينهما في المدلولء بل التعارض في 
النتيجة ؛ لأنّ كلّ أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذيرء فإذا كانت 


)١(‏ في أوّل بحث التعارضء تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة. 


فين مرح كحي ااا ا تفع تروش فى علة الأمبون 2 اتحلقة. الدالتة 
النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين, وكلّما كانا كذلك وقع التعارض 
المصطلّح بين دليليهما المحرزين, لوقوع التنافي بينهما في المدلول. 

ومن هنا نعرف أَنّ التعارض بين أصلين عمليِّين مردّه إلئ وقوع التعارض 
المصطلّح بين دليليهماء وكذلك الأمر في التعارض بين أصلٍ عملي ودليل محرز 
فإنّ مردّه إلئ وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجّية ذلك 
الدليل المحرز. وهكذا نعرف أنّ التعارض المصطلّح يقوم دائماً بين الأدلّة 
المحرزة. 

ثم إِنّ الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيّين فلا يعقل التعارض بينهما؛ لأنْه 
يودي إلئ القطع بوقوع المتنافيين. وكذلك لا يتحقّق التعارض بين دليلٍ قطعيّ 
ودليل ظبَّى ؛ لأَنْ الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظنّي وزوال 
لاقع فل تكو وليك وقد لاسيكاله الدللية والحقه ليا بعلم يطااقه 

وإنمًا يتحقّق التعارض بين دليلين ظَنّيينء وهذان الدليلان إِمّا أن يكونا 
دليلين لفظيّين» أو غير لفظيّينء أو مختلفين من هذه الناحية. 

فإن كانا دليلين لفظيّين أي كلامين للشارع ‏ فالتعارض بينهما على 

احدهما : التغارط غين المسستقة: وهو التعارطن :الى 'يسمكن لاج 
بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر. 

والآخر : التعارض المستقرٌ الذي لا يمكن فيه العلاج. ففي حالات 
التعارض المستقرٌ يسري التعارض إلى دليل الحجّية؛ لأَنّ ثبوت الحجّية لكل 
نهماكها لو لنايكن سارها يوق إن تاساك سهما وشه ف :وقت واحد: 
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قر إن أذاكاة نيا بنك فاه تيه ويشي كاد الاتعر تود :ذلك عن 
استحالة ثبوت الحجٌّيتين على نحو تبوتهما في غير حالات التعارض» وهذا معنى 
سراية التعارض إلئ دليل الحجّية لوقوع التنافي في مدلوله. 

وأمّا في حالات التعارض غير المستقرٌ فيعالج التعارض بالتعديل المناسب 
في دلالة أحدهما أو كليهماء ومعه لا يسري التعارض إلئ دليل الحجّية. إذ لا يبقى 
محذور في حجّيتهما معاً بعد التعديل. 

ولكنّ هذا التعديل لا يجري جزافاً. وإنمّا يقوم علئ أساس قواعد الجمع 
العرفي التي مردّها جميعاً إلى أنّ المولى يفسّر بعض كلامه بعضاً. فإذا كان أحد 
الكلامين صالحاً لأن يكون مفسّراً للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب. 
ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. 

وإن كان الدليلان معاً غير لفظيّين أو مختلفين كان التعارض مستقراً 
لامحالة ؛ لأنَّ التعديل نا يجوز في حالة التفسير, وتفسير دليلٍ بدليلٍ إنّا يكون 
كاين ونا سوبا نار سعد ف ردن سرع اللاطلى الفح إن كان 
لفظيّين لوحظ نوع التعارض بينهماء وهل هو مستقر أَوْ لا وإن لم يكونا كذلك 
فالتعارض مستقرٌ على أي حال. 

والبحث في تعارض الأدلّة يشرح أحكام التعارض غير المستقرٌ 
والتعارض المستقت معاً. 


الورود والتعارض : 


وعلئ ضوء ما تقدّم نعرف أَنّ الورود -بالمعنى الذي تقدّم في الحلقة 
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السابقة١" ‏ ليس من التعارضء سواء كان الدليل الوارد محققاً في مورده لفرد 
حقيقيٌ من موضوع الدليل المورودء أو نافياً في مورده حقيقة لموضوع ذلك 
الدليل. 

ما في الأول فواضح . وأمّا في الثاني فلأنٌ التنافي إنمًا هو بين المجعولين 
والفعليّتين» لا بين الجعلين, فالدليلان (الوارد والمورود) كلاهما حجّة في إثبات 
مفادهماء وتكون الفعلية دائماً لمفاد الدليل الوارد ؛ لأَنه ناف لموضوع المجعول في 
الدليل الآخر. 

وعلئ هذا صم القول بأنّ الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه 
عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهماء إذ لا تنافي بين الجعلين» ويكون 
أحدهما وارداً علئ الآخر في مرحلة المجعول والفعلية. 

ند إن ورؤة أخد الدليليق غلئ الآخر يب -كما عززفت تر فعه الم وضوغة: 
وهذا الرفع علئ أنحاء : 

منها : أن يكون رافعاً له بفعلية مجعوله, بأن يكون مفاد الدليل المورود 
مقيّداً بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد. 

ومنها : أن يكون رافعاً له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل. 

ومنها : أن يكون رافعاً له بامتثاله. فما لم يمتثل لايرتفع الموضوع في 
اللل الع 

ومثال الأول : دليل حرمة إدخال الجُنّْب في المسجد الذي يرفع بفعلية 
مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجدء إذ يجعلها إجارةً على 


)١(‏ في أوائل بحث التعارضء تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة. 
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الحرام. ودليل صحة الإجارة مقيّد بعدم كونها كذلك. 

ومثال الثاني : دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان 
المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة. 

ومثال الثالث : دليل وجوب الأهمٌ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل 
وجوب المهجٌ, كما تقدم في مباحث القدرة7". 

وقفر فق التواودتية الناقيم م .ويعطن انساء العوار كذلك عقو ل ويا خد 
مفعوله في كلا الطرفين ؛ وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم 
دون الآخر. وبعض أنحائه غير معقول فيؤدَي إلئ وقوع التعارض بين الدليلين 
المتواردين. 

فمثال الأول : أن يكون الحكم في كلَّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم 
الآخر في نفسه؛ وحيئلٍ حيث إِنْ كلاً من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت 
قلا اكون الموضوع لكن منهما متتتقاً قعاد اوعدا سنن ا ناليو رتفد وأحل مفعواله 
في كلا الطرفين. 

ومثال الثاني : أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيّداً بعدم ثبوث حكم 
علئ الخلافء وأمّا الحكم الثاني فهو مقيّد بعدم امتثال حكم مخالف. ففي مثل 
ذلك يكون دليل الحكم الثاني تامّاً ومدلوله فعلياً. وبذلك يرتفع موضوع لين 
الحكم الأول. وأمّا دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله علئ المورد؛ 
لأنّه إن أريد به إثبات مفاده حتّئ في غير حال امتثاله فهو مستحيل ؛ لأنّ غير حال 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّلُ من الحلقة الثالثة. تحت عنوان : شرطيّة القدرة 
بالمعنى العم . 


لاه مرف كحي ااا د تفع تروش فى بعلم الأصون ‏ اتحلقة. الحالتة 
امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني التي لا يبقى معها موضوع للحكم الأول. وإن 
اق به إثبات مفاده في حال امتثاله خاصّةً فهو مستحيل أيضاً ؛ لامتناع اختصاص 
حكم بفرض امتثاله, كما هو واضح. 

ومثال الثالث : أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيّداً بعدم حكم فعليٌ 
علئ الخلا ففي مثل ذلك يكون كلّ منهما صالحاً لرفع موضوع الآخر لو بدأنا 
اونا كا مين صمتو ترق كر ستولا علوم عدم اتير ارقم النها رن جين 
الدليلين على الرغم من ووو كل منهما علئ الآخرء ويشملهما أحكام التعارض. 

وسنتكلّم في ما يأتي عن أحكام التعارض ضمن عدّة بحوث : 


اث 


قاعدة الجّمع العُرفى 


ونتكلّم في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي , وعن أقسام 
الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقدٌ -وملاك الجمع في كلّ واحدٍ منها 
وتكييفه علئ ضوء تلك النظرية العامة وعن أحكام عامةٍ للجمع العرفي تشترك 
فيها كلّ الأقسام. وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إِلئ الدليل المغلوب؛ وعن 
تطبيقاتٍ للجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه خمس جهاتٍ رئيسية نتناولها 
بالبحث تباعاً : 


١‏ النظرية العامّة للجمع العرفى 


تتلخّص النظريّة العامّة للجمع العرفي في : أن كلّ ظهور للكلام حجّة ما لم 
يعد المتكلّم ظهوراً آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له, فإنّه في هذه الحالة 
يكون المعوّل عقلائياً علئ الظهور المعَدّ للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلّم : 
ويسمّئ بالقرينة, ولا يشمل دليل الحجّية في هذه الغالة الطهور لاحن 

وها افوا لقان > رو كفي ولق عملي م ا و 


<ٍ 


نوعياً ؛ بمعنى أن العرف أَعدٌّ هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع 
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من التعبير وتحديد المراد منه, والظاهر من حال المتكلّم الجري وفق الإعدادات 
النوعية العرفية, فمن الأول قرينية الدليل الحاكم علئ المحكوم. ومن الثاني 
قرينية الخاصٌ علئ العامٌ. 

وكلّ قرينة إن كانت متّصلةً بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي 
أمنابا وله يحصضل اتعاوطن أعتلا . 

وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهورء وإنمّا ترفع حجّيته ؛ لِمَا تقدّم, وهذا 
هو معنى الجمع العرفي. 

والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إنباتها إلى ظهورٍ في كلام 
الستكلم علي هذا الأعدادءحى قبيل أن يكو متتوقاً ممباق التفسين للكلام الآخر 
0 

والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلئ إحراز البناء العرفي 
على ذلك , والطريق إلى إحراز ذلك غالباً هو : أن نفرض الكلامين متصلين ونرئ 
هل يبقئ لكل منهما فى حالة الاتٌصال اقتضاء الظهور التصديقى فى مقابل الكلام 
5-5-0-9 0 

فإن رأينا ذلك عرفنا أنّ أحدهما ليس قرينةً علئ الآخر؛ لأنّْ القرينة 
بالضالها بقع تن :ظهور الكلام الآخر راطا افنتضاءه وإ رأينيا أذ أحنن 
الكلامين بطل ظهوره أساساً عرفنا أنّ الكلام الثاني قرينة عليه. 

وعلئ هذا الضوء نعرف أنّ القرينية مع الاتصال ضيه العاف العشار من 
ونفيه حقيقة ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة علئ ذي القرينة ؛ 
لما عرفت . كما أن بناء العرف قائم علئ أنّ كل ما كان علئ فرض اتّصاله هادماً 
لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينةً ويقدَّم بملاك القرينية. 

هذه هي نظرية الجمع العرفي علئ وجه الإجمال. وستئضح معالمها 
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وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقرٌ التي 
يجري فيها الجمع العرفي. 


١‏ - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرٌ 


الحكومة : 

من أَهم أقسام التعارض غير المستقد أن يكون أحد الدليلين حاكماً على 
الدليل الآخرء كما فى «لا ربا بين الوالد وولده»7" الحاكم علئ دليل حرمة الرباء 
لالد فى ققدم القن الماك سل الالال لمعك رو لكر ما بعر رين 
تلك نكن التي بها استحقّ الدليل الحاكم التقديم على محكومه. فلكي نحدّد 
تتهوزعها لايد ١‏ نعرف نكتة التقديم وملاكه. وفى ذلك اتجاهان : ْ 

الاتجاة الأول لكدؤية الميحن الثائين 1لا قدّس الس روعي وها فيل ١‏ ” 
الأخذ بالدليل الحاكم إنمًا هو من أجل أنه لا تعارض فى الحقيقة دوين اليل 
المحكوم ؛ أنه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم. وإنّا يضيف اليه شيئاً جديداً. فإنَ 
مفاد الدليل المحكوم مردّه دائماً إلى قضيةٍ شرطية مؤدّاها فى المثال المذكور :أنه 
إذا كانت المعاملة را قي مادومة ركل قمع الوط سكت اناك قترطيا: 
ولوك انقان9] هري المرطة اع فيو كديا وقد )لاك 
قضية منجّزة فعلية مؤدّاها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية» وأنّ 
تعافلة الأ مع ألقه ليت 0 فلابدٌ 0 السك بال ليل مها . 


.8" و‎ ١ الباب 7 من أبواب الرباء الحديث‎ . ١0 : ١ انظر وسائل الشيعة‎ )١1( 


(؟) راجع فوائد الأصول ؛ : .7٠١‏ وأجود التقريرات 7: 0-٠8‏ -007. 
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وهذا الانّجاه غير صحيح؛ لأنّ دليل حرمة الربا موضوعه ما كان رباً في 
لواقم ,نشو اء افيت بغنه الربوية إذعاة فى لسآن النارع 91لا :والدليل الحاكم 
لا ينفي صفة الربوية حقيقة. وإنمّا ينفيها ادّعاءً, وهذا يعني أنه لا ينفي الشرط في 
القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكومء بل الشرط محرز وجداناً. وبهذا 
يحصل التعارض بين الدليلين» فلابدٌ من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع 
الاعتراف بالتعارض. 

الاتجاه الثاني : وهو الصحيح, وحاصله : أنّه بعد الاعتراف بوجود 
التعارض بين الدليلين يقدَّم الدليل الحاكم تطبيقاً لنظرية الجمع العرفي المتقدمة ؛ 
لأنّ الدليل الحاكم ناظر إلئ الدليل المحكوم, وهذا النظر ظاهر في أنّ المتكلّم قد 
أعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة» ومع وجود القرينة لايشمل دليل الحجّية 
ذا القرينة؛ لأنّ دليل حجّية الظهور مقيّد بالظهور الذي لم يعد المتكلّم قرينة 
لتفسيره, فبالدليل الناظر المعدٌ لذلك يرتفع موضوع حجّية الظهور في الدليل 
المحكوم , سواء كان الدليل الحاكم متّصلاً أو منفصلاً, غير أنه مع الاتصال لا ينعقد 
ظهور تصديقي في الدليل المحكوم أصلاً. وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين 
أساساً. ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجّة. لِمَا عرفت. 

ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية : 

الأول :أن يكون مسوقاً مساق التفسيرء بأن يقول : أعني بذلك الكلام كذاء 
ونحو ذلك. 

الثاني : أن يكون مسوقاً مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر, 
وحيث إِنّه غير منت حقيقة فيكون هذا النفي ظاهراً في ادّعاء نفي الموضوع 

الثالث : أن يكون التقبّل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيّاً علئ افتراض 
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مدلول الدليل المحكوم في رتب سابقة, كما في لصوو اطرلة سن الناد 
مالا نفس له» بالنسبة إلى أدلّة الأحكام وأدلة التنجيس. 

وإذاقارنا ين الاتعاهيق امكها أن نورك هارفين ابناسقن»: 

أحدهما : أنّ حكومة الدليل الحاكم علئ الانّجاه الثاني تنوقّف علئ إثبات 
النظر وأمًا علئ الاتّجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدلل الوانف ايه 
بنا في الحلفة انافاه لا يحتاج تقدّمه علئ دليلٍ إلئ إثبات نظره إلئ مفاده 
بالخصوص. بل يكفي كونه متصرّفاً في موضوعه. 

والفارق الآخر : أنّ الاتّجاه الثاني يفسّر حكومة مثل «لا حرج», 
وخاز عر و لك شين الناء لكشن لج اوضوة لسن فوا و انا ]ل تهنا 
الأول فلا يمكنه أن يفسّر الحكومة إلا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل 
لوي 


التقبيد : 


إذا جاء دليل مطلق ودليل علئ التقيبد فدليل التقيبد علئ أقسام : 

القسسه الأول + أن يكو :دالا على التعبيد بعتوائنة ويكون نأظرا بلشائة 
التقيبدي إلئ المطلق. ويقدَّم عليه باعتباره حاكماً ويدخل في القسم المتقدم. 

القسم الثاني : أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق 
للمقيّد. كما إذا جاء خطاب «أعتق رقبة», ثمّ خطاب «أعتق رقبةَ مؤمنة». 

وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض؛ وإن علمت وحدة 
الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق بقرينة 


1 الس ةبروش :فى عل الأصبواق ‏ اتحلقة. الكالحة 


الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود. وحينئذٍ فإن كان الخطابان متصلين 
لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق؛ لأنّه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في 
الكلام؛ والخطاب الآخر المتّصل يدل علئ القيد فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات 
الإطلاق. 

وإذاكان الغطابان منفصضلين :انعفد الظهور: في كل متهما د لما تقذم !© في 
بيه لتلا أن الإملااق بنقه مسد عد كدي القرية على لبقن 
شخص الكلام ‏ وقدّم الظهور الثاني ؛ لأنّه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في 
فرض الاتصال. وقد تقدم أن البناء العرفي علئ أنّ كلّ ما يهدم أصل الظهور في 
الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدّم بملاك القرينية. 

وهناك انّجاه يقول : إِنّ دليل القيد حتّئ لو كان منفصلاً يهدم أصل الظهور 
في المطلق, وهذا الاتجاه يقوم علئ الاعتقاد بِأنّ قرينة الحكمة التي هي شان 
الدلالة على الإطلاق متقوّمة بعدم ذكر القيد ولو منفصلاً. وقد تقدّم!" فى بحث 
الإطلاق إبطال ذلك. ْ 

القسم الثالث : أن يكون مفاده إثبات حكم مضادٌ فى حصّةٍ من المطلق .كما 
إذا جاء خطاب «أعتق رقبة». ثم خطاب «لا تعتق رقذعامرة الى أن يكو 
النهى فى الخطاب الثائى تكليفياً, لا إرشادا ال ماتعية الكفر عن تحقق العتق 
الو ع وإلا دخل فق لقي الول 

ركذا القت ات غن القسم الشابق فى أن التعاوطل هنا يحت على أ 


5 2 العقد الأول هو اللعلقه السالنك رفن ل لصي ازاز مت حت | لاسر ةاعرو 
وقرينة الحكمة . 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة اقوط وف او اكه 


حال _بلا حاجةٍ إلئ افتراض من الخارجء بخلاف القسم السابق فإِنّه يحتاج إلى 
افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم . ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد 
حصولهء إذ يقدَّم المقيّد علئ المطلق فى كلا القسمين بنفس الملاك السابق. 


التخصيص : 

إذا ورد عامٌ ‏ يدل علئ العموم بالأداة ‏ وخاصٌ جرت نفس الأقسام 
السابقة للمقيّد هنا أيضاً؛ لأنّ هذا الخاصٌ : تارةً يكون ناظراً إلى العامٌ. 

وأخرى يكون متكقّلاً لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرةٍ أخص كما 
اذا قيل : «أكرم كلّ فقير». وقيل : «أكرم الفقير العادل». 

وثالثةً يكون الخاصٌ متكمّلاً لإثبات نقيض حكم العامٌ أو ضدّه لبعض 
حصص العام » كما إذا قيل : «أكرم كلّ عالم ». وقيل : «لا يجب إكرام النحوي», 
أو «لا تكرم النحوي». 

ولاشكٌ في أنّ الخاصٌ من القسم الأول يعتبر حاكماً ويقدّم بالحكومة علئ 
عموم العام. 

وأمّا الخاصٌ من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض, 
ومع إحرازها يكون الخاصٌ معارضاً للعموم هناء كما كان المقيّد في نظير ذلك 
معارضاً للإطلاق في ما تقدم. 

5 الاح يمن ال الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم. 

وعلئ أي حالٍ فلا خلاف في تقدّم الخاصٌ علئ العام عند وقوع المعارضة 
بينهماء فإن كان الخاصٌ متّصلاً لم يسمح بانعقاد ظهورٍ تصديقييٌ للعامٌ في العموم . 
وإن كان منفصلاً اعتبر قرينةٌ على تخصيصه, فيخرج ظهور العامٌ عن موضوع دليل 
الحجّية ؛ لوجود قرينةٍ علئ خلافه. وهذا علئ العموم ممّا لا خلاف فيه. 
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وإنمًا الخلاف في نقطة, وهي : أَنّ قرينية الخاصٌ علئ التخصيص هل هي 
بملاك الأخصّية مباشرةً» أو بملاك أَنّهِ أقوى الدليلين ظهوراً» فانٌ ظهور الخاصٌ 
في الشمول لمورده أقوى دائماً من ظهور العام في الشمول له ؟ 

وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم 9 الناليل العا موفوفا غنان» 
ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكورء إذ قد لا يكون ذلك الظهور 
و أقوى. 1 

ومثاله : أن يرد «لا يجب إكرام الفقراء». ويرد «أكرم الفقير القانع» فإِنٌ 
تخصيص العام يتوقّف على مجموع ظهورين في الخاص : أحدهما الشمول 
لمورده والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب, والأول وإن كان أقوى من 
ظهور العام في العموم ولكن قد لا يكون الثاني كذلك. 

اللا ا ا 
نفترضه لو تصوّرناه متّصلاً بالعامٌ لهدم ظهوره التصديقى من الأساس . وهذاكاشف 
عن القرينية, كما تقده١".‏ 1 

وهذا لا ينافى التسليم أيضاً بأنّ الأظهر إذا كانت أظهريّته واضحةً عرفاً 
كر ترك اغا وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفاً بتحكيم الأظهر 
على الظاهر وفقاً لنظرية الجمع العرفي العامّة. 


[ دظركة انقلاب النسية : ] 
ثم إِنّ المراد بالأخصّية التى هى ملاك القرينية : الأخصّية عند المقارنة بين 
مفادي الدليلين فى مرحلة الدلالة والإفادة. لا الأخصّية عند المقارنة بين 


)00 في النظرية العامّة للجمع العرفي. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة وكاو ان للبت تقر لاق اوه 


مقا ذيويا ف متيلة السك 

وتوضيح ذلك : أنه اذا ورد عامّان متعارضان من قبيل : « يجب إكرام 
الفقراء», و «لا يجب إكرام الفقراء». وورد مخصّص عائ العام الأول يقول : 
«لا يجب إكرام الفقير الفاسق» فهذا المخصّص تارةً نفرضه متّصلاً بالعام. وأخرى 
نفرض انفصاله . 

ففي الحالة الأولى يصبح سبباً في هدم ظهور العامٌ في العموم وحصر ظهوره 
التصديقي في غير الفسّاقء وبهذا يصبح احم مطلقاً من العام الناني. وفي مثل 
ذلك لا شك فى التخصيص يه. 

وأمّا في الحالة الثانية فظهور العام الأول في العموم منعقد. ولكنٌ الخاصٌ 
قرينة موجبة لسقوطه من الحجّية بقدر ما يقتضيه. وحينئذٍ : فإن نظرنا إلى هذا 
العام والعامٌ الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيّين لهما في مرحلة 
الدلالة :قينا :معما وبا الشين أحوها انض :من الك 

وإن نظرنا إلى العامّين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجّية وجدنا أن 
العام الأول أخصٌ من العام الثاني ؛ لأنّه بما هو حجّة لم يعد يشمل كلّ أقسام 
الفقراءء فبينما كان مساوياً للعامٌ الآخر انقلب إلئ الأخضية. 

وقد ذهب المحقّق النائيني 7" إلئ الأخذ بالنظرة الثانية. وسمّئ ذلك بانقلاب 
االتعوييا عو اطي قفار بالطو اول 

واستدلٌ الأول علئ انقلاب النسبة : بأنّا حينما نعارض العاءٌ الثاني بالعامٌ 
الأول مكب أن ابقل فر ناز فد عارها ند عن عن مقط نم ذلا لد ذلك 
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65 كي ااه 0 لتك دروش فى علة الأمبون 2 اتحلقة. الحالتة 
الغاة؛ أن ما سقطت حكيتة لا معتى لأن يكون معارضاً . 

وللااحظ على هذا الادلال: أن المعاررطة وإن كانت من سان الذلالة 
التي لم تسقط بعد عن الحجّية ولكنّ هذا أَمد وتحديد ملاك القرينية أمرٌ آخر؛ 
أن القزيقية مكل بناء عرفياً عل تعد الأخض ٠»‏ وليس هن الضرووي أن يراد 
بالأخصٌ هنا الأخصٌ من الدائرتين الداخلتين فى مجال المعارضة. بل بالامكان 
أن يراد الأخصٌ مدلولاً في نفسه منهماء فالدليل الأخصّ مدلولاً في نفسه تكون 
أخصّيته سبباً فى تقديم المقدار الداخل منه فى المعارضة علئ معارضهء بل 
هذا هو السلا ارك العرفية ؛ لأنّ النكتة فى جعل الأخضّية قريندٌ هى 
نا قوافية: لشي عند :عن قو لوال لخ ويم الواضح أن قوة الدلالة إنّما 06 
من الأخصّية مدلولاً, وأمّا مجرّد سقوط حجّية العام الأول في بعض مدلوله 
فلايجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر علئ حدٌٌ خاصٌ يرد فيه 
مباشرة. 


أحكام عامّة للجمع العرفى 
للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامّة نذكر في مايلي جملة منها : 
١‏ -لابدٌ لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيّين أو 
ما بحكمهماء وصادرين من متكلّم واحدٍ أو جهةٍ واحدة؛ وذلك لأنّ ملاك الجمع 


العرفي -كما تقدم!" ‏ هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعداداً شخصياً أو 


)00 في النظرية العامّة للجمع العرفي. 
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نوعيّاً. وهذا إنمًا يصمّ في الكلام وعلئ أن يكون المصدر واحداً ليفسّر بعض 
كلامه بالبعض الآخر. 

١‏ - وأيضاً إنتا يصمٌ الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور 
أحد الكلامين من الشارع؛ إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين 
السندينء لابين الدلالتين, والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين» لابين 
اوقد 

"' ولا يخلو الكلامان اللذَّان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى 
اربع حالات : 

الأولئ : أن يكون صدور كل منهما قطعياً. وفي مثل ذلك لا يترقب سريان 
التعارض إلا لاد لال عنشالطهوره و المتروسن | تالكشمل ذا الفريقة بع ترد 
القرينة وبذلك يتم الجمع العرفي. 

الثانية 0 ن يكون عور كل متهها غير فط وإننا يثبت بالتعبّد وبدليل 
حي الت معلا كما فى أخبار الآجادوفى مل ذلك لا سرى التعارضن أيضاً. 
81 لجخ اللو نهدلل اله 

أمّا الأول فلِمًا تقدّم. وأمًا الثاني فلآنٌ مفاد دليل التعيّد بالكك لد با لمقاد 
العرفي الذي قد رغد | بجعا رو العرفية لكن بن النشر لين رقاةا انها الموقت 
علئ مستوى دليل حجّية الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة علئ نحو و أصبح المفاد 
التو رليات الذئاك تتيصيا لويد نام بسع شرل وليل السب باليعد لكل 
منهما استطراقاً إل ثبوت المدلول النهائي لهما. 

الثالثة : أن يكون صدور القرينة قطعياً. وصدورذي القرينة مهوبا يدلبل 
التعبّد بالسند, والأمر فيه ينضح ممّا تقدم في الحالة السابقة, فإنّه لا مانع من شمول 
ذليل التعئد بالشنن لذي القزينة استطراقاً إلى إثباث قدلوله المَعدّل حسب قواعن 
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المحاورة العرفية والجمع العرفي. 

الرابعة : ان يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند. وصدور ذي 
القرينة قطعياً. وفي هذه الحالة قد يقال : بأنّ ظهور ذي القرينة باعتباره أمارةً 
ا 3] 
هو يعارض المجموع المركّب من أمرين, هما : ظهور القرينة» وسندها. إذ يكفي 
في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطباً. وعليه فما هو 
الميدر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة ؟ 

ومجوّد أَنّ أحد الأمرين المذكورين له حقّ التقديم - وهو ظهور القرينة - 
لا يستوجب حقّ التقديم لمجموع الأمرين. 

وإن شئت قلت : إِنْ شمول دليل حجّية الظهور لذي القرينة وإن كان 
لايعارض شموله لظهور القرينة ولكنّه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند 
القريتة؛ ومن هنا استشكل فى تخصيص العام الكتابى بخبر الواحد. 

وكالضن لوت سان لاف 0 دا حنية الطيور تقد أذ ف موا 
عدم سدور القريية علق اللخلاف زود ليل سه بجع لقريهة ابش متداوو لازي 
علئ الخلاف» فهو حاكم علئ دليل حجّية الظهور ؛ لأّنّه ينبت تعبّداً انتفاء موضوعه 
فيقدّم عليه بالحكومة. 

نعم . هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. 
وهو : إمكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبرٍ مخالفيٍ للعام 
القطعى الكناينء الأ ادل بم شين الزالعد مده يام ليكو الخو يفالنا 
2 وسيأتي 01 الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب. 
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؛ - نتائج الجمع العرفى بالنسية الى الدليل المغلوب 


لكك فى أن كل ما هعرد مول القريفة لددمن الأفراد الى كايت دانغله 
وطاق فى مره انتامع سكي اجون لقوق فيا وطري الرألالة كله 
لذي القرينة بشأنها؛ تطبيقاً لنظرية الجمع العرفي. كما أَنّ ما يحرز عدم شمول 
القرينة له من تلك الأفراد يبقئ في نطاق ذي القرينة ويطبّق عليه مفاده. وأمًا 
قال تق سيول الرية لع ١‏ ثرا وأثير طلم اده 

القسم الأول : أن يكون الشكٌ في الشمول ناشئاً من شبهةٍ مصداقيةٍ للعنوان 
المأخوذ في دليل القرينة يشاك موكواق 1 اد وهل كني اذك 
لعزن أو ل كبا زا ورد «أكرم كل را راد «لا تكرم فسّاق الفقراء ». وشّكٌ 
فقي يوالم لالد تف عق ف عق لمكم لق فنا خو در فق 

وتوجد إجابتان علئ هذا السؤال : 

الأولئ : أن هذا الفرد يعلم بأنّه مصداق للعام للقطع بفقره. فدلالة العام على 
وجوب إكرامه محر زة . ودلالة المخصّص علئ خلاف ذلك غير محرزة ؛ لعدم العلم 
بانطباق عنوان المخصّص عليه وكلّما أحرزنا دلالةَ معتبرةً في نفسها ولم نحرز 
دلالة علئ خلافها وجب الأخذ بهاء وهذا هو معنى التعمشك بالعاة فى الشبهة 
المصداقية. 1 

والاجابة الثانية ترفض التمسّك بالعام؛ لأَنْنا بالعام إن أردنا أن نثبت 
وجوب إكرام زيدٍ على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح., ولكن لا يثبت 
الوجوب فعلاً؛ للشاكٌ في التقدير المذكور. وإن أردنا أن نثبت وجو ب إكرامه حتّى 
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لوكان فاسقاً فهذا ما نحرز وجود دلالةٍ أقوى علئ خلافه, وهي دلالة القرينة. وإن 
أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقّق كلّ ما له دخل في الوجوب 
009 00 

0 هو الصحيح. 

القنسم الثاتى + أن يكون شك فى الكمول ناستاً من شبهة مفهومية فى 
اتات البأخوقى :دل القرينة ,كما إذا ترةة عَنواقَ الفاشق هو انا 
النناروبي مطلق الملاتي رق كن اكور شاط نيمات حرق فى شمر دايز 
القرينة لمرتكب الصغيرة, وفي مثل ذلك يصمٌ التمسّك بالعام لاثيات 5086 
إكرام مرتكب الصغيرة؛ لأنّ دلالة العام علئ حكمه معلومة, ووجود دلالةٍ في 
المخصّص علئ خلاف ذلك غير محرز. 

فق قبل الأيا :هنا تفن خا اذك فى الأجابة الثاليةةفن القمتم الأول 
لابطال التمسشّك لاا ' ْ 

كان الجواب : أَنّ ذلك لا يأأتي, ويتّضح ذلك بعد بيان مقدمة, وهي : أن 
المخصّص القائل : «لا تكرم فسّاق الفقراء» يكشف عن دخالة قِيدٍ في موضوع 
وجوب الإكرام زائدٍ على الفقرء غير أنّ هذا القيد ليس هو أن لا يسمّى الفقير 
فاسقاً. فإنّ التسمية بما هي ليس لها أثر إنباتاً ونفياً. ولهذا لو تغيّرت اللغة 
وولأكنا لها رت الأحكام. بل القيد هو أن للا سوالجد فيه الصفة الواقعية 
القاس سد ا مكنا فامها أو لودلل العقة الوا شه و ادن عافن _- 
بين ارتكاب الذنب أو ارتكاب الكبائر خاصّة. وحيث إِنّ ارتكاب الكبائر هو 
المتيقّن فنحن نقطع بِأنّ عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب. 
07 عدم ارتكاب الصغيرة فنشكٌ في كونه قيداً فيه. 

وهكذا نعرف أنّ هناك ثلاثة عناوين : أحدها نقطع بعدم كونه قيداً في 
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الوجوب, وهو عدم التسمية باسم الفاسق . والآخر نقطع بكونه قيداً فيه. وهو عدم 
ارتكاب الكبيرة. والثالث نشكٌ فى قيديّته: وهو عدم ارتكاب الصغيرة. 

إذا اتُضحت هذه المقدمة فتقول : إن العام فى نفسه يثبت وجو ب إكرام الفقير 
دوق معان .ا لاعن ١‏ السطص يرك الاك انيد #البيم ارات 
الكبيرة» فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوباً مقيّداً بعدم ارتكاب الكبيرة, 
ولا موجب تتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق او بعدم ارتكاب الصغيرة. 

أ الأول فللقطع بعدم قيديته, وأمّا الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصّقص 
علئ ذلك. وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكل فقير منوطاً 
بعدم ارتكاب الكبيرة, وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة 
بلامحذور أصلاً ويسمّئ ذلك بالتمسّك بالعامٌ ف لعي موي المسمض.. 


- تطبيقات للجمع العرفي 


هناك حالات اذَّعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي, ووقع البحث في صحة 
ذلك وعدمه. نذكر في مايلي جملة منها : 

1-إذا ردت جتلتان مترطينان لكل مهنا سرط خاض ولهنا جراد 
واحد. من قبيل : «إذا خفي الأذان فقصّر». و «إذا خفيت الجدران فقصّر» وقع 
التعارض بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الأخرى . وهنا قد يقال :ب يطوق كل 
منهما يقدّم علئ مفهوم الأخرى. وينتج أنّ للتقصير علّتين مستقأتين : إِمّا لأنّ 
دلالة المنطوق دائماً أظهر من دلالة المفهوم, وإمّا بدعوى أنّ المنطوق في المقام 
أخصٌ فيقدَّم تخصيصاً ؛ لأنّ المفهوم في كلّ جملةٍ يدل علئ انتفاء الجزاء بانتفاء 
شرطها ٠‏ وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخريئ وعدم وجوده, 
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لصون 0 الجيلة لالخو يدل علئ ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها 
فيكون مخصّصا 

وتلاحظ 0000 الأظهرية. ومنع الأخضة:. 

أمّا الأول فلأنٌ الدلالة على المفهوم مردّها إلى دلالة المنطوق على 
الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء. فالتعارض دائماً بين منطوقين. 

وأمّا الثاني فلأنّنا لابدٌ أن نلتزم : إِمّا بافتراض الشرطين علتين مستقلتين 
للجزاء . وهذا يعني تقيبد المفهوم. وإمًا بافتراض أنّ مجموع الشرطين علّة واحدة 
مستقلّة, وهذا يعني الحفاظ علئ إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كلّ 2 
الشرطيّتين بانضمام شرط الأخرى إلئ شرطهاء فالتعارض إذن بين إطلاق 
المنطوق وإطلاق المفهوم, والنسبة بينهما العموم من وجهء فالصحيح أَنّهما 
يتعارضان ويتساقطان, ولا جمع عرفي. 

؟دإذا وردت جملتان:شرطيعان متحدتان جراء ومختلفتان شرطأ , وثبت 
بالدليل أنّ كلد من الشرطين علّة تامة ووجد الشرطان معاً فهل يتعدّد الحكم, 
أل ؟ 

وعلئ تقدير التعدّد فهل يتطلّب كل منهما امتثالاً خاصّاً به. أو لا؟ 

ومثاله : إذا أفطرت فأعتق, وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور : أنّ مقتضى 
ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرطٍ حكم مسبّب عنه. 
هناك إذن ونان للعتق . وهذا ما يسمّئ ب «أصالة عدم التداخل في الأسباب», 

بمعنى أَنّ كل سبب يبقئ سبباً تامّا ؛ ولا يندمج السببان عر شنا وعدا 

وحيث إِنّكلّ واحدٍ من هذين الوجوبين يمثّل بعثاً وتحريكاً مغايراً للآخر 
فلابدٌ من انبعائين وتحرّكين, وهذا ما يسمّئ ب«أصالة عدم التداخل فى 
المسبّبات». بمعنى أنّ الوجوبين المسبّبين لا يكتفئ بامتثالٍ واحدٍ لهما. 

فإن قيل : إِنّ هذين الوجوبين إن كان متعلّقهما واحداً ‏ وهو طبيعي العتق 
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في المثال لزم إمكان الاكتفاء بعتقي احم واف اكات يعارن كل عنيما تخصه من 
العتق غير الحصّة الأخرى لزم تقيبد إطلاق مادة الأمر فى «أعتق », وهو خلاف 
الظاهر. 

كان المعز انيه هذ ولعي : 

الأول : أن يؤْخذ بالتقدير الأول بناءً علئ إمكان اجتماع بعثين على 
عنوانٍ كد واحدٍ ويقال :إِنّ تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث 
والحركة ؛ وإن كان العتوان الذي انضت عليه البعثان واحداً. 

الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني _بناءً علئ عدم إمكان اجتماع بعثين على 
عنوان واحدٍ - ويلتزم بتفييد إطلاق المادة. والقرينة على التقييد نفس ظهور 
الجملتين في تعدّد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما علئ عنوان واحدٍ بحسب 
الفرض. وهذا نحو من الجمع العرفي. 

"-إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه. قدَّم الدليل 
الإلزامي . 

وقد يقناي ذلك :يأ الذايل الترخيضئ ليس مفاده عرفاً إلا أنّ العنوان 
المأخوذ فيه لا يقتضى الإلزام: فإذا فرض عنوان آخر أعجٌ منه من وجِهٍ دلّ الدليل 
الإلزامى علئ اقتضائه للإلزام أخذ به؛ لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا فى 
الحقيقة ليس من الجمع العرفي ؛ لأنّ الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين 
الدليلين قبل التعديل, والبيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأساً. 

؛ -إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجدٍ : فإن كان أحد 
الدليلين دالاً علئ الإطلاق بالوضع والأداة, والآخر بقرينة الحكمة قدَّم ما كان 
بالوضع , سواء اتُصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه. أَمّا في حالة الاتصال فلأنه 
بيان للقيدء فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق. وأمًّا في حالة 
الانفصال فللأظهرية والقرينية. 
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وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان : أحدهما أنّهما 
متكافئان فيتساقطان معاًء والآخر تقديم الشمولي على البدلي. 

ويمكن أن يفسّر ذلك بعدّة أوجه : 

الأول : أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين 
متمائلين من حيث كونهما وضعيّين أو حكمّيين ؛ وذلك لأنّ الشمولي يتكقّل 
أحكاماً عديدةً بنحو الانحلال. بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفّل إلا حكماً 
واحداً وسيع الدائرة, والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برابعه امد من الاهتمام 
ببيان حدوده ودائرته سعةٌ وضيقاًء فيكون التعهّد العرفي بعدم تخلّف يبان أصل 
حكم عن إرادته أقوى من التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان سعة حكم عن إرادتها , 
ولمتاكان تقديم البدلي. يستعدي التخلّف الأول وتقديم الشمولي يستعدي التخلّف 
لدان لكك دور اد للك 

. الثاني :أن الأمر في «أكرم فقيراً» يختصٌ بالحصّة المقدورة عقلاً وشرعاً. 

بناءً علئ أَنّ التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولاً. وشمول 
«لا تكرم الفاسق» للفقير الفاسق يجعل إكرامه غير مقدورٍ شرعا, فير تفع بذلك 
موضوع الإطلاق البدلي ويكون الشمولي وارداً عليه. 

ولكن تقدّم!" في محلّه أَنّ تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره 
معقول. 

الثالث : أنّ خطاب «لا تكرم الفاسق » لا يعارض في الحقيقة وجو ب إكرام 
فقيرٍ ما الذي هو مدلول خطاب «أكرم فقيراً». ل يعارض الترخيص في تطبيق 
الإكرام الواجب علئ إكرام الفقير الفاسق, وهذا يعني أنّ التعارض يقوم في الواقع 


)١(‏ فى بحث الدليل العقلى من الجزء الأوّل للحلقة الثالئة. ضمن قاعدة استحالة التكليف 


بغير مقدورء تحت عنوان : الجامع بين المقدور وغيره. 
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بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي. وقد 
تقدّم١"‏ أنه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدّم الثاني علئ الأول. 

ونلاحظ علئ ذلك : أن حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع 
فرض تعلّقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة, بقطع النظر عمّا يترتّب علئ ذلك 
من ترخيصاتٍ في التطبيق, فالتنافي إذن بين إطلاقي حكمين إلزاميّين. 

اللهمّ إلا أن يقال : إن الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام حالّه عرفاً كحال 
إطلذق اده اللرقيس فى اللا قي طنة ارين عله ودوة ا امرل لكي 
الأمر للتقيّد بحصّةٍ دون 551 فلا يكون منافياً لوجود مقتضٍ لذلك من ناحية 
التحريم المجعول في الدليل الآخر. 

ه-إذا تعارض أصل مع أمارة, كالرواية الصادرة من ثقةٍ فالتعارض -كما 
أشرنا سابقاً'' -إنمًا هو بين دليل حجّية الأصل ودليل حجّية تلك الرواية ؛ وفي 
مئل ذلك قد يقال بالورود بتقريب : أن موضوع دليل الأصل هو عدم العلم بما هو 
دليل: ودليل حجّية الخبر يجعل الخبر دليلاً. فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة 
وهو معنى الورود. 

ولكنّ أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج 
إلى قرينة؛ لأنّ ظاهر الدليل فى نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاصٌ . 

وقه يقال بالج كر يعد الاعر افيا ب ظامر وليل لاض اخ جيه الدك 
فى موضوعه بما هوكاشف تاءٌ؛ وذلك لأنّ دليل حجّية الأمارة مفاده التعبّد بكونها 
علماً وكاضقا فنا وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ _إثباتاً 
أو نفياً -موضوعاً لحكم من الأحكام. ومن أمثلة ذلك : قيامها مقام القطع المأخوذ 


(1) في النقطة الثالئة من تطبيقات الجمع العرفي. 


(؟) في تمهيد بحث التعارضء تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح ؟. 
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عدمه في موضوع دليل الأصل, وبهذا يكون دليل الحجّية رافعاً لموضوع دليل 
الأصل تعبّداً. وهو معنى الحكومة. 

فانقيل #أهذالة يطبق عل اله العارمن تق الأمازة والامتضضاب؛ 
لأ دلبل الاستسعات يفاده لتك يفام اللقين أيضا »فشكو و مدورة زاففا 
لموضوع دليل حجّية الأمارة وهو الشكٌ وعدم العلم. 

كان الجواب : أنّ الشكٌ لم يؤخذ في موضوع دليل حجّية الأمارة لساناً 
بلإطلاق الدليل يشمل حتّئ حالة العلم الوجداني بالخلافء غير أن العقل يحكم 
باستحالة جعل الحجّية للأمارة مع العلم بخلافها وجداناً. وهذا الحكم العقلي إنمّا 
يُخرج عن إطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصّة» فلا يكون الاستصحاب 
رافعاً لموضوع دليل حجّية الأمارة, خلافاً للعكس. فإنّ الشكٌ وعدم العلم مأخوذ 
في دليل الاستصحاب لساناً فبجعل الأمارة علماً يرتفع موضوعه بالحكومة. 

ونلاحظ علئ ذلك كله : أنّالدليل الحاكم لا تتم حكومته إلا بالنظر إلى مفاد 
الدليل المحكوم _كما تقدم١"‏ ودليل حجّية الخبر في المقام ‏ وكذلك الظهور - 
كو السيرة القلاكنه وسرة المشودعة, 

نا السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الأمارة منزلة القطع 
الموضوعي ؛ لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية علئ نحو 
يساعد علئ انتزاع السيرة المذكورة. وإمضاء السيرة العقلائية شرعاً لا دليل على 
نظره إلئ اكثر ممّا تنظر السيرة اليه من اثار. 

وأمّا سيرة المتشرّعة فالمتيقّن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع 
الطريقي, ولا جزم بانعقادها علئ العمل بهما في موارد القطع الموضوعي. 

والأصحٌّ :أن نلتزم بأخصّية دليل حجّية الخبر والظهورء بل كونه نضا في 


)١(‏ في أقسام الجمع العرفي. تحت عنوان : الحكومة. 
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مورد تواجد الأصول علئ الخلاف؛ للجزم بانعقاد السيرة علئ تنجيز الواقع 
بالرواية والظهور. وعدم الرجوع إلئ البراءة ونحوها من الأصول العملية. 
فالأمارة بحكم هذه الأخصّية والنصّية فى دليل حجّيتها مقدّمة على الأصل 
البقالف لوا موزن ل طفنلل لعي قيامها مقاء النطر الموصوعي عموما. 
تاها رفى اضنا سر سا ودف كاق الاضا الس يه دا بوليذا 
تعر اسصحات حيازة الماة اذى يفول بد انوت المشكس وله زهان 
ادعب محتساشه اللو المشيول وق قفر ةفهل شان المكوية لأ 
ليهات تابن التو في المعاليوضرعه السك فى لساري التو يقاة 
(النضعات ظيادة الباشيلتئن قدا املق ف تنام أغار لها( المابديما فين 
اطبيزة للفرية عرق باللعد سوط وغ يدا لجان ,كد اده قن داق 
السابقة(". 
ولكن يلاحظ من ناحية : أنّ هذا البيان يتوقف علئ افتراض قيام الإحراز 
العيدى بالاضل السببي مقام القطع الموضوعي, وقد مرّت المناقشة في ذلك. 
ومن ناحية اعرف أن اشير المذكزر غير مطردٍ في سائر موارد تقديم 
الأهرة الحين غلا السقى #الكنه يخفطق :ينا إذا كان مفاد الأضل الشوي العا 
لكك وجول القار كي وكبا يا اق الا سفحات ف ا الامل الس د 
لا يكون مفاده كذلك, ومع هذا يقدّم على الأصل المسبّبي حتّىئ ولو كان مفاده 
مضل الفاديقية هالمناء لمعيو لبد لفرت فيج الشثال المدكو و لوكا موود لأمالة 
الطهارة لا لاستصحابها -لبنى علئ ا بلا إشكال علو التصحاتب تحاسة 
ارب التكهول :من ذليل اصالة اللليازه لي تقادة: احاح الات هوق 


() في نطيقات يحت الاسشحاب: فكت عتران» الاسطعاب فى جالات العك السيبي 
والتعقي: 


5ه ل ا دروشن فى علة. الاصبواق " اتحلقة. الكالخة 


الحكومة بالبيان المذكور. 

وهذا:يكشقن عن أن نكنة تعد الأصل السبى على المستبى لا تكمن فى 
الا الفناة ويل :فى كوئه بعال موضوع دكت افكانه يدل المسكلة فى ارقي 
أسبقَ علئ نحو لا يبقئ مجال للحلّ في مرتبة متأخّرةٍ عرفا ؛ وهذا يعني أنّالسببية 
للحا المتكرار كه سرد لصي لفيا القديم فو يتقان الخدم بين ذلبان 
الأصلييب العف والحمن: 

1-إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تَقدّم 
الاستصحاب بالجمع العرفي. والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع 
العرفي : أَنّ دليل الاستصحاب حاكم علئ أدلّة تلك الأصول؛ لأنّ مفاده التعبّد 
ببقاء اليقين وإلغاء الشكٌ, وتلك الأدلّة أخذ في موضوعها الشكٌء فيكون رافعاً 
لموضوعها بالتعبّد. 

فإن قيل : كما أنّ الشكٌ مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة 
كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب. 

كان الجواب : أَنّ الشكٌ وإن كان مأخوذاً في موضوع أدلتها جميعاً ولكنّ 
دليل الاستصحاب هو الحاكم ؛ لأنّ مفاده التعبّد باليقين وإلغاء الشك, بخلاف أدلة 
الأصول الأخرى. 

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التى علّقناها على دعوى حكومة دليل 
قا نا روفن دنه امول لاقم 

والأحسن : تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل : أَنّ العموم في دليل 
الاستصحاب عموم بالأداة؛ لاشتماله علئ كلمة «أبداً». فيكون أقوى وأظهر فى 
الشمول لمادة الاجتماع. ْ 


)001( في النقطة الخامسة من تطبيقات الجمع العرفي. 


ا 
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجّية 


نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدَّم'": أن التنافي فيه بعد استقرار 
التعارض يسري إلئ دليل الحجّية, إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجّية لهما 
معاً. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجّية, وبقطع النظر عن 
الروايات الخاصّة التي عولج فيها حكم التعارض. وهذا معنى البحث عمّا تقتضيه 
القاعدة في المقام. 

والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط ؛ لأنّ شمول دليل الحجّية للدليلين 
المتعارضين غير معقول, وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح, 
وشموله لهما علئ وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفى ‏ وهو الحجّية 
العيوية كقعي الساقط: ْ 

ونلاحظ من خلال هذا البيان أَنّ الانتهاء إلئ التساقط يتوقف علئ إبطال 
الشقوق الثلاثة الأولى, فلنتكلّم عن ذلك : 


[ حجنّة الدليلين المتعارضين معاً: ] 


آما القنق الأول وهو شمول دليل الحكية لهمامعاً <فقد يفال :إن الدلئلين 


)١(‏ في تمهيد بحث التعارضء تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح ؟ 


ممه م ل ةبروش :فى عل الأصبواق ‏ اتحلقة. الكالخة 


اله رمم كانه يكور قات الخرظيا إثبات حكم إلزامي, ومفاد الآخر نفيه. 
وأخرى :يكو مقاد كل منهما حكباً ترخيضياً . ودالتٌ يكون7مفاة كل متهمنا 
كما الراميا! 

ففي الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجّية لهما؛ لأنّه يودي إلى تنجيز 
حك إلراة والتعذير عنه فى وقتٍ واحد. 

١‏ وفي الحالة الثانية 00 الشمول؛ لأدائه مع العلم بمخالفة أحد 
الترخيصين للواقع ‏ إلئ الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم 
اجمالا . 

وأمّا في الحالة الثالئة : فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادَّين ذاتاً -كما إذا 
دل دليل علئ وجوب الجمعة ودلّ آخر علئ حرمتها ‏ فالشمول محال أيضاً؛ 
لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميّين في موضوع واحد. 

وإن كانا متضادَّين بالعرض للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت 
أحدهما ذكننا إذا ول دلبل عل .وحوت الجيعة واف عل وحوي الطهرد 
فلآ انتحالة فن كتمول وليل الحشية :لهذا ما + لأقه انها مودي إن متجيز 
كر سكنيو الالزامتتين مع العلم بعدم ثبوت أحدهماء ولا محذور في ذلك. 

ولكن الصحيح : أنّ هذا التوهّم يقوم علئ أساس ملاحظة المدلول المطابقي 
في مقام التعارض فقط «وعوخظا بدا كاذ دن الدالبليى الففو رشني يدل بالالترام 
علئ نفي الوجوب المفاد بالآخرء فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما 
والدلالة الالتزامية للآخر. وحجّيتهما معاً تؤدّي إلئ تنجيز حكم والتعذير عنه في 


)١(‏ كلمة ( يكون) ساقطة عن الطبعة الأولى. وقد أثبتناها طبقاً لما جاء في النسخة الخطيّة 
الواصلة إلينا. 
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وقتٍ واحد. 

فإن قيل : هذا يعني أنّ المحذور نشاً من ضمٌ الدلالتين الالتزاميّتين في 
0 انين لعفا السام 
ونظلر فيفية القلالة المطابقية في كلَّ من الدليلين ثابتة . 

كان العواب» اننا ماحد كد الحفنة نيعا رطعو ادافين :بر الذلالد 

الالتزامية تشكّل أحد الطرفين في كل منهماء فلا مبدّر لطرح الدلالة الالتزامية إل 
التعارضء وهو ذو نسبة واحدة إلئ كلا طرفى المعارضة. فلابرٌ من سقوط 
العر فو ها : ْ 

فإن قيل : المبدّر لطرح الدلالة الالتزامية خاصّةً دون المطابقية أَنّْها ساقطة 
عن الحجّية علئ أي حال: سواء رفعنا اليد عنها ابتداءً أو رفعتا اليد عن الدلالتين 
المطابقيتين ؛ لان سقوط المطابقية عن الحجّية يستتبع سقوط الالتزامية فالدلالة 
الالتزامية إذن ساقطة عن الحجّية علئ أي حال ؛إِنّا سقوطاً مستقلاء أو بتبع سقوط 
الدلالة المطابقية, ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية. 

كان الجواب : أَنّ الدلالة الالتزامية في كلّ معارضةٍ ثنائية تعارض الدلالة 
المطابقية للدليل الآخر. وهي غير تابعةٍ لها في الحجّية ليدور أمرها بين السقوط 
الابتذائى والسقوط الشبعى قلا سكين لحل المعاوؤضة بإشقاط: الدلالكين 
الالتزاميئتين خامّة. 0 


[ حجيّة أحد الدليلين المتعارضين : ] 
وأما السق الثائن توهو مول ذليل الشكه لاعهنا المستن دقف برهن 


علئ استحالته بأنّه ترجيح بلا مرجّح. إلا أنّ هذا البرهان لا يطّرد في الحالات 
التالية. 


اين ف كحوة ا ا التك بك دروش فى علة الأمون 2 اتحلقة. الدالتة 

العالة ايأر تي انهل يا تلك العقوكر اقل هن نايت فى كل من 
لابين كو حالة المنازضوه رم هزه الجاله الماك قن مقوط يمسا ,سياه 
إلئ برهان؛ لأنّ المفروض عدم الملاك لحجّيتهما. 

الحالة الثانية : أن نعلم _بقطع النظر عن دليل الحجّية ‏ بوجود ملاكها في 
كن متها وبأ الملاك فى جلها المعتن أقوى منه فى الأخرء :ولا شك نينا فى 
شمول دليل الحجّية لذلك المعيّن ولا يكون ترجيحاً بلا مرجّح ؛ للعلم بعدم شموله 
للآخر. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقى في ذلك المعيّن ولم 
عقيل الكتزاتيه افق الالهر فاط هذا يضق أ إطلذق 15ل الستكي لحر معلرم 
المشط وده إنَا مغلوب أ وجا ملاكاً لمعاوقيةة. وام الاق ديل العفية 
لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم امول او علوي 

الحالة الثالثة : أن لا يكون الملاك محرزاً بقطع النظر عن دليل الحجّية 
لا نفياً ولا إثباتاً. وإنمًا الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجّية, ونفترض أَنّنا نعلم 
أن الملاك لوكان ثابتاً في المتعارضين فهو في أحدهما المعيّن أقوى. وهذا يعني 
العلم بسقوط إطلاق دليل الحجّية للآخر؛ لأنّه إِمّا لا ملاك فيه وإِمّا فيه ملاك 
مغلوب. وأمًا إطلاق دليل الحجية للمعيّن فلا علم بسقوطه. فيوّخذ به. ومثل ذلك 
مأ إذا كان أحدهما المكّن ميحثيل الأقوائية علخ تقدير تبونيه دون الآخز. 

ومن أمثلة ذلك : أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخرء فإنٌ 
نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجّية لا يحتمل كونها موجودةً في غير الأوثق 
والأفقه خامة. 00 ' 

وهكذا ينضح أَنّ إبطال الشمول لأحدهما المعيّن ببرهان استحالة الترجيح 
بلا مرجّح إنمًا ينّجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين مورداً لاحتمال وجود 
الملاك الأقوى فيه. 
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[ الحجيّة التخييريّة للدليلين المتعارضين : ] 

وأمًا الشقّ الثالث وهو إثبات الحجّية التخييرية -فقد أبطل بأنّ مفاد الدليل 
هو كون الفرد مركزاً للحجّية, لا الجامع . 

ويلاحظ أن الحجّية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجّية الجامع ليقال بان 
ذلك خلاف مفاد الدليل؛ بل يمكن تصويرها بحجّيتين مشروطتينء بأن يلتزم 
بحججية كلَّ من الدليلين لكن لا مطلقاً شريظة أن لتيكوق الالخرضادقا فمركةد 
كل عق الحكيفين الفرد لا الجامع ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجّية لأجل 
التعارض. ولا ياف بو سحن مشر طدن من بدا القبيل, ولا محذور في 
ثبوتهما إذا لم يكن كذب كلَّ من الدليلين مستلزماً اصدق الآخر, ولا رجعنا إلى 
الالاسحكةاك متهن عدن الس وعد ع بر 

فإن قيل : ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميّر أن أيّ 
الحجيتين المشروطتين تحقّق شرطها لنعمل علئ أساسها .فأيّ فائدة في جعلهما ؟ 

كان الجواب : أنّ الفائدة نفي احتمالٍ ثالث؛ لأنّنا نعلم بأَنّ أحد الدليلين 
كاذبء وهذا د بعني العلم بأ نُ إحدى الحجّيتين المشروطتين فعلية, وهذا يكفي 
لنفي الاحتمال الثالث. 

وعلئ ضوء ما تقدم يتضح : 

أولاً: أن دليل الحجّية يقتضي الشمول لأحدهما المعيّن إذاكان ملاك الحجّية 
علئ تقدير تبوته أقوى فيه؛ أو محتمل الأقوائية دون احتمال ممائلٍ في الآخر. 

كانياً : أنه في غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضّين شمولاً منجزاً. 

ثالثاً أنه مع ذلك يشمل كالآمنهما شمولاً مشروطاً بكذب الآخر لأجل نفي 
الثالث, وذلك فيما اذا لم يكن كذب أحدهما مساوقاً لصدق الآخر. 

هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقرٌ على مقتضى القاعدة. 


7ه لومي اماع نزوش فى بعلم الأصول © التحلقة الكالدة 
تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرٌ : 
وعد ادل كص لحيو هع لاز مه الفا الضا يهن الدع بيه ١‏ 


قير إلواعذة أمون: 


[الحالات المختلفة لدليل الحجّية : ] 


الأول : أنّ دليل الحجّية الذي يعالج حكم التعارض المستقرٌ علئ ضوئه 
تارةٌ يكون دليلاً واحداًء وأخرى يكون دليلين: وتوضيح ذلك باستعراض 
الحالات التالية : 

الأول :اذا افترهنا دلبلي لنطبيق فطعقية صصدوراً ظتيين دلالة عازضا 
معارضةً مستقرّةً فالتنافي بينهما يسري إلئ دليل الحجّية, كما تقدم'". وهو هنا 
دليل واحد وهو دليل حجٌّية الظهور. 

الثانية : إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعثين دلالة ظنئين سنداً تعارضا 
معارضة مستقرّةً فالتنافى بينهما يسري إلئ دليل الحجّية, كما تقدم'". وهو هنا 
دلي واحد وهو دلي 500 

الثالثة : إذا افترضنا دليلين لفظيين ظبّيين دلالةَ وسنداً فلا شك فى سراية 
التنافي إلى دليل حجّية الظهور. ولكن هل يسري إلئ دليل حبجية السند أيضاً ؟ 

اك قال يهام القررياف د عورف الند كاد التعد رركن 

البطدر وى لبد باللادين. ش 

0 الصحيح هو السريان؛ لأنّ حجّية الدلالة وحجّية السند مرتبطتان 
إحداهما بالأخرىء بمعنى أنّ دليل حجّية السند مفاده هو التعبّد بمفاد الكلام 


)١(‏ و(5) في تمهيد بحث التعارضء تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح ؟. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ا ل 


المنقول, لا مجرّد التعبّد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده. 

الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين : أحدهما ظنّي سنداً قطعي دلا 
والآخر بالعكس ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين 0 الذي 
يسري هنا لا يسري إلى دليل حجّية الظهور بمفرده. ولا إلى دليل حجّية السند 
كذلك. إذ لا توجد دلالتان ظتّيتان ولا سندان ظئيان» وإنمًا يسري إلى مجموع 
الدليلين» بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجّية السند في احدهما ودليل حجّية 
الظهور في الآخرء فاذا لم يكن هناك مرجّح لتقديم أحد الدليلين علئ الآخر 
طبّقت النظرية السابقة. 

الخامسة : إذا افترضنا دليلاً ظَبّياً دلالةَ وسنداً معارضاً لدليل قطعييٌ دلالة 
وظنيّ سر ودر الجمع العرفي سرى التنافي», بمعنى وقوع التعارض بين دليل 
حجّية الظهور في ظنّىَ الدلالة ودليل السند في الآخرء ويؤدّي ذلك إلئ دخول 
دليل السند لظب الدلالة في التعارض أيضاً ؛ِمَا عرفت تراس وو السمة : 
النهائي لذلك : أَنّ دليل السند في أخرهنا يقارشن 1د مولن سف ليرد 
وذليل الضن في الك 

السادسة : إذا افترضنا دليلاً ظَنّياً دلالةَ وسنداً معارضاً لدليل ظنَّيٌّ دلالة 
وقطعييٌ سنداً سرى التنافي إلئ دليل حجّية الظهور؛ لوجود ظهورين متعارضين . 
ودخل دليل التعبّد بالسند الظنّي في المعارضة لمكان الترابط المشار اليه. 


[ حالة التعارض غير المستوعب :] 
الثاني : أن التعارض المستقر تارةٌ يستوعب تمام مدلول الدليل, كما في 
الدليلين 0000 الواردين على و واحد , وأخرى 0 جزءاً من 


614 مع ع ات ةبروش فى علة. الأصبواق / اتحلقة. الكالة 


التعارض المستوعب كذلك ينطبق علئ التعارض غير المستوعب, ولكن يختلف 
هدان القسفان فى تقطد روسن + انه فى بعالا التتارض الستعوفب نبو البلين 
ظتيين دلالةً وسنداً يسري التنافي إلئ دليل حجية الظهور وبالتالي إل دليل 
اللعكذ بانع عافن الاك التعارمن قير الستيووطي يينهسا فالقناقى يتيرق 
15 سكي طهر ,ولك لقيمطة رودلل القدللسد يعني الدلا مريت 
لرقم اليداجق تقد كل مق الع ميق م وه رايا : 

فإن قيل : إن التنافي في دليل حجّية الظهور يتوقف علئ افتراض ظهورين 
تعازضينء .وتحن لآ نحرو ذلك فى البتقام إلا بدليل العقد بالسيد» فالشناقى فى 
ا ي في 

كان الجواب : أنّ هذا صحيح, ولكنّه لا يعني طرح السند رأساً فإنٌّ مفاد 
دي ]تنجو باللمنقرت اكلام لمحتن بلعاط بمامننا لدمن. ا ناي وق اقارة 
حجّية عمومه في مادة الاجتماع وحجّية عمومه في مادة الافتراق» فإذا تعذّر 
ثبوت الأثر الأول للتعارض ثبت الأثر الثاني, وهو معنى عدم سقوط السند رأساً. 
وأكا حي ينقد ن قوق كل فاللكلذة المنقول من ارد كنا فى نيا لاف التعارضن 
المسؤعني عافقوء لسارم ل شري لأ مسالةء 

ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كلّ حالات التعارض بين مدلولّي دليلين 
ظَنّيين سندأ يقع التعارض ابتداءً في دليل التعبّد بالسند. لافي دليل حجّية الظهور ؛ 
لأنْنا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبّد بالسندء فإن كان 
ألعارضن تعبا بقلل لد بالمك راما ف كر مديف انزو لكبدوطة يفا رون 

وأغا مكنا هولدامى أ 5 النافن يدري إلى دلال خلقية الطهو وو يمنة منه لين 
دليل التعبّد بالسند فهو بقصد مبيظ القكرة ٠‏ حيث إن التنافي بين السندين في مقام 
التعبّد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجّية علئ تقدير ثبوتهماء 
فكأ التاق نترى من ذلين حي الظهور إلى دليل التد اليد وأ شان الناخية 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز1ؤز1ز11111111 


الؤاقسة وقووها شيد ان بد نا هالسارافن مضت اعداء غلن دليل التعقم انكلم 
لأا ا سانيا بارع البشدين 


[ نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين : ] 

الغالت : وقع البحث في أن المتغارضين بعد عجز كل متهما عن إثنات 
مدلوله الخاصٌ هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما ؟ 

وقد يقرّب ذلك بوجوه : 

أولها :تميق بالدلاله الأترايه فن كل ضهنا تفن العالك فاته ين 
مغارطة فقن حكة, وهذا مبرة :على اتكار تبعية الدلكلة الالترانية للدلالة 
المطابقية فى الحجية. ْ 

نابي لفاك يلاق اللساقيه ا عالت جع غبوها عام إخطالا كديا 
فإن المتعدر تطبيق دليل: الحفية قلخ هذا بعيتة اوداك نيه المغاوفة: واننا 
تطبيقه علئ عنوان (غير معلوم الكذب) إجمالاً فلا محذور فيه ؛ لأنّه غير معارضٍ 
لا بتطبيقه على عنوان (معلوم الكذب ) لوضوح أَنّ جعل الحجّية لهذا العنوان غير 
معقول, ولا بتطبيقه علئ عنوانٍ تفصيليٌ كهذا أو ذاك ؛ لعدم إحراز مغايرة العنوان 
انفتصيلى لغنوان غير المعلوم: ' 

وتلاحظ علي ذلف: أن الخبرين المتعارطيين إنا أن يحتمل كذبهما معا: 
أو لاء فإن احتمل ففي حالة كذبهما معاً لا تعيّن للمعلوم بالإجمال؛ ولا لغير 
المتاوو ااجما نلعن اللشكي لدير د كر يكيل كاري ندا 17 وليه يدن 
احتمال الثالث بلا حاجة إلئ التمسّك بدليل الحجية. 

فالفها : وقو فق 'للوهة النانى #وحاملة »لازاه يعي كل من 
المتعارضين ولكن على نحو مشروطٍ بكذب الآخر. وحيث يعلم بكذب أحدهما 
تملح يحقيه أحدهنا شاك رعذ يكن لق التالق وقد هديك التشارة إن ذللعة. 


5ه قا كحي اسان ا تروش فى بعلع الأمبول 2 اتحلقة. الحالتة 

[مدى تأثير كون دليل الحجّية لبَّياً:] 

الرابع : ينبغي أن يعلم أنّا في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجّية كنا 
نستبطن افتراضاً . وهو التعامل مع أَدلّة الحجّية بوصفها أَدلَهَ لفظيةَ لا ترفع اليد عن 
إطلاقها إلا بقدر الضرورة, إلا أنّ هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع ؛ لأنّ دليل 
الحجّية في الغالب لبَىَ مرجعه إلى السيرة العقلائية, وسيرة المتشرّعة, والإجماع . 
والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائيةً فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللثية 
وتتحدّد بحدودها. 

وعلئ هذا الأساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا اليها سابقاً : 

الأولئ : ماكنًا نفترضه من التمسّك بإطلاق دليل الحجّية لاثبات حجَّية فى 
كرون المسار طون مفووطه كد الالهرى وكا مسي ع ذلك لفن سمال 
الثالث؛ فإنٌ هذا الافتراض يتاسب الدليل اللفظى الذي له إطلاق يشمل 
انك وضيوويخة اشاو انا اذ كان مدو لك العكية الأدله للعيةتمى المي العقاية 
شيا دلذ الزايهي لسكا كيو نا الاو لومت عي 

الثانية : ما كنّا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظيٌ القطعيّ سنداً مع 
الدليل اللفظيّ الظنّى سنداً وعدم إمكان الجمع العرفي من وقوع التعارض بين 
دليل حجّية الظهور فى الأول ودليل حجّية السند فى الثانى» فإنٌ هذا يناسب 
الإقرا ويسناائية كل ون تاو ليان فى ننه الاين لتعارضة التكرو يمع أن 
الواقع بناءً على أن دليل حجّية السند أي حجّية خبر الواحد_السيرة قصوره في 
الشارع ؛ لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك علئ التعبّد بنقل المعارض. 


1 
حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة 


الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين : 

أعدهنا وما تصل بخالات العارهن بيع الداليل القطبرع 'الفقة والدليل 
لظب السند إذ قد يقال بوجود ما يدلّ علئ إلغاء حججية الدليل الظيَّنَ السند فى 
هده الخالةةطل انحو رقة اليد ذلك عع فد يكون هر تقبط القا علا من تعارضن 
دلبل التعكد بالمشد في أخزهما مع دليل التعبّد بالظهور في الآخر وتساقطهما. 
ونسمّي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب ؛ لأنها تقتضي عرض 
الأخبار علئ الكتاب. 

والقسم الآخر : ما يتّصل بحالات التعارض بين الدليلين الظئّيين سنداً, إذ 
قد يقال بوجود ما يدل علئ عدم التساقط وثبوت الحجّية لأحد المتعارضين 
تعييناً أو تخييراً علئ نحو نرفع اليد به عمّا تقتضيه القاعدة من التساقط , ونسمّي 
روايات هذا القسم بروايات العلاج. 

وسشكلم عن هذين القسمين تباعاً : 


: روابات العرض على الكتاب‎ - ١ 


ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع : 


4ه مقا كي هتفك تروش فى علع الأمبون 2 اتحلقة الحالتة 

المجموعة الأولى : ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور 
انيع كن ساي ١‏ مكار ماد قل رن نه وي عن دون 
أبي عبد الله ليا قال : «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»0". 

فإنٌ التعبير بزخرفٍ يدل علئ نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي . وهذه 
الروايات تدلٌ علئ سقوط كل خبر مخالفيٍ للكتاب عن الحجّية, وبهذا تقّد دليل 
حجٌّية السند على تقدير ثبوت الاطلاق فيه . 

وقد يستشكل فى ذلك : 

تارة : أن الروايات المذكورة لا تنقى الحجية , وليست ناظرة اليهاء وإنبنا 
تنفى صدور الكلام المخالفء فلا تعارض ل فيه الع شود انما عا رمن 
نفس الروايات الدالّة على صدور الكلام المخالف. 

وأخرى : بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق, لا المخالف. ولازم ذلك 
عدم العمل بالروايات التى لا تعددض في القران الكريم لمضمونها. 

وثالثةٌ : بأ“ دور اكلام المتقالف من الأمَّة 2 معلوم وجداناً. كما في 
رن تاتسيف بو التو ركتس كين :ردن ودل ملافا وايات 
ولو بحملها علئ المخالفة في أصول الدين. 

والجواف نا علق الأول قا تقى الفتلاوو رفي الس كار وال بالاراء 
العرفي علئ نفي الحجّية. 

وأمّا علئ الثاني فبأنٌ ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء 
المحمولء لا السالبة باتتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القران للمضمون 
0 


.١؟ الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث‎ .٠١١ : 71 وسائل الشيعة‎ )١( 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة عا ا ا 


وأمّا على الثالث فبآنٌ نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية علئ تقيبد 
المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه 0 فلا يشمل المخالف 
بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لااستنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات 
الشرعية على ذلك. 

المجموعة الثانية : ما دلّ علئ إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقاً 
مع الكتاب وعليه شاهد منهء من قبيل رواية ابن 0 تعوي فال يي لك 
أبا عبد الله إلثل عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نئق به, 
قال : «إذا 7 غليك نويف فوسك لد امد ا من 'كتاي اله اوبسيع فول 
رسول الله ب وإلّا فالذي جاء به أولئ به»'". 

وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجّية خبر الواحد؛ لأنّها 
تنهئ عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم , ولا محصّل عرفاً لجعل 
الحجّية له فى خصوص حالة التطابق ؛ لكفاية الدلالة القرآنية حينئذٍ. 

ردك فركم ات الاسولا لي 1 ومسا حر السام كن 
الأمعدلال اها الآحاد علئ نفي جَحية خيز الواجد: هذا إضنافة اننا 
لو سلّمنا ئها لا تلغي حجّية خبر الواحد علئ الإطلاق فلا شك في أنها تسلب 
الحجّية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم. ومضمونها نفسه 
لايوافق الكتاب الكريم» بل يخالفه, بناءً علئ دلالة الكتاب وغيره من الأدلة 
القطعية علئ حجّية خبر الثقة. فيلزم من حجّيتها عدم حجّيتها. 

المجموعة الثالثة : مادلٌ على نفى الحجّية عمًا يخالف الكتاب الكريم» من 
قبيل رواية جميل بن درّاج؛ عن أبي عبدالله إل أنه قال : «الوقوف عند الشبهة 


.١١ الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث‎ .٠١١ : وسائل الشيعة /1؟‎ )١( 


٠لاه‏ مما كي سال التق كدروشس فى بعلم الأمبون ‏ اتحلقة. الحالتة 
خير من الاقتحام في الهلكة. إن على كل حقٌ تحقيقة؛ وعلن كلصوا ورا 
قا وا بلدا وجد نانك لاقم و11 ْ 

وك دوك ستو عة دقف الئل ختن لخر و لذملف الكصور اننا 
ونتيجة ذلك عدم شمول الحجٌّية للخبر المعارض للكتاب الكريم. وبعد أخذ 
الكتاب بوصفه مصداقاً لمطلق الدليل القطعي علئ ضوء مناسبات الحكم 
والموضوع يثبت أنّ كل دليلٍ ظبّّ يخالف دليلاً قطعيّ السند يسقط عن الحجّية , 
والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة 
فلا تختصٌ بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأساً كما في المجموعة 
الأولى» بل تشمل كل حالات التعارض المستقرٌ بما فى ذلك التباين والعموم من 
وحة:. 1 

وقد يعترض علئ ذلك باعتراضين : 

الأول : أنّ هذه المجموعة لا تختصٌ بأخبار الآحاد, بل تشمل كلّ أمارة 
نودي إلئ مخالفة الكتابء فلا تكون أخْصٌ مطلقاً من دليل حجّية الخبر» بل قد 
تكون النسبة هي العموم من وجه. 

والجواب : أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة _عند التعارض -على 
دليل حجّية الخبر باعتبار حكومتها عليه, إذ هي كأدلّة المانعية والشرطية فض 
ها قراة عق ار جهن ذا اكامف ابقما رعش الغا لاك قن ذلك 
رهد اس النظه الميشوعية كردي 

أضف إلئ ذلك : أن خبر الثقة هو القدر المتيقّن منهاء باعتباره الفرد البارز 
من الأمارات, والمتعارف والداخل في محل الاعلاع وقعل الذي كان ترق 


."0 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .١1١9 : 777 وسائل الشيعة‎ )١( 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ماقو ان اموا اكممفاسققمة امس الله 


مكالفقه للكتان تازه وفوافلطه لخر 

الثانى : أنّ هذه المجموعة تدلّ علئ إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجّية, 
والمخالفة كما تمل التنافى يتحو القنايق أو العموة مق :وه كز لك تشمل التنافى 
توكو الشميمن أو اشير كرف ات فلك كلد اق عليه المخالفة ‏ فيكون 
مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقاً ..سواء كان تعارضاً مستقرًاً 
أو غير مستقرٌ. 

وقد ا جنع جل هذا الأسداضن سين 

ادها :01 نهار نه سو المكخصوسي ركفي وسو سه 
بمخالفة ؛ لأنّ الخاصٌ والمقيّد والحاكم قرينة علئ المراد من العام والمطلق 
والمحكوم. 

والآخر : أَنّنا نعلم إجمالاً بصدور كثير من المخصّصات والمقيّدات للكتاب 
نين لاله يروو وهاه ليمك قرجة مي تسوك مواق شالق قن علا 
الروايات إلئ الأنحاء الأخرى من المخالفة أي التعارض المستقة -فلا أقلّ 7 
سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجّية بالتعارض فيما بينها علئ أساس العلم 
الإجمالي. قشق الأخبار المخصصة على حشيتها. 

ونلاحط علق هذين الرحهين :أن المكالفة للقران السقطة الشين عن 
الحجّية : إن أريد بها المخالفة لدلالةٍ قرآنية ولو لم تكن حجّةَ فكلا الجوابين 
غير صحيح ؛ لأنّ القرينة المنفصلة والتعارض علئ أساس العلم الإجمالي لا يرفع 
أصل الدلالة القرآنية, ولا يُخِرجٍ الخبر عن كونه مخالفاً لها. 

وإن أريد بها المخالفة لدلالةٍ قرآنية حجّةٍ في نفسها وبقطع النظر عن الخبر 
المخالف لها فالجواب الثاني صحيح؛ لأنّ الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجّية 
بسبب العلم الإجمالي مالم يدّع انحلاله. وأمّا الجواب الأول فهو غير صحيح؛ 


لاه م ا ةبروش فى عل الأصبواق “ اتحلقة. الكالخة 


لأنّ الخاصٌ مخالف لدلالة العام التي هي حجّة في نفسها وبقطع النظر عن 
ورود الخاص. 

وإن ريد بها المخالفة لدلالةٍ قرانية واجدةٍ لمقتضئ الحجّية حتى بعد ورود 
الخبر المخالف صم كلا الجوابين ؛ لأنّ مقتضى الحجّية في العام غير محفوظ بعد 
ورود القرينة المنفصلة؛ واختصّت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجّية بالمخالفة 
على وجه لا يصلح للقرينية. 

وارخددهة الاحعيا لذت أرسطيا 

ويمكن أن يجاب أيضاً بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في روايات هذه 
التتسبو عد [لبها ركه قر اسع وديا ا عاك ممما لهذا الاطلاق, وهو 
ما ورد في بعض الأخبار العلاجية ممّا يستفاد منه الفراغ عن حجّية الخبر 
المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبدالرحمان ابن أبي عبدالله قال : قال 
الصادق إقٍِ : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما علئ كتاب الله 
فما وافق كنا الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فردّوهء فإن لم تجدوهما فى 
كتانب الله فاعرضوهنا غلك أخبار العامة :1", ْ 

فإنّ الظاهر من قوله : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان» أَنّ الإمام |ثلا 
بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض» 
فيكون دليلاً علئ عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجّية الاقتضائية. نعم, 
لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب ؛ لأنّه ليس في 
مقام بيان هذه الحيثية ليتجٌ فيه الإطلاق . فلابدٌ من الاقتصار على المتيقّن من مفاده 


وهو مورد القرينية. 


)١(‏ وسائل الشيعة 71 : .١١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث 59؟. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة واقووة جتن امبو اكمرف مالةب كللة 
" - روايات العلاج 


ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدّة مجاميع ‏ أهمّها : مجموعة التخيير, 
ومجموعة الترجيح : 


روايات التخيير : 

الفتتوطة لا ورروزها شف ا عام لوز ات كان سؤر ع د 1 
منيننا تسق عل نيان الفعير: والحريةعى ذلك يقع : تارةً في مقام الثبوت 
وتضوير إمكان جعل الحكية التخييرية:: وأخرى :فى متام الافنات ومدى دلالة 
الروايات علي ذلك. 1 

ما البحث الثبوتي فقد يقال فيه : إنّ الحجّية التخييرية غير معقولة ؛ لأنّه إِمَا 
أن يراد بها جعل حجّيةٍ واحدة, أو جعل حجّيتين مشروطتين : 

ما الأول فهو ممتنع ؛ لأنّ هذه الحجّية الواحدة إن كانت ثابتةً لأحد الخبرين 
بالخصوص فهو خلف تخييريّتها . 

وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود أي الجامع أينما 
وجد -لزم سريان الحجّية إلئ كلا الفردين مع تعارضهما. 

وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر إلى كلَّ من الخبرين ؛ 
لأنّ ما يتعلّق بصرف الوجود لا يسري إلئ الفرد. ومن الواضح أَنّ صرف وجود 
الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجّة في إثباته. 

وأمًا الثاني فهو ممتنع أيضاً؛ لأنّ حجّية كلّ من المتعارضين إن كانت 
مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجّيتهما معاً في حالة ترك الالتزام بشيءٍ منهما. 
وإن كانت مشروطة بترك الالتزام ا ريت حيتي مدارك الملا 
المذكورة. ْ 


4ه مع ا نزوش فى بعلم الأصبواق , اتحلقة. الكالة 


والجواب : أنّ بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجّية كلّ منهما مشر وطةٌ 
بالالتزام به''' مع افتراض وجوب طريقييٌ للالتزام بأحدهما. 

وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها علئ التخيير : 

منها : رواية علىّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمد إلى 
أب الى زوق + الفدلف أضجا عافن زواياتهم عن أنى عبدائه اقل فى ركعت 
الفجر فى السفرء فروى بعضهم : أَنْ صلّهما فى المحمل . وروى بعضهم : لا تصلّهما 
إل عن الارضي فا غلمتن كبق نه بك لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع اللا : 
«مؤشع عليك أله عملت 1. 

وفقرة الاستدلال منها : قوله إِلثْلاٍ : « موسّع عليك بايّةِ عملت» الواضح في 
الذلالة علق التسيير وامكاق العمل يكل من الحديفية العا ر كي 

ولكن نلاحظ علئ ذلك : 

أولاً : أن الظاهر منها إرادة التوسعة والتخيير الواقعي, لا التخيير الظاهري 
بين الحجّيتين ؛ لظهور كلّ من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. 

أَمَا ظهور السؤال فلأنّه مقتضى التنصيص من قبله علئ الحكم الذي 
تعارض فيه الخبران الظاهر فى استعلامه عن الحكم الواقعى, على أنّ قوله : 
االأعلمتي كيف سم أن لأسي 043 تالصريخ فى أذ السؤال حن الحكة 
الواقعي للمسألة, فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام 
الإمام .الفلا إلئ ذلك أيضاً. إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها 
الواقعي إلى الحكم الظاهري العام . 


)١(‏ العيارة الواردة في الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا: «بشرط ترك الاتزام 


بالآخر». والصحيح: «مشروطة بالإلتزام به» كما أثبتناه. 
(؟) وسائل الشيعة 4 : 77٠‏ الباب ١6‏ من أبواب القبلة, الحديث /. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 11 0001 


وأمّا ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أَنّه المناسب مع حال 
الإمام إلثلا . العارف بالأحكام الواقعية والمتصدّي لبيانها''' فيما اذا كان السؤال 
عن واقعة معيّنةٍ بالذات. 

وثانياً : لو تنرّلنا وافترضنا أنّ النظر إلئ مرحلة الحكم الظاهري والحجّية 
فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقرّ؛ لأنّ 
موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي علئ الكراهة 
بقرينة الترخيص. فقد يراد بالتخيير حينئذٍ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد 
دليل الترخيص أو دليل النهي؛ لعدم التنافي بينهما؛ لكون النهي غير إلزامي, 
لاحول العقيه شور ةنا مدي اعد فر 

ومنها : مكاتبة الحميري عن الحجّة هل , إذ جاء فيها : يسألني بعض 
الفقهاء عن المصلّى إذا قام من التشهّد الأول إلى ارك الالو ب لد 
كور عض امعان دالا لشي عل الكو وريه شرل خرن ال 
وقوته أقوم وأقعد ؟ فكتب إلثلا في الجواب : «إِنّ فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنّه 
إذا اتتقل من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى فعليه التكبير, وأمًا الآخر فإنّه روي : إذا رفع 
راسه من السجدة الثانية وكبر ثمٌ جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود 
تكبير » وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى. وبأيّهما أخذت من جهة التسليم 
كان صوايا111. 

وفقرة الاستدلال منها : قوله بللا : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان 
صواباً», والاستدلال بها لعلّه أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة: باعتباركلمة 


(1) كلمة «لبيانها» غير موجودة فى الطبعة الأولى؛ وقد أثبتناها طبقاً لما جاء فى النسخة 
الخطيّة الواصلة إلينا. 


(؟) وسائل الشيعة : 77" الباب ١‏ من أبواب السجودء الحديث 7. 


1ه مع ع ةبروش فى بعلم الأصبواق / اتحلقة. الكالخة 


«أخذت من جهة التسليم» التى قد يستشعر منها النظر إلئ الحجّية والتعبّد بأحد 
اكور 

والصحيح : أنّ الاستدلال بالرواية غير وجيه؛ لأنّ السائل في هذه الرواية 
لم يفرض خبرين متعارضينء وإنمًا سأل عن مسألةٍ اختلف الفقهاء في حكمها 
الواقعى , وإنمًا يراد الاستدلال بها علئ التخيير باعتبار ما فى جواب الإمام لقلا 
من نقل حديثين متخالفين وترخيصه فى التسليم بأيّهما شاء. إلا أنّ هذا الجواب 
غيودال حك اليقيين المتعق #توذلك اعدو امود ! 

الأول : ظهور كلام الإمام ئلا فى الرخصة الواقعية, لا التخيير الظاهري 
بين الحجّتين : كما تقدم فى الرواية السابقة. 

الثانى : أنّ جملة « وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى» تارةً تفترض 
جَرْءاً من الحديث الثانى» وأخرى تفترض كلاماً مستقلاً يضيفه الإمام إلى 

فإذاكانت جلء ا مى الحديت ولو بقزينة الدموره للنوال الزاوى الذي قال 
عنه الإمام : إنّ فيه حديثين -كان الحديثان متعارضين. إلا أَنْهما من التعارض 

غير المستقرٌ الذي فيه جمع عرفي واضح. لا باعتبار أخصّية الحديث الثاني 

فعبنوة افيا كوتشتامرا املو الحديث الأول وحاكماً علي 1 
0000 0 
هذا بنفسه قرينةَ علئ أَنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي . 

أذ كنك حل كيه وكان الحديث الثاني متكفّلاً لحكم القيام من 
التعلوي عند المتخدة الفانده وا نه لبدن عل االلسد كي قله فاه بها وف نيت 
الحديثين في مورد سوال الراوي وهو الانتقال من التشهّد إلى القيام. فيكون هذا 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 1 [1[1[ذ1[1ذ[ذ[ [ 1 1 1 1000 


بنفسه قرينة علئ أَنّ المراد هو الترخيص الواقعي . 

الثالث : أنه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري فى الحجّية 
تموروها الكديعان التطقيان اللذا هليم الام ونيم كنا يناده التسير ضهنا 
بالحديثين الظاهر في كونهما سنّةَ ثابتةَ عن آبائه المعصومين, فلا يمكن التعدّي 
منه إلئ التعارض يبن خبرين ظبَّيين سنداً ؛ لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع 
بالقطعيّيين موجباً لجعل الحجّية التخيبرية في موردهما خاصّة. 

ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم . عن الرضا !إل -في حديثٍ قال : قلت : 
يجيكنا الرجلاح وكلاضنا ثقه معدينين مختلفين قلا ملم أ تهما البدق ..فقال + اذا 
لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت)1". 

وهذه أوضح الروايات في الدلالة علئ التخيير في الحجّية بالنحو المدّعئ, 
إلا أنها سافظة ددا بالأرسيال؛ 

وقد عفد مت يفش الرواياك المشة ل بها عل #التضبين فى الخلفة اننا 
مع مناقشة دلالتها. ْ 


روايات الترجيح : 

المجموعة الثانية : ما استدل به من الروايات علئ ترجيح إحدى الروايتين 
علئ الأخرى لمرجّح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية؛ أو صفات الرواية 
كالشهرة, أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة. وهى 


() الاجمتجاج 554:5: الحديق +28 ووسسائل الفتحيعة 01992897+ الاب 8 من أيوات 
صفات القاضى, الحديث .4٠‏ 


(؟) في بحث التعارضء تحت عنوان : الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصّة. 


ماه .روس فى علة الأول / اتحلقة: الكالخة 


روايات عديدة : 

فمنها : رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد اله التي دلت على الترجيح أولاً 
بموافقة الكتاب, وثانياً بمخالفة العامة, وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في 
الحلقة السابقة". واتّضح من خلال ذلك أَنّها تامّة في دلالتها علئ المرجّحين 
المذكورين. 

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة ‏ قال : سألت أبا عبد الله ِكل عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان أو إلئ القضاة 
أيحلٌ ذلك ؟ قال ليذ : «من تحاكم اليهم في حقٌّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى 
الطاغوت ...» 

قلت : فكيف يصنعان ؟ 

قال : «ينظران من كان منكم ممّن قد روئ حديثنا ونظر فى حاالنا 
كزانةا وغرف | كا ستول رهن مدعا رف لاا اك عا نا قاذ 
كد كه فلم ل كد لامك وبعلييا رد ب 

قلت : فإن كان كلّ واحدٍ اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثئكم. 

قال اك يندأ عد يننا بو أفنييينا 525007 الحددية 
وا ركها زو بدت النها سكيرة ادر 1 

قال : فقلت : فإِنْهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما 
عل ضاعية, 

قال : فقال : « يُنظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به. 


)١(‏ في بحث التعارضء تحت عنوان : الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة. 
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المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور 
عند أصحابك. فإنّ المجمع عليه لاريب فيه, وإِنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده 
فيتّبَع» وأمر بِيّن غيّه فيجتنب, وأمر مشكل يُردٌ حكمه إلى الله ...». 

قال الراوي : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات 
عنكم ؟ قال : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسئّة وخالف العامّة 
فيؤخذ به, ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة ...» ... إلى 
أن قال الراوي : قلت : فإن وافق حكامهم (اي العامّة) الخبرين جميعاً. قال : «اذا 
كان ذلك فأرجئه حتّى تلقئ إمامكء فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام 
في الهلكات»!". 

هذه لزوا سجس عل المرشهين البداة غير أنيا كر قل :ذلك 
ترجيحين آخرين : أحدهما الترجيح بصفات الراويء والآخر الترجيح بالشهرة, 
فإن تمّت دلالتها علئ ذلك كانت مقيّدةٌ لاطلاق الرواية السابقة, ودالَّةَ على أَنْ 
الاننهاء إلى المرجكين السابقين متوقف: على عدم وجوه أذ" هدين 
ليسي 

وقد يعترض علئ استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من 
المقولة وسو 

الأو لمعو لوه وروا بعصي المصون والفي نح عو لاد 
الإمام لق بقرينة قوله فيها : «أرجئه حتّى تلقئ إمامك», فلا تدلّ علئ تثبوت 


)١(‏ وسائل الشيعة 7177 : ٠١7‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي, الحديث الأوّل. 
(؟) كلمة (أحد) ساقطة عن الطبعة الأولى. وقد أثبتناها طبقاً لما جاء في النسخة الخطيّة 
الواصلة إلينا. 


مه ا نزوش فى بعلم الأصبواق “ اتحلقة. الكالفة 


الترجيحين في عصر الغيبة. 

ونلاحظ علئ هذا الوجه : أن اختصاص الفقرة الأخيرة التى تأمر بالارجاء 
ععر العطود 3ح هيه اذى فى تورات الباقة تضوف عرم ارما 
أَنّ التمكّن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في 
مرجّحية الصفات», إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتاكية موردها بين 
عصري الحضور والغيبة. وكذلك الأمر في الشهرة. 

الثاني : أنّالترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين 
علئ الآخرء لا لإحدى الروايتين علئ الأخرى في مقام التعارض. 

وها عرق وجاي اميه 0 الدع افيد كه ولي اليا 
بالنسبة إلئ غيره ممّا ورد في المقبولة, كالترجيح بالشهرة. 

أَمّا وجاهته بالنسبة إلئ التر جع بالصفات فلأنّنا نلاحظ إضافة الصفات في 
المقبولة إلئ الحاكمّين, حيث قال ثلا : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في 
الحديث وأورعهما 66. 

هذاء مضافاً إلى أنّ الإمام قد طبّق الترجيح بالصفات علئ أول سلسلة 
السندين المتعارضين -وهما الحاكمان _-من دون أن يفرض أَنّْهما راويان مباشران 
للحذيت :يما لو كان الترجيع بها تزهيتا لجعدئ الزوانين على الأخرى كان 
ينبغي تطبيقه علئ مجموع سلسلة الرواة, أو علئ الراوي المباشرء كما هو عمل 
مر ا لأد #الراوكن المباعديق إذاكان العدهنا اعدل 
وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعنى انْ رواية المفضول عدالة منهما إِنْما تكون 
حجّة في حالة عدم معارضتها 017 الأعدل» وعليه فالناقل لرواية الراوي 
التنافر الأعدك يكو مخيراً عن لعتلال شرط الحتكية لرؤاية الزاوى المباشر 
المفضول التي ينقلها الناقل الآخرء وبهذا يكون حاكماً علئ نقل الناقل الآخر, 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة اقوس وكا اوج اكطرن نمه ال أله 


إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعاً للحجّيّة. 

وهكذا نعرف أنّ تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذَّين 
يمثلاق أو لسلسلة السندلا ينسجم إلامع افتراض كون الترسيح لأحن الحكمين 
بلحاظ صفات الحاكم. 

وأمّا عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأنٌ سياق الحديث 
ينتقل من ملاحظة الحاكمّين إلئ ملاحظة الرواية التي يستند اليها كلّ منهما. حيث 
قال : «ينظر ما كان من روايتهما عنّا في ذلك دكا به المجمع عليه عند 
أصحابك ...», فأضيفت المميّزات إلئ الرواية, لا إلئ الحكم. 

ولكنٌ الشهرة في المقبولة التى ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية 
ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيّتها. وليست 
بمعنى اشتهار الفتوى علئ طبقها؛ لأنّ ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلئ نفس 
الرواية» لا إلى مضمونهاء وذلك يناسب ما ذكرناه. ويعني الترجيح بالشهرة 
علئ هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سنداً علئ الظنّية , وهذا ممّا لا إشكال فيه. 
كراش اولوق ذاه عريفهدا لاددى السكيق عن الأخرئ» لما عرد 
سابقاً من أنّ حجّية الخبر الظبَّم السند مشروطة فى نفسها بعدم المعارضة لقطعرئ 

فإن قيل : إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح 
بالصفات؛ لأنْ الترجيح بالصفات يفترض حجّية كل من الخبرين ويرجّح إحدى 
العحين علو لاخر 

كان الجواب : أَنّ الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمّين» لا إلى الراويين 


)١(‏ تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب. 


1ه مركي ااا تلك تروش فى علع الأصول > اتحلقة. الحالتة 
-كما تقدم فلا إشكال من هذه الناحية. 

وهكذا ينضح أَنّ المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين 
الحجّتين من الروايات اكثر ممّا ثبت بالرواية السابقة. 

ومنها : المرفوعة عن زرارة» قال :سألت الباقر إقِلا فقلت : جعلت فداك, 
بأل حك الشراة أو الندد حاب القع زضان فاكيما الح :؟ 

ْ قال بهل : « يازرارة, خَّذ بما اشتهر بين أصحابك, ودع الشاذً النادر». 

تقلت :يا سيدى: إنهما معأ متهوران مرو تان ماتوران نك 

فقال ليلا : « خُذْ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما فى نفسك». 

فقلت 5 معا عدلان مرضيان موتّقان. 1 

فقال ,لكلا : «انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه. وخُذْ بما خالفهم». 

قلت : ربّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟ 

فقال اثلا : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك, واترك ما خالف 
انما ” 

فقلت : إِنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع ؟ 

فقال إلا : «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر»'". 

وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجّحات, وهي علئ الترتيب : الشهرة. ثمّ 
صفات الراويء ثمٌ المخالفة للعامّة, ثم الموافقة للاحتياط. ومع التكافؤٌ في كل 

وقد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها 
مع امنتفاضة الرؤانة وتواترها» ولكة :هذا الاعتراضن غين وحية هنا لأن 


)١(‏ عوالى اللآلئ ؛ : ,١177‏ الحديث 9؟5. 
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المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معاً تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية, ونحوها 
من صفات الراوي؛ وذلك لا يناسب الروايتين القطعيّتين. ولكنٌ المرفوعة ساقطة 
سند بالأرسال قلا يمكق التعويل عليها: 

وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدّم : ثبوت المرجّحَين المذكورين في 
الرواية الأولى من روايات الترجيح, وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى 
القاعدة. 


[ تنبيهات بحث العلاج : ] 

بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدّة نقاط : 

الأولى : أنّ العاملين بالمجموعة الأولى المستدلّ بها علئ التخيير اختلفوا 
فيما بينهى فى أن التخييز هل هو :تخيير: فى المسألة الأضولية -أى فى الحكية:- 
وش المسالة ليان ىل لحري حها لل بو اده 1 

ومعتى الأول:: أن الإنسنان لابد له أن يلعزم بمضمون أحد الخبرين» فيكون 
حجّة عليه ويسند مؤدّاه إلئ الشارع . 

زمعق التانى أن الإننان لبد له أن بطق عمله عل متؤذى سند 
ال 

ومن نتائج الفرق : أَنّ الفقيه علئ الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره, 
وعلئ الثاني يفتي بالتخيير ابتداءً. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل 

القانية + أن بولا احتلقوا أيضاً :فى أن التغيير اذائى» أو استمرادى: 
١ 0‏ 6ل يدن همان عد الخوف اللزاما اوعا دل س1 مد 
ال ايان اله ات 0 
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وقد :تهت العف "!إل قرقه اسمر اويا مو كاه لامعا نيليا ل أن 
هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلّق إذا كان التخيير في 
الفكية ‏ لأ فويحه ل أن هد كا شكة لو اعد نا نيوابقا وهو الان كما كا 
استصحاباً. وعلئ أيّ حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. 
التوفيق بينهما ؟ 

فقد يقال بحمل روايات الترجيح علئ الاستحباب. 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلئ الحجّية 
فلا معنى لحمله علئ الاستحباب, بل المتعيّن الالتزام بتقيبد روايات التخيير بحالة 
عدم وجود المرجّح 1 

الوا لاد العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي ؟ 

يقال باظلاق :لساق الروايات المذكوزة لتلك الموارة: فتكون رادعة 
بالاطلاق عمًّا تقتضيه القاعدة العقلائية. 

وقد يجاب : بأنّ الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في 
الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين؛ ومن البعيد أن يقع الراوي 
-بما هو إنسان عرفي _في التحيّر ع وتجواد جم عرفىٌ بين المتعارضين, فهذه 
قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقك خاصّة. 

والصحيح أن يقال : إن روايات العلاج بنفسها تتضمّن قرينة تدلّ علئ عدم 
شمولها لحالات الجمع العرفيء فإنّ الرواية الأولى من روايات الترجيح قد 
افترضت فيها حجّية الخبر المخالف للكتاب في نفسه, وبقطع النظر عن معارضته 


.5١4 : ونهاية الأفكار ؛‎ ,.48١- 48٠١ : كالمحقّق العراقى فى مقالات الأصول ؟‎ )١1( 
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بحديثٍ آخر ؛ ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين : 
أحدهما مخالف مع الكتاب, والآخر موافق معه. فتدلٌ على أن الخبر المخالف 
للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجّة فى نفسه. وهذا يعنى أن 
المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآآية ‏ وليس 
ذلك إلا لأنّ تلك المعارضة من التعارض المستق, وتلك المخالفة من التعارض 
غير المستقة. 

الخامسة : ان اخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقرٌ غير 
السعدفن كسا لكك الفما وض عر العا كر مرو رتس ل 

وقد نقل عن المحقق النائيني'" ‏ قدس الله روحه ‏ الجواب علئ ذلك 
بالتفصيل بين المرجّحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند ‏ وتسمّى 
بالمرجّحات السندية. كالترجيح بالأوثقية ‏ والمرجّحات المضمونية التي ترجع 
إلئ الترجيح بلحاظ المضمون.ء كالترجيح بموافقة الكتاب, فاختار يله : أن 
المرجّحات السندية لا تشمل الفرض المذكور؛ لأنّْ تطبيقها : إن كان علئ نحو 
يدي إلن إسقاط أحد العام من وه راساً فهو يلا موين؛ لالد يه مسرغ 
لإسقاطه في مادة الافتراق مع عدم التعارض . وإن كان علئ نحو يحافظ فيه علئ 
مادّتّي الافتراق للعامّين فهو مستحيل؛ لأنّه يستلزم التبعيض في السند الواحد 
بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع, مع أن سنده واحد. وما 
المرجّحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط. ولا يلزم 
000 


هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض فى الأدلة» وبذلك نختم الجزء 


98 197:4 فوائد الأصول‎ )١( 
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الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديراً 
بحضور بحوث الخارج. 

وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء 
الأول منهاء ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه ‏ في اليوم الثالث عشر من 
شهر ذي القعدة من سنة ١١91/(‏ ه). 

فنسأله سبحانه الذي يسّر ذلك أن يتقبّل هذا بلطفه, وينفعنا به يوم لا ينفع 
مال ولا بنون» ويعمر قلوبنا بذكره وحبّه. والحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة 
والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين. 
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وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي لطن اع ملأ مداق وس ا لوال كي 
إفاث الآمارة لحرا الانيناد لم ا مي ب وو 


اطال طيفة لديل [0[ز[ز[ز[ ز[ |[ [ز[ز[|ز|ز[ ز ز  [‏ 00001 


تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة ا 0 


١‏ - الدليل الشرعى 
7 - 38"م) 


تكدين دلالات الدليل المترعي 
(مما - )١85‏ 


10 117 الدليل الشرعي اللفظى‎ - ١ 
0000 الدلالات الخاصّة والمشتركة ا‎ 


645 ا ةبروش :فى بعل الاصبواق. “, اتحلقة: الكالحة 


القسم الأوّل : [ ما يدل على الطلب بلا عناية ] 1 
الأوامر الإرشادية 08 ااا 

القسم الثاني : [[ما يدل على الطلب بالعناية ] ا 0000 
[دلالة النهي ] ا ا 0011 

[ الفور والتراخي , والمرّة والتكرار ] 0 

الإطلاق واسم الجنس 1111 1 ذا 
[اتجاء لحاظ الماع ] 0 اا 000 

[ وضع اسم الجنس ] تمده اط سس ا مج دا او مم دا 
التقابل بين الإطلاق والتقييد 0 
اختراز يه الفيود: وقريية الحكمة و را 0 

[ دور القيد المنفصل ] ل ا ا ا 

[ القدر المتيقن في مقام التخاطب ] ا اا 

[ تنبيهات حول الإطلاق ] م ا ل ا ا 
ادوات العغموم الوط و ا لودو اا واب و ا الخو لمارا ا 
تعريف العموم وأقسامه ل 

نحو دلالة أدوات العموم 0 0 
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد حك الماح اواعو ور لا 
دلالة الجمع المعرّف باللام علئ العموم 000 
النكرة في سياق النهي أو النفي سس ا 
المفاهيم اع اب اا قو طن بين اوم اخ ا اط ا ا 1 
تعريف المفهوم 0031 0 


فهرس الموضوعات 01111111 
ضابط المفهوم 0000 
مورد الخلاف في ضابط المفهوم 0 

مفهوم الشرط 5*7 
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع الا 

مفهوم الوصف ل 
مفهوم الغاية ا ال 0 
مفهوم الاستثناء 8“ 5# 
مفهوم الحصر فج ااا لط ب و با الم 

؟" - الدليل الشرعى غير اللفظى ا 
ا 00 و 1 و ل 
دلالات التقرير راط اط وا بي اس ااي طبع جر سي وك 
[السيرة المحقّقة لصغرى الحكم الشرعي ] 0 


إثبات صغرى الدليل الشرعى 


(هء١‏ - )١95‏ 
القسم الأوّل : وسائل الإثبات الوجداني 27111111 
تمهيد ا عام ل ل م اصح لخو عي مه وتخا ع اهعم موحوك ا بملبو عا "لوالاو 6 ل 0 
أادى لعا ا 
الضابط للتواتر لو بويا ا موا اف له م لطم اي 1 


مقدار دلالة الإجماع ا 0 
الأجماع البشيظ والحركب 1100000 
7" - الشهرة 2111111 
القسم الثانى : وسائل الإثبات التعبّدي 52500 
المرهاة الخول : في الناكافنل عشي الأغار 
زقاكلة الكباى عاو سكي لخي | سو 
ون ذلالة اليتة عزن تمشية الحين ] 0 
+ [دلالة العقز على سك الخين:] 50006 
المرحلة الثانية : في عدرن* 11ل نمع اهران 


حجّية الخبر مع الواسطة 1غ 
قاعدة التسامح في أدلّة السنن 0 


حجّية الظهور 
(5696ذ8-5١5)‏ 


فهرس الموضوعات 0 
[الشكٌّ في القرينة المتّصلة ] 0 
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي 200 
الظهور الموضوعيّ في عصر النصّ 210 


التفصيلاات فى الحجية و الوط ابعر ا و لم وجي الب رن يذ لور وك ات 
العلط يق الطهونن وال 1217000 


ف الذليل لفقل 
(19؟ ‏ لالع) 


1100000 إثبات القضايا العقليّة‎ - ١ 
0 قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور‎ 
0 قررطة القدرة رايا‎ 
حالات ارتفاع القدرة 010000 شظ1ظ‎ 


الجامع بين المقدور وغيره 10 


شرطية القدرة بالمعنئ الأعمٌ ا 


[ أحكام التزاحم ] 000 
ما هو الضدٌ ؟ ل وي ون ال ا 0 


إطلاق الواجب لحالة المزاحمة كبو و وا الم نم واو وي لوا كن 


ون 


قاعدة إمكانٍ الوجوب المشروط 50 
البمة ولي “قهاد الفوطاء وليف مانت 20000 
القيوة لاحر زهان عن المفين 0 
كان المتهوزنية و لما كت 0 
العف وك هن المسومات فل الدقت 30006 
لحل القطع بالحكم في موضوع الحكم .... 

أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه.... 

أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله 
الواجب التوصّليّ والتعبّدي 2010 


الوجوب الغيري لمقدّمات الوَاجب 22*01 
فروين) لو نمب لتر 2200001 
داف اندوى لحرن 000000 
مقدمات غير الواجب ا ا 


الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري 


كول الوتحويه فى 251000 


فهرس الموضوعات 121111111111000 


دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلاً . . 
دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلاً . . . . 
امتناع اجتماع الأمر والنهي ا 0000 
[ اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد ]. . . 
[ اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلّق ]. . . 
[ اختللاف الأمر والنهي في زمان الفعلية ]1 + 
[ اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسيّة ] 
[ ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي ] ا 
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه 2000 
اقتضاء الحرمة للبطلان ا 
اقتفاء الزن البطلذة العبادة ا 500 
اقتطناء الحررهة لبطلةة المعاملة 7ه 


الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع . .. 
و حقة الدليل الشلن 15210001111 


0/١ 6‏ 0.0.000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


الجزء الثانى 


الأقول العيلية 
”١6(‏ -55ه) 
التمهيد 

(/ا١”#‏ - مىم) 
عماس الاضول الفملة ا ف 
الأصول: العطلكة الدرهتة والقلة ز ز ا 0 000 
الأضول 'التويلية والمصورة 0 
كوو عران: ال سول العدلة يةيةءةزة ‏ زد دز 000000002 0 


الوظيفة العملية فى حالة الشكٌ 
(859؟ ‏ 0١هغ)‏ 


الوظيفة فى حالة الشك البَدويٌ 
اعم اعوم) 


الوظيفة الأوّلية فى حالة الشكٌ 0 


الوظيفة الثانوية في حالة الشك 0 ا اا 
3 أدلة البزاءة الشرعية ااا 
دلق النرائة مم اكاب 11 000011111 10 
أدلة البراءة فوم الا ز ؤ ‏ ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ |[ ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 00000111 
ب الاعتراضات العامة اا ااا 00 


0 تحديد مفاد البراءة‎  '"“ 


الوظيفة في حالة العلم الإجمالي 
وك - 5) 


١‏ - قاعدة منجزيّة العلم الإجمالى 37 0 0 اا 
١‏ منجّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعيقة؟ 
الاتجاهات فى تفسير العلم الإجمالى 0 


تخريجات وجوب الموافقة القطعية و ور ا م 7 


؟ - جريان الأصول في جميع الأطراف » وعدمه 0 


١ ١‏ 0 00000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


جريان الأصول في بعض الأطراف . وعدمه 1000 
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض 0000000 
١‏ - أركان منجّزيّة العلم الإجمالي 0 
١‏ - [وجود العلم بالجامع ] ةذ 00151 00 اا 0 
؟ - [وقوف العلم على الجامع ] ا اا ا 
* - [ شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف ] الو ا 
؛ - [إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة ] 0000 
- تطبيقات منجّزيّة العلم الإجمالي 0 
١‏ - زوال العلم بالجامع ا 
؟ - الاضطرار الى بعض الأطراف 0 
٠‏ - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي 0000 
؛ ‏ الانحلال الحكمي بالأمنا زاك وال مول 0 
ه - اشتراك علمين إجماليّين في طرف 0 
7 - حكم ملاقي أحد الأطراف 0 


/ا ‏ الشبهة غير المحصورة لوالو مكيل ودنع لو يلون يوه تهاككي ود جو لال توتو يا تمكو يو جه الود نه ٠١‏ 
إذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور . 401 
9 العلم الإجمالي بالتدريجيّات ز ز ز [ 1 10001 


000000 “'الطولية' بين :طرف العلم الاجمالى‎ ٠ 


الوظيفة عدن القنكَ “فى الوجوب” والحرمّة معاً 


(لاقغ ‏ 255) 
1ج العف التدوة نف الوجواي و الحو ا 
-_ دوران الأمق بين المحذورين 8ب 1 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقل والأكثر 
(ه؟”؟:  ):606٠‏ 


التقسيم الرئيسئّ للأقلّ والأكثر ل 


5 ب الذوران بين الأفل. والككتر اف : الأجواء 00 
البرهان الأول : [دعوى وجود العلم الإجمالى ] 0 
البرهان الثانى : [[دعوى كون الشكٌ فى المحصّل ] 0 0 0 120000 


لوقاف التالقه [دعوى: كوق القا في استرظ؟ الأفل ]اخ 0 
البرهان الرابع : [العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع ] . . 1غ 


الرهاة الخاستن + [ دعوق«ووراق الأمز بيق -عاشين. من :وه 17 


0 م5222 روس فى علة الأصول. / اتحلقة: الكالخة 


البرهان الننادس + [العلم الإجمالى الناشيغ من مانعية الريادة 84؛ 


نت الدوواق انيري لفل بولا كين في الشرائط 0 
- دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي.... 
- دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي... 
بالاندظ رك عاق حول الف .و اكير 111111 
١‏ - دور الاستصحاب في هذا الدوران 5 
5 الذوران ينف الحو نه والقاعة 0 
 *‏ الأقلّ والأكثر في المحوّمات 500 
اه العية 'النوضوعية” [اذقل وال كدر 5-00 


ه ‏ الشكٌّ فى إطلاق دخالة الجزء أو الشرط 


أ الشكٌ في الإطلاق لحالة النسيان 0 


ب الشكٌ في الإطلاق لحالة التعدّر 15 


الاستصحاب 
(١6غ‏ -051) 


فهرس الموضوعات ا 0 


اوزالة ده لوعف 8+ 5077000 
[رواية الشكٌ فى الركعات ا [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 0 


[رواية إعارة الثوب للذمّي ] 0 


الابتضحاب أصل. أو "أمارة؟ كا 000 


كفي الايد لكل بالاسضحات 0 
اركاق الايتتصحات 220100 
اديع التق تنا لبعد رمق 1 
ب - الشكٌ في البقاء ا ا 
[صياغة أخرى للركن الثاني ] 0 
الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني 5 
ج - وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة 520000 
أَوْلاَ : تطبيقه في الشبهات الموضوعية 5100 
ثانياً : تطبيقه في الشبهات الحكمية 1000 


عموم جريان الاستصحاب 00008 


[التفصيل بين الشاكٌ في المقتضي والشكٌ في الرافع ] 
| القضي ند الفوة سكيد و الوسوعية | 2-0 


5ت لم 5202 دروس فى علة الأول / اتحلقة: الكالثة 


[ كيفيّة جريان استصحاب المجعول ] حو 11 + 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 
(لالاه ‏ كلمىه) 


فهرس الموضوعات د10 1 12111111 


25200 النظرية العامّة للجمع العرفي‎ - ١ 
. ؟ - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقٌ.‎ 


[ نظريّة انقلاب النسبة ] 0110000 


أحكام عامّة للجّمع العرفي 5000000 


؟* - التعارض المستقر علن ضوء ذليل الحجية. . . 
حي الدليل» الدها رفيو نحا | 20 
[ تمه أحن الدلاة الكها كن 206 
[الدنة التكوانة الولبليه لمعا شين | 2 
كنيواف النطوية العاقة للممارفن: الممقة 0 
(الحالات البككافة لديل الح ] 0 


20008 00082 


[نفى الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين ] 


[مدى تامو كون دليل الحجية لثياً ] 0000 


7" - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة ا 
١‏ - روايات العرض علئ الكتاب ا ل 6 
؟ روايات العلاج از ذ د11 ز 1 110000001111 

روايات التخيير 5 ز ز ز > ز ز ز 105115 اا 010 

روايات الترجيح 1110 1 1 1[ 1|151[ |[ ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000111111 
[ تنبيهات بحث العلاج ] 1 ا 
فهرس المصادر 0002 ااه 


